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يتم العقد بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . ويقع ذلك من الناحية العملية Où‏ 
| يعرض أحد الطرفين التعاقد وفقا لأسس معينة فيوافقه الطرف الآخر . ومتى كان هذا 
| القبول مطابقا SLR‏ :ققد al‏ العقذ.ماذامت أركاته:الأشرى من محل grug‏ قد 

وفى بعض الفروض تتم عملية تلاقى إلايجاب بالقبول فى فترة زمنية ضيقة » وهى 
الفترة التى يستغرقها تبادل التعبير عن الإرادتين . وفى هذه الأحوال تكون فترة ماقبل 
التعاقد غير محسوسة « وهى الفترة مابين إبداء الإيجاب وإعلان القبول » برغم أنها 
سبدو عور A‏ لقي 

على أنه فى فروض أخرى » وخصوصا فى العصر الحديث » يكون موضوع siall‏ 
من الأهمية والتشعب » بحيث يتطلب الأمر تبادل وجهات النظر وإبداء الآراء 
والتحفظات » ثم يجرى إعداد مشروع للعقد ‏ تتم الموافقة عليه فى النهاية . وهكذا 
يسبق انعقاد العقد مرحلة مهمة يطلق عليها اسم « مرحلة ماقبل التعاقد » . 

ومرحلة ماقبل التعاقد هذه تبداً من الوقت الذى يعلن فيه أحد الطرفين إلى الآخر 
عن رغبته فى التعاقد › ولو لم تصل هذه الرغبة إلى مرتبة الإيجاب بمعناه القانونى . 
وهى تنتهى بتمام انعقاد العقد , ولو تراخى تنفيذه إلى وقت لاحق . 

وقي العصير الصيف عادة ها تظول La das‏ قل التعاقق :عسي مدص inal‏ 
موضوع العقد » وهى عادة Le‏ تمر بطورين متعاقبين : الطور الأول هو المفاوضات › 
حيث يناقش الطرفان عناصر العقد والحقوق والالتزامات المتبادلة » Lois‏ يتعلق الطور . 
الثانى بإيرام fans siall‏ من الوقت الذى تتبلور فيه وجهة نظر مشتركة للطرفين » 
تجرى صياغتها فى صورة مشروع للعقد › وينتهى الأمر بتوقيع هذا العقد « فيصيح 


باتا بين طرفيه . 





أهمية مرحلة ما قبل التعاقد : 


ْ ولا تقل مرحلة ما قبل التعاقد فى أهميتها عن المرحلة التالية للتعاقد ؛ أى مرحلة 
| تنفيذ العقد » كما أن أهميتها لاتخبى بانعقاد العقد . 
| ففى مرحلة ما قبل التعاقد تنش عيوب الإرادة ‏ وبالأخص الغلط والتدليس ‏ التى 
| يمكن تلافيها خلالها » إذا قام كل طرف بمايمليه عليه واجبه كمتعاقد من إيضاح 
L‏ وبيان » فنأمن بذلك إبطال العقد فيما بعد . 
وفى مرحلة ما قبل التعاقد تكمن أوجه الخلل التى تلحق بأركان العقد » مثل انعدام 
dieu‏ عنها من قيل الظزف التخر إذاءما اثهار العقد نيتهما sas La‏ . 
وفى هذه المرحلة ينشاً ما يسمى بالالتزام بالإعلام ؛ أى التزام الطرف الذى يعلم 
بأن يبين للطرف الآخر بعض الظروف الجوهرية فى التعاقد » مثل واجب الإفصاح عن 
العيوب الكامنة فى الشىء المبيع à‏ أو تقديم نصيحة إلى الطرف الآخر . 
ولمرحلة ما قبل التعاقد أهمية أخرى تتمثل فى أن ما يقع فى أثنائها من مفاوضات 
المرحلة » ومن خلال ما اتخذ فيها من إجراءات ومن تبادل لوجهات النظر « يمكن 
الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين . 
ولهذه المرحلة السايقة على التعاقد التزاماتها المستقلة عن التزامات العقد ذاته ء 
ذلك أن طبيعة degli‏ التى بقوم بها الطرفان فى هذه المرحلة تفرض على كل Logis‏ 
التزامات معينة تنتج عن الثقة التى وضعها فى الطرف الآخر « مثل الالتزام بعدم 
والالتزام بعدم إفشاء المتفاوض للأسرار التى علمها عن الطرف الآخر بمناسية 
التقاوكن . 





وأخيرا فانه من المتصور أن يبرم الطرفان عقودا تمهيدية تسيق العقد النهائى » 
وبعضها قد يمهد للعقد النهائى فى ذاته » مثل الاتفاق على الالتزام بإبرام هذا العقد 
خلال أجل معين » وكل ذلك مما ينتمى حتما إلى مرحلة ما قبل التعاقد . 


إدارة الفاوضات ol yalo‏ العقود : 


وكما أن العقد يحتاج بعد إبرامه إلى إدارة حقيقية لعملية التنفيذ » تتمثل فى 


Î‏ النواحى المالية والفنية والإدارية والإعلامية وغيرها « فكذلك مرحلة ما قبل التعاقد 
اها تحتاج بدورها الى ادارة قانونية لعملية التفاوض . 


ويمعنى آخر إذا كان مفهوم الإدارة بصفة عامة هو الإشراف والتوجيه لعمل أو 





= مجموعة من الأقراد بطرق علمية صحيحة « بقصد تحقيق هدف معين à‏ فكذلك الشأن 


بالنسية إلى مرحلة ماقبل التعاقد » التى تتطلب الإدارة القانونية الصحيحة Lhal‏ 
المفاوضات منذ بداية الاتصال بين الطرفين حتى توقيع العقد النهائى . 

ومن حسن الإدارة آن تسفر عملية المفاوضات فى النهاية عن قيام عقد Y‏ يتعرض 
فيما بعد للابطال أو البطلان ,ولا يؤدى إلى منازعات فى التنفيذ بسيب عيوب 
laali‏ , 

ومن شأن الإدارة الصحيحة لعملية المفاوضات « تفادى الوقوع فى الغلط أو 
التدليس . أى SAT‏ من عموى شفية فى مطل التعاقد :كل يتؤي الآذارة sin col‏ 
لمرحلة Le‏ قبل التعاقد إلى تفادى الوقوع قى المسئولية عن الإخلال بالالتزامات الخاصة 
بهذه المرحلة « ويخاصة تلك التى تفرضها الثقة المتبادلة بين الطرفين المتفاوضين . 

ومن ثم فعندم ا نتناول إدارة المفاوضات وإبرام العقود » فإننا نعنى بذلك حسن 
توجيه مرحلة ما قبل التعاقد » بما يخدم مرحلة مابعد التعاقد أى مرحلة تنفيذ العقد , 
ويسهل التعبير عن الإرادة المشتركة للطرفين » وينأى بهما عن الوقوع فى المساءلة 
التقصيرية برغم عدم قيام العقد » أو التعرض لمسئولية عقدية كان يمكن تجنبها . فإذا 
كان الأساس سليما فی ذاته » قام بنيان العقد بدوره متينا شامخا . 

ولعل هذا هو ما يدعو الشركات الكبرى إلى تكوين فريق من المفاوضين يتولى 
الإعداد لإبرام العقود المهمة . ويقوم هذا الفريق بالتخطيط للمفاوضات وإيرام العقد , 
ليس من الجوانب الاقتصادية والفنية فحسب » بل وأيضا من الجانب القانونى » حتى 
قفر Le ass‏ قبل التعاقد اتفاقا شليما pate Ÿ‏ مككلوة قن التققية Listes e‏ عن 
الإرادة الحقيقية لكل طرف JS‏ وضوح . 


تا 


وهذا التخطيط القانونى هو إحدى المهام الرئيسية فى إدارة المفاوضات وإيرام 
العقود . وهو بتضمن مسائل متعددة من شأن إنجازها تحقيق الهدف المنشود وهو 
العقد العادل من وجهة نظر طرفيه . ومن هذه المسائل تحديد موضوع العقد بدقة › 
ولون عثاضرة is‏ تصيع واضطةعتد القبؤل النهائى :والعشق المشترك عن كل 
المسائل التى تؤدى معرفتها إلى تفادى إيطال siall‏ فيما بعد » وتفادى الانزلاق إلى ' 
تعاقد سريم قبل المعرفة الكاملة بالحقوق والالتزامات الناتجة عنه » وأيضا تفادى اتخاذ 
موقف أو اجراء يؤدى إلى قيام العقد برغم استمرار المفاوضات » فتجد الشركة نفسها 
وقد التزمت وهى لم تحسم أمرها بعل . 

وعادة ما يضم فريق المفاوضين مختلف التخصصات التى تتصل بالعقد » من UL‏ 
وفنية وقانونية . ويرأس هذا الفريق مدير يجب أن يكون لديه قدر كاف من المعلومات 
حول طبيعة عمل كل عضو من أعضاء الفريق . 

فكما أن هذا المدير يجب أن يقرا تقريرا فنيا حول الجوانب الفنية للعقد « وتقريرا 
ماليا حول تمويل المشروع وأرباحه » فإن عليه كذلك أن يدعم معلوماته بمعرفة كيفية 
إدارة المفاوضات وإبرام العقود من الناحية القانونية ؛ أى بالجانب القانونى لمرحلة 
ماقيل التعاقد i‏ فى الونف الى شض das II‏ حكن هذا الؤلف: . 


| الهدف من هذه الدراسة إذن هو بيان الجوانب القانونية لمرحلة ما قبل التعاقد › 

Lal أى كيفية الإدارة القانونية للمفاوضات من ناحية » ولعملية إبرام العقد ذاتها من‎ ٤ ١ 

203 أأخرى . ومن ثم تتمثل خطة البحث فى تتبع النواحى القانونية فى كل من هذين 

| |الطورين على التعاقب » حيث تخصص الباب الأول لإدارة المفاوضات » والباب الثانى 
EE‏ لإبرام العقود . 

وندرس فى الباب الأول المخصص لإادارة المفاوضات » كيف تتحدد عناصر العقد 

المزمع إبرامه » وكيف LAS‏ بعض الالتزامات فى مرحلة ما قبل التعاقد برغم أن العقد 


لم يقم بعد ١‏ 





العقد التى أسفرت عنها مرحلة المفاوضات ؛ ثم كيف تتم صياغة العقد ليكون معبرا عن 
الإرادة المشتركة للطرقين » دقيقا من حيث الشكل والموضوع » قابلا للتنفيذ دون 
مشكلات . 








a 


تشين 

الهدف الأول لمرحلة المفاوضات هو التعرف على العناصر الجوهرية للعقد المزمع 

| إبرامه . ففى هذه المرحلة يسعى كل من الطرفين إلى عرض وجهة نظره بصدد تفاصيل 

siall |]‏ » وتسفر المناقشات فى النهاية عن صورة واضحة لكل عناصر العقد « بحيث 

0 تصبح صالحة للقبول دون حاجة لمزيد من المناقشة أو أى إيضاح آخر . ومن ثم وجب 

]أن تدار هذه المرحلة يما بحقق هذا الهدف . فنعرض oil‏ فى البداية لتحديد pale‏ 
العقد . 


على أن مرحلة المفاوضات هذه تتميز Lit‏ المرحلة التى يتم فيها وضع الأساس 
الذى يقوم عليه بناء العقد فيما بعد . ومن ثم فإن أى خلل فيها قد يؤدى إلى انهيار 
العقد » Lois‏ يؤدى خلو هذا الأساس من أسباب البطلان أو الضمان إلى als‏ عقد 
سليم لا يثير مشكلات فى التنفيذ . وهدف الوصول إلى عقد صحيح وسليم « يفرض 
على الطرفين التزامات متعددة فى مرحلة المفاوضات » نعرض لها فى الفصل الثانى 
من هذا الباب . 


وقد يبرم الطرقان فيما Login‏ عقودا تمهيدية خلال مرحلة المفاوضات ٠‏ بعضها 
يهدف إلى تنظيم المفاوضات « ويعضها يتعلق بمسالة إبرام العقد النهائى فى ذاتها , 





الفصل الأول 
تحديد عناصر العقد 


كيف تتحدد عناصر العقد عن طريق المفاوضات ؟ الوضع المالوف أن يبدا اتصال 
الطرفين بموضوع العقد المزمع إبرامه » بافتتاح المفاوضات بواحد من عدة طرق » كأن 
بتقدم أحدهما بايجاب تجرى دراسته e‏ أو يناقشان معا مشروعا تم إعداده من قبل 
الغير » sf‏ يعرض عليهما ثالث الانضمام إلية فى مشروغ ما وهكذا . 
ومن خلال المفاوضات تتبلور العناصر الرئيسية للعقد . بحيث يعرف كل من 
الطرقين بدقة مدى Le‏ يرتبه له العقد من حقوق وما يلقيه على عاتقه من التزامات , 
ويحيط بموضوع العقد إحاطة شاملة « ويتعرف على هدف الطرف الآخر من التعاقد 
وقدراته على التنفيذ . 





فاا ET a‏ خن اسن الف اسيا aeti‏ 
آى إظاى القناقف «الارتقصيه ES‏ هة aff‏ الان لطرقيه Se‏ جرد التؤقيع بالقبرل 

السحهت الأول : cu‏ المفاوضات . 

السحت الثالث : dans‏ المفاوضات . 


البحت الأول 
بدء الفاوضات 


أهمية الفاوضات من الناحية القانونية ؛ 


: المفاوضات السايقة على التعاقد ليست أمرا لاما لتكوين العقد أو لصحت © . 
0 فالعقد قد agi‏ بين طرفيه دون أن تسبقه مفاوضات حول مدى حقوق والتزامات كل 
1 منهما . ويتخذ ذلك عادة صورة تقديم إيجاب واضح يتضمن تحديدا للعناصر الرئيسية 
saut | ٠٠٠‏ , فيوافق الطرف الآخر عليها دون مناقشة أو تعديل 9 . 
e 31‏ 
ومثل هذه العقود المباشرة ‏ أى غير المسبوقة بالمفاوضات ‏ تعرف أيضا مرحلة ما 
قبل التعاقد » وهى الفترة الزمنية التى تبداً بالاتصال ما بين الطرفين وتنتهى بقيام 
العقد فعلا . ومثل هذه المرحلة قد تكون قصيرة جدا ولكنها موجودة من الناحية 
النظرية . 
وهذه المرحلة السابقة على التعاقد فى العقود المباشرة à‏ ترتب بدورها آثارا قانونية ‏ 
برغم أن العقد لم يكن قد تم بعد منها الالتزام بالإعلان عن العيوب فى الشىء المبيع ؛ 
ذلك من الالتزامات التى تنتج الثقة المتبادلة بين الطرفين " . 
وتشارك العقود المياشرة العقود المسبوقة بالمفاوضات فى كل هذه الالتزامات أو 
الآثار القانونية السابقة على التعاقد › ولكنها تزيد عليها بآثار أخرى تفرضها عملية 
ومن أهم الآثار القانونية التى تترتب على دخول الطرفين فى مفاوضات تمهد لإبرام 
العقد النهائى ما يلى : 





أولاً ‏ المفاوضات تمنع من الادعاء بالإذعان : 


٠ |‏ الأصل aoû‏ الفق على ناس من الحرية الكايلة لكل من طرق فى ali‏ 

كلها رصق E‏ من حتقوى وها ts‏ عليه هن القواعاك:. ی E‏ في يعون 

| الأحوال قد تفرض شروط العقد من قبل أحد الطرفين استنادا إلى ما يتمتع به من قوة 

0 ] اقتصادية تتمثل فى احتكاره لبعض السلع أو الخدمات الضرورية » مثل مؤسسة 

EE‏ الكهرياء أو المياه أو السكك الحديدية . ولا يكون هناك من دور للطرف الآخر إلا مجرد 
au‏ تشروظ التداقد التى اها لقا الطرق القرى .. قإذا ما قبل الطرق all‏ 
أن بتعاقد دون مناقشة « فقد Gest‏ إذن لإرادة الطرف الآخر . 





ويترتب على وصف العقد بأنه من عقود الإذعان أن يتزود القاضى بسلطة ما كان 
ليتمتع بها تجاه العقود المعتادة » وهى سلطة إنصاف الطرف الضعيف من الطرف 
القوى . وهو يفتقد هذه السلطة فى غير ذلك من العقود » لأنه يخضع لقانون العقد ‏ 
الى 98 من ضقع إرادة الطرفين. gas‏ قنائون ادل لأثه Gas‏ لكل من الطرفين ما 
Sels aus‏ الدج ار فاد ماق Sais‏ . 

فبمارس tail‏ هذه السلظة اها use‏ القاء الشتروط الجائزة اى Jai‏ 

فيها » مثل شرط عدم مسئولية الطرف القوى عن أخطائه ‏ وإما عن طريق تفسير 
الشريط التعاقدية القامضة aol‏ الظرف المزعن + Gil‏ كان اى متا »معد أن كان 
الشك يفسر لمصلحة المدين وحده » وريما كان المدين الذى Jan ss‏ عبء الشرط 
القايكن هد الطرف القوى of‏ التق Se‏ توعان الطرف الذعن راكنا حتوويى الا 
لق dif‏ فخل SN‏ : 

على أنة لا محل للتمتع بهذه الحماية التى يوفرها القانون للطرف المذعن « إذا كان 
التعاقد قد تم بناء على مفاوضات سايقة بين الطرف القوى أو المحتكر ويين الطرف 
لخر ولق كان الأول ذا علا اقحضاشة Les sf‏ للسلمة أن taati‏ ذلك أن 
المفاوضات تحقق للطرف الآخر فرصة مناقشة شروط العقد Gage‏ ثم لا يجوز من بعد 
الادعاء بالازعان ° . 


Laiale‏ تقو المفايضات بين الطزف المحتكن والطارف JAN‏ يصن القنمات 
الخاصة » التى لا ينتظم هذا الأخير بصددها بين جمهور المتعاملين الذين تفرض عليهم 
الكهرياءاالثذى وشم بمو اقات خاضة fe‏ شد coll‏ عتارة Mal‏ 


ولا يلزم - حتى تنتفى صفة الإذعان عن العقد ‏ أن تكون المفاوضات بين الطرفين 
sans‏ خندمة أ سلعة خاضة : لااتعرض يشكل موحد على الجمهون + يل إن العقود 
النمطية التى يعدها الطرف القوى تمنع بدورها من الإذعان » ما دام الطرف الآخر قد 
اقتنع بها بعد المناقشة والمفاوضة « ولو تم التوقيع على عقد نمطى تفرضه المهنة أو 
اتحاد للمهنيين على المتعاملين معه ؛ إذ يفترض فى هذه الحالة أن الطرف الآخر قد 
ناقش ثم اقتنع قبل أن يوقع على العقد النمطى ‏ . 


نانيا ‏ الفاوضات وسيلة لتفسير aiall‏ فى مرحلة التنفيذ ؛ 


إذا كانت عبارات العقد واضحة ؛ أى أنها لا تثير فى الذهن إلا معنى واحدا لا 
بوضوح » فبقى أن تنفذ بحالتها .ولا مجال لمخالفة إرادة الطرفين عن طريق 
التفسدر . 


على أنه إذا كانت بعض الألفاظ أو العبارات التى وردت فى العقد » تتسم بالغموض 
81,1 الطرفين المتعاقدين . 

قالعبارة أو الألفاظ الغامضة فى العقد تثير فى الذهن أكثر من معنى « وقد يكون 
العقد . 





والهدف الأساسى الذى يسترشد به القاضى فى تفسير عبارات العقد ونصوصه « 
هو التعرف على الإرادة المشتركة للطرفين المتعاقدين . فلا يكفى إذن التعرف على ما 
أراده أحد الطرفين » بل العبرة يما أراده كلاهما . 


ومما يسهل الوصول إلى هذا الهدف > الرجوع إلى المفاوضات التى جرت بين 
المتعاقدين فى مرحلة ما قبل التعاقد O‏ . فالمناقشات التى تدور بين الطرفين : 
خصوصا إذا كانت مسجلة فى محاضر اجتماعات أو فى مراسلات fe‏ فى إيضاحات 
عملية أو معاينة على الطبيعة » أو وردت فى تقارير الخبراء e‏ ثم انتهت إلى عبارات 
معينة أدرجت فى العقد « يفترض أن معنى هذه العبارات هو ما انتهى إليه المتعاقدان 
من فهم مشترك للمسالة من خلال المفاوضات . 

وهذا بخلاف العقود المباشرة » حيث لا يعد الإيجاب فى ذاته وسيلة لتفسيرالعبارات 
الغامضة للعقد , لأنه تعبير عن إرادة واحدة هى إرادة المهجب . وأما القبول « وهو 
التعبير عن الإرادة الأخرى » فيعنى قبول ما تضمنه الإيجاب بالفهم الذى تبادر إلى 
ذهن القابل » وليس لزاما أن يكون ذلك هو الفهم أو المعنى الذى أراده الموجب . 


نالنا ‏ المفاوضات تفرض الالتزام باحترام الثقة باحتمال إبرام 
العقد ؛ 


وققا القواغد العامة » إذا تقدم أحد الطرقين بإيجاب » التزم بالبقاء على إيجابة 
| طوال المدة التى اقترن بها الإيجاب أو المدة التى يمكن استخلاصها من الظروف e‏ 
| بمعنى أن الموجب يلتزم بعدم الرجوع فى الإيجاب طوال المدة التى ارتضاها صراحة 


فإذا انتهت هذه المدة دون صدور القبول من الطرف الذى وجه إليه الإيجاب › 
سقط الإيجاب ولا التزام على الموجب بأن يجدد إيجابه Lie‏ ماكانت الأسباب التى أدت 
بالطرف الآخر إلى التراخى فى القبول ,ولا مسئولية على المهجب ولو كان الطرف 
RAI RSI‏ قن رتك Lg dat‏ على قناع A‏ 

ولا مسئولية كذلك على الموجب إن هو رفض الإيجاب المقابل » أى القبول الذى يعدل 
الإيجاب أو يزيد فيه أو ينتقص منه » إذ القاعدة أن القبول ليس محتما وإلا قام العقد 
بإرادة واحدة هى إرادة الموجب M‏ 





والتفاوض بشأن شروط العقد يرغم أنه قد لا يرقى إلى مرتبة الإيجاب » حيث لم 
تتبين بعد ملامح العقد المرتقب » يوحى للطرف الآخر بالثقة فى احتمال إبرام العقد 
النهائى » من خلال مفاوضات عادلة ومعقولة » بل وقد يرتب هذا الطرف نفسه على هذا 
الاحتمال » فيتفق على الخبراء والدراسات والاستعدادات المادية » ثم tel‏ بانسحاب 
مفاوضات لا Jill‏ من ورائها » فقد أخل إذن بالاحترام الواجب للثقة التى ولدها فى 
نفس المتعاقد الآخر باحتمال إبرام العقد فى ظل المجرى المالوف للأمور . ومن ثم 
وجبت مساءلة الطرف المنسحب » وإلزامه بالتعويض على أساس أحكام المسئولية 
Ma ill‏ . 


رابعا ‏ الفاوضات تجعل الإيجاب من صنع الطرضين معا : 


- 19 | فى الوضع المالوف يكون الإيجاب من صنع sai‏ الطرفين ؛ أى أنه يوجب على 
| إنفسهالالتزام بالعقد إذا ما قبل الطرف الآخر التعاقد على الأسس والشروط ذاتها 
۰ ويترتب على ذلك أن الإيجاب إذا استكمل شروطه من حيث انطواؤه على العناصر 
أ الجوهرية للتعاقد » وكان لا يزال قائما » فإن مصير العقد يتوقف على مشيئة الطرف 
الآخر » فينعقد العقد بمطلق قبول هذا الأخير وحده . فالإيجاب يضع الطرف الآخر 
وحده » فى منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق › فينبعث العقد قائما وملزما لطرفيه 
بمجرد إعلان هذا الطرف عن إرادته بالقبول () . 
على أنه فى العقود !لتى تسبقها المفاوضات » سواء افتتحت المفاوضات بمشروع 
إيجاب يكون أساسا للمناقشة أو بدعوة إلى التعاقد أو دعوة إلى التفاوض › لا يتوقف 
قيام العقد على مشيئة أحد المتعاقدين » بل على مشيئتهما معا . 
وتفصيل ذلك أن المفاوضات تؤدى إلى وضع تصور مشترك لكل الموضوعات التى 
جرت مناقشتها Case‏ ثم فهى تسفر عن dilua‏ مشروع للعقد : وهو ما يمكن اعتباره 





بمثابة olal‏ مشترك أسفرت عنه إرادة الطرفين معا ؛ أى أن الطرفين يوجبان على 
نفسيهما الالتزام بالعقد النهائى » إذا ما لقى مشروع siall‏ قبولهما معا . ومن ثم لا 
يعد مشروع العقد عقدا بالمعنى الحقيقى » ولن يقوم العقد النهائى إلا بموافقة الطرفين 
Las‏ على هذا المشتروع © أ يتوقيع pape‏ العقد من كليهما باغتبار ذلك NE‏ أتفاقا 
لازما لقيام العقد C9‏ 


خامسا- المفاوضات تجعل الإيجاب غير صالح للقبول : 


Las |‏ الوضع المألوف Lai‏ متى توافر للتعبير عن الإرادة وصف الإيجاب « OÙ‏ 
| تضمن كل العناصر الجوهرية للتعاقد » وكان ما زال قائما لم يسقط » فهو إذن إيجاب 
| يصلح للقبول ؛ بمعنى أن مجرد قبوله من جانب من وجه إليه يؤدى إلى قيام العقد . 
à Lai |‏ المشوى القى اتسبقها المفتارشات«قاقة الس إلى soil‏ 
قا سن حاتت واهحذوأيا ماکان هنذا الهاي تى الىاتصر الايجاب من dis‏ 
هذه ليضيع م جرد ges‏ غير ملزمة ترمى إلى Thil‏ عتاضن اله ةد 
Ogil‏ 
فإذا تقدم أحد الطرفين باقتراح بافتتاح المفاوضات بصدد عقد معين مقترح » فلا 
مشكلة فى الأمر » فهو لم يوجب على نفسه شيئًا حتى الآن » فليس هناك من إيجاب 
حتى نبحث فى القبول . 





وإذا تقدم أحد الطرفين بإيجاب متكامل » أوضح فيه إرادته التعاقد على أسس 
Gaa‏ وگائت هذه الأسس تتضهن العتاصر الجوهرية التعاقد كافة .وقزن الموجب 
إيجابه هذا بالدعوة إلى التفاوض بشأن ما ورد فى إيجابه » يفسر الإيجاب هنا بأنه 
مجرد دعوة إلى بحث شروط العقد » ويصبح غير صالح للقبول O‏ . فالموجب يعلن 
بذلك أن ايجايه ليس محددا بعد » وأن ملامحه القاطعة ستتحدد بطريقة قاطعة بعد 
المفاوضات 9( . فلا يكون هذا إيجابا بالمعنى القانونى ؛ إذ يشترط فى الإيجاب أن 
ىكن قاطا 9 , 


وكذلك الأمر لو أن الدعوة إلى المفاوضات صدرت عن الطرف الآخر الذى تلقى 
الإيجاب » فيرغم أن الإيجاب كان من قبل صالحا للقبول » ما دام قائما وقاطعا 
ومحددا تجاه كل العناصر الجوهرية للتعاقد › فإن الدعوة من جانب الطرف الآخر إلى 
التفاوض يشأن ما ورد فى الإيجاب » تعنى أنه لم يقبل بعد ils‏ نصضدد عرض 
مقترحات أو تعديلات تغير من عناصر الإيجاب . فيفسر الأمر إذن بأن الإيجاب 
المغروض لم يلق قبولا من الطرف الآخر » لأن التحفظ أو التعديل أو الزيادة أو النقض 
فى الإيجاب تعد رفضا للايجاب . 

وقد كان الال 33 عل ةا التسفظ تن التفميل فى الأنعاب عن طرخ él‏ 
التفاوض بشأنه ‏ يعد فى ذاته إيجابا جديدا موجها إلى الطرف الآخر CY‏ . ولكن 
النسوة إلى Asa‏ يشان الإيجاب dl‏ تعتى آن الطرقن مدعوان إلى Line‏ 
إيجاب جديد مشترك فيما بينهما من خلال المفاوضات . وأساس ذلك أن مجرد الدعوة 
إلى التقاوض لآ تحمل فى ذاتها قات الآتجاب المقايل:من dus‏ وة أن يكين 
قاطعا ومحددا 9( . 

ويختلف الأمر لو أن الموجب قدم إيجايا متكاملا من حيث أنه قطعى ومحدد 
ومتضمن لكل عناصر العقد « وأبدى استعداده للتعاقد على هذه الأسس » ثم قرن ذلك 
باستعداده أيضا للتفاوض بشأن كل أو بعض ما ورد فى الإيجاب » إذا رأى الطرف 
الآخر ذلك AS,‏ سذة الحالة يكون الظرف الأشن haia‏ نس قول الإيجاي rails‏ 
وعندئذ ينعقد العقد ‏ ويين الإعلان عن رغبته فى الدخول فى المفاوضات » ويالتالى تزول 
عن الإيجاب dia‏ هذه ويصبح غير صالح للقبول . 

والفارق ما بين هذه الحالة والحالة السابقة عليها أن الموجب فى الحالة الأولى يعلن 
بوضوح أن عرضه ليس قاطعا بعد » ولكنه سيصبح كذلك بعد المفاوضات « بينما هو 
فى الحالة الثانية يعرض التعاقد بإيجاب قاطع » أو بناء على olal‏ بديل تسفر de‏ 
اللقاوشات التى رافق الطرف الآشر على الدخكول فيها .. 


سادسا د المفاوضات تحدد مضمون الالتزام العقدى : 
لا يقتصر التزام المتعاقد على ما ذكر فى العقد » بل يمتد أيضا ليشمل مستلزمات 


ومن الوسائل المعتادة للتعرف لين مضمون الالتزام العقدى الرجوع الى مرحلة 





ومن ثم إذا ذكر فى العقد التزام المتعاقد بتوريد ماكينات للمصانع » فإن مستلزمات 
العقد تشمل أيضا الأدوات الضرورية لإدارة هذه الماكينات . وكيفية تركيبها فى 
مصائع المشترع e‏ إذا Le‏ توقشت هذه السا خلال obati‏ دون اشتحراط شمن 
Ge‏ . 

وعلى العكس من ذلك قد تشير المفاوضات إلى استبعاد التزام معين من دائرة العقد 
من واقع إغفاله عند بيان التزامات المتعاقد . ومن ذلك التفاوض على أثمان قطع الغيار 
أو ثمن طريقة مبتكرة للتشغيل كبراءة pal‏ ثم إغفال ذكر شىء من ذلك فى العقد 
النهائى وعدم إدراج ثمنه بين ما يلزم به المشترى » فهذا يعنى بوضوح أن التزامات 
البائع قد تحددت بتوريد الأصل وحسب » وأن الطرفين قصدا استيعاد هذه العناصر 
من بين ما يسمى بمستلزمات العقد . 


القصود بالفاوضات السابقة على التعاقد . 


أوضحنا فيما سيق أن هناك آثارا قانونية متعددة تترتب على عملية المفاوضات 
السابقة على التعاقد فى ذاتها . ولعل أهم هذه الآثار أنها تفرض على عاتق كل طرف 
التزاما بعدم إيهام الطرف الآخر باحتمال إبرام العقد وهو ينوى عدم التعاقد . كما 
أنها تعد Las je‏ لتفسدير العقد وتحديد مضمونه . 
ويسيب أهمية هذه الآثار » يكون من الضرورئ:بيان المقصود بالمفاوضات السابقة 
على ilil]‏ »وشييزها عن غيرها من tajl‏ الاتصال ميق الطرفين. Qi ١‏ هد لا كرتب 





ونعنى بالمفاوضات السايقة على التعاقد المناقشة المشتركة بين طرفين متقايلين 
يصدد عناصر sic‏ مستقيل . وهذا هو جوهر الفكرة لدى من يميزون بين هذه المرحلة › 
حيث لم تتبلور بعد عناصر العقد « ويين الإيجاب القاطع والمحدد الذى يكون صالحا 
للقبول فيقوم العقد " . 

ومن ثم يكون العنصر الأول فى المفاوضات السابقة على التعاقد هو المناقشة 
المشتركة . فالمناقشة المشتركة هى التى تبرر ترتديب بعض الالتزامات فى المرحلة 
السابقة على التعاقد::والتى dan Ÿ‏ يها مق يناققن شؤون العقد مع Qui‏ فإذا 
جرت فتاقشة الفقد فى اطار طرف واخد #*سنواء بين المديوين فى الشركة أو دين 
الشنخص ومستشاريه » لإعداد الإيجاب أوالدعوة إلى التعاقد » فلا يعد ذلك من قبيل 
مفاوضات ماقبل التعاقد » ومن ثم لا تكون Las je‏ لتفسير عبارات العقد وألفاظه « لأنها 
لا تعبر عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ‏ . وفى هذه الحالة لا يلتزم هذا الطرف 
بالاستمرار فى إعداد عرضه « أو السير فى إجراءات الدعوة إلى التعاقد . ولهذا 
الطرف أن يقبل ما هو معروض عليه من الطرف الآخر أو أن يرفضه . هذا Lain‏ 
تفترض المفاوضات التوصل إلى عناصر العقد يعمل مشترك . وهذا هو السبب فى أن 
المفاوضات قد ترتب التزاما بالاستمرار فى هذا العمل » كما أنها تعتير مرجعا فى 
تفسير العبارات الغامضة للعقد " . 

Lei‏ العنصر الثانى لقيام ما يسمى بالمفاوضات السابقة على التعاقد » فهو أن 
جرس هذه الأناقشة المشتركة que‏ ظطزؤقين منتقابلين : أى بين طرقى الفقد اللستقيل 
المزمع إبرامه . والهدف من ذلك هى أن يتعرف كل طرف بطريق مباشر على وجهة نظر 
الطرف الآخر حول عناصر العقد » فيخرجا بتصور مشترك عنها . 

ومن ثم لا يعد من قبيل المفاوضات السابقة على التعاقد بالمعنى المقصود المشاورات 
التى يجريها أشخاص متعددون يكونون فيما بينهم جانبا أو طرفا واحدا فى العقد e‏ 
مثل تعدد المشترين أو الموردين أو المنتجين فى مواجهة بائع أو مشتر واحد . فإذا 
SES el‏ ظلى االخول LE‏ واس اق نمق مع ESS‏ قل مسو على 
مفاوضات الاشتراك Logis‏ وصف المفاوضات السابقة على التعاقد تجاه العقد 
الأصلى ؛ ذلك أن هذه المفاوضات التى تدور فى اطار أحد أطراف العقد ليست جزءا 
من أعمال العقد المقترح » ولن يترتب على اتفاقهما أى التزام على الطرف الآخر ؛ إلا 
لذا كان مت ضا عليه في العقد على أساس القصنل بى الأطراف:: iaa‏ لانكون 
بصدد طرف واحد متعدد الأشخاص » ولكن بين أطراف متعددين . 


ويترتب على ذلك ؛ فى حالة تعدد أفراد أحد أطراف العقد دون انفصال « عدم جواز 
محاسبة الطرف الآخر عن الفهم الخاطئ لظروف العقد والناتج عن المفاوضات التى 
جرت بين أفراد هذا الطرف . 

فإذا كانت العلاقة بين أفراد الطرف الواحد فى العقد تمثل اتفاقا قائما بذاته » ته 
بالقسبة الى هذا GUY)‏ .. فالقاعة آن اللقاوضات دزت tsi Lab‏ إطرافها ولا 
تنعكس آثارها على من لم يكن طرفا فيها 9 . 
مباشرة ؛ أى تتم بالمناقشة وجها لوجه . فليس هناك ما يمنع من أن تجرى هذه 
المفاوضات عن طريق وسيط ينقل وجهة نظر كل طرف إلى الطرف الآخر . 

فمن الناحبة العملية قد لا تحقق المفاوضات السايقة طق التعاقد هدفها الا إذا تمت 
أو ST‏ من واحد يعمل كل متهم لحسات طرف سن أطراف العف Sal‏ فى مال هذا 
à‏ إن كن الهدق هى المصدول إلى ضور all pales‏ »عمل Ab‏ 
وعادلة . 


ciali العتصر القالث فى المفاوشنات السائقة على التعناقد فيكيثل فى آن‎ Lai 
المشترك للطرفين هو السعى بإخلاص وجدية نحو إبرام العقد . ومثل هذا الهدف‎ 
المشترك لا يتوافر فى حالة الإيجاب الذى يلحقه قبول منفصل . ففى الفرض الأخير‎ 
DL يعرض الموجب إيجابه وينتظر قبوله بحالته » ومن ثم فإنه لم يتلق بعد ما يوحى‎ 
الطرف الآخر يسعى لإبرام العقد أو للموافقة . أما بدء المفاوضات فيعنى أن كلا من‎ 
الطرفين يوحى إلى الآخر بأن إبرام العقد قد بات أمرا قريب الاحتمال أو هو على وشك‎ 
. (9 التوقيع‎ 


وتعلهذا القارق هو الذى سبو الالكزاسات القاصة الق تفرضضها Lila ce‏ 


مشروع » واعتبار ما دار فى هذه المفاوضات مفسرا لعبارات العقد : وأحيانا مكملاً لم 
ورد فية من تضوصى laii dlije‏ نتم ايرام sul‏ قعلا . 


الدعوة إلى التفاوض مسالة اتفاقية : 


| لايقوم العقد إلابتطابق التعبير عن إرادتين » ولا يلزم أن يكون هذا التطابق ناتجا 
| بالضرورة عن المفاوضات . فقد يقع تطابق الإرادتين عن طريق مجرد القبول لإيجاب 
| كامل وقائم دون أى تفاوض بشأن ماورد فى هذا الإيجاب . 
| فإذا اختار الطرفان الدخول فى مفاوضات تمهيدية قبل إبرام العقد » فلا يكون ذلك 
س إلا بمحض اختيارهما معا e‏ دون إجبار أيهما على ذلك › إلا أن يكون قد ألزم نقسه 
باتفاق صريح أو ضمنى بالدخول فى المفاوضات . 
alat‏ هذه القاعدة: أن الأنحاب أن القبول Le‏ فى الا تعيمز عن الإزادة عرولا 
يتعاقد الشخص إلا على ما يريد » وفى إجباره على تعديل ما أراد ليصبح متفقا مع 
رغبة الطرف الآخر إجبار له على أن يتعاقد على غير ما أراد » وهو ما يعارض مبداً 
سلطان الإرادة . فالموجب يعبر عن إرادته فى أن يتعاقد بشروط معينة » فإذا ما 
أجبرناه على تحوير هذا الإيجاب Les‏ يرضى الطرف الآخر » فإننا بذلك نجبره على 
تحوون ie als)‏ الآمر إلى اجبار nf‏ على التعاقذ على غير ها vägg‏ 
ولكن يختلف الأمر اذا ما قبل الشخص الدخول فى المفاوضات بمحض إرادته 
باتفاق سسعق أو تعبول المعو الى التفاوهن : of‏ بان Sia salarai const‏ البداة 
للتفاوض فقيل الطرف الآخر ذلك . فهو هنا يعلن يمطلق إرادته » أن ما أعلن Ge‏ من 
إرادة ليس نهائيا ء أو أنه لا يتمسك بإرادته المعلنة e‏ وأنه لا piles‏ فى التعديل فى 
إرادته Les‏ يتفق مع رغبات الطرف ATI‏ ويما يؤدى فى النهاية إلى تصور مقبول من 
جانب الطرفين 9( . 
ويصدق الحكم ذاته أيضا » ولو كان هناك إجبار على التعاقد . سواء كان الإجبار 
على الدخول فى عقد من نوع معين » مثل إلزام مالك السيارة بالتأمين من المسئولية › 
وإجبار بعض الشركات على افتتاح حساب فى مصرف » أو كان الإجبار على التعاقد 





مع شخص له صفة معينة « مثل إلزام رب العمل بالتعاقد مع الوطنيين أو مع نسبة من 
المعوقين e‏ أو إجبار مالك العقار المعد للاستغلال على التأجير لمن يتقدم طالبا 
الاسنتكجان :23 هذه الأعوال Le Sole‏ تخل القاثون الذى شوقن التماقى : ssaa‏ 
شروط العقد . بحيث يقتصر دور الطرفين على قبول الدخول فى العقد دون حاجة إلى 
مناقشة شروطه ٠‏ ويكون ذلك بإصدار نموذج لعقد موحد » مثل عقود التآمين الإجبارى 
عق ا اة )36 se‏ حوادك sl‏ 


Siil فان الأجبار على‎ coul قراخ‎ ds الى‎ all من‎ fé ls ما‎ ai 
لا يعنى حتما الإجبار على التفاوض . ففى الحدود التى يترخص فيها المتعاقد بالقبول‎ 
ومن ذلك أن تعلن شركة عن‎ . C أو بالرفض » لا يجبر على التفاوض على غير رغبته‎ 
رغبتها فى شغل النسبة القانونية من المعوقين » فلا إجبار عليها فى أن تتفاوض مع‎ 
. اتحاد العمال على كدفية المفاضلة أو الاختيار بين المتقدمين‎ 


التكييف القانونى لقبول التفاوض . 


التفاوض فى حقيقته مناقشة مشتركة لعناصر عقد مقترح « تهدف إلى الوصول 
إلى صيغة أو تصور مشترك مقبول من الطرفين « ومن ثم فإن كلا الطرفين يغير بإرادته 
فى مدى حقوقه والتزاماته Les e‏ يؤدى إلى الوصول إلى هذه الصيغة المقبولة من 
الطرفين . 

ومن ثم إذا أعلن أحد الطرفين قبوله الدخول فى مفاوضات تمهيدية للتعاقد « فهو 
يعلن فى الواقع قبوله للمشاركة فى صنع هذا التصور المشترك الذى سوف يتم التعاقد 
عليه فى المستقيل القريب » ولكنه لا يعلن التزاما محددا بشكل أو صيغة هذا التصور . 
فالبائع الذى يقبل التفاوض بشأن ما أوجبه على نفسه من البيع بثمن معين » لا يعنى 
أنه التزم بتخفيض هذا الثمن » ومن يقبل التفاوض بشأن إقامة مصنعم لا يعنى أنه 
التزم بتقديم شروط أفضل أو بتقديم تنازلات جديدة » فالالتزام لا يرد إلا على أمر محدد . 

وعلى ذلك إذا قال المهجب فى ختام إيجابه « نقبل التفاوض بشأن الأسعار المذكورة 
أعلاه » فهذا لا يعنى التزامه بالتخفيض » لأنه لا التزام بأمر غير محدد أو غير معين e‏ 
بل هو يعطى الطرف الآخر الاختيار بين قبول الإيجاب أو قبول الدعوة إلى التفاوض 


المشاركة فى صنع إبجاب جديد : 





ويترتب على ذلك أن الدعوة إلى التفاوض وقبول هذه الدعوة من الطرف الآخر , 
تبتعد بالعقد المقترح من مرحلة الصلاحية للإبرام إلى التمهيد لهذه الصلاحية « بمعنى 
أن التفاوض Jan‏ المفاوضين إلى حالة تصبح فيها ملامح العقد المرتقب غير واضحة › 
وأن مهمة المفاوضين هى تحديد هذه الملامح فيصبح العقد صالحا للابرام . 


على أن قبول التفاوض قد لا بقف عند هذه الصورة المبسطة »> وهى مجرد المشاركة 
Rail‏ وضع تسن مرك لنت مسستقزلن» بل تد يتعدض ا إلى اترام حديتي 
بالاستمرار فى التفاوض ٠‏ أو بذل الجهد أو الامتناع عن إثارة أى عقبات تحول دون 
الوصول الى نتيجة من وراء المفاوضات . وفى هذه الأحوال » يكون هناك التزام حقيقى 
ما دام له محل معين « وهذا ما نعرض له بصدد الحديث عن الاتفاقات السايقة على 
التعاقد . 


202 |الآخر إلى الدخول فى المفاوضات بناء على أسس معينة « وقد يكتفى بتحديد موضوع 
العقد المقترح فحسب دون بيان أسس التفاوض » وقد يتفق الطرفان فى sic‏ خاص › 





1- الدعوة المجردة للتفاوض . 


E‏ هذه الصورة ندعو أحد الطرفين الطرف الآخر للدخول فى مفاوضات بشأن 

إبرام عقد فى المستقبل حول موضوع معين » دون بيان للعناصر الرئيسية للتعاقد › 
فيوافق الطرف الثانى على التفاوض . 

ولا ترتب الدعوة المجردة إلى التفاوض التزاما حقيقيا على عاتق أحد الطرفين » إلا 

إذا تبين من الظروف أن أحدهما قد أدخل فى اعتقاد الآخر الاقتناع بأن توقيع العقد 

النهائى أمر قريب الاحتمال فى مالوف الأمور . فعندئذ تتحول الدعوة المجردة إلى 





التعاقد ‏ متى قيلها الطرف الآخر ‏ إلى اتفاق على التفاوض ٠‏ وهو ما يفرض التراما 
بالاستمرار فى التفاوض i‏ وقد دوّدى ال الحكم بالتعويض على من دعا إلى التفاوض 
وهو يبيت النية على عدم التعاقد 9( . 

ومن ذلك أن يدعو المصنع أحد التجار إلى التفاوض بشأن توزيع منتجاته فى منطقة 

ولا يلتزم من وجه الدعوة المجردة إلى التفاوض بأن يبدأ المفاوضات » ولو كان 
ملتزما يعدم الرجوع عن إيجابه لمدة من الوقت « فالالتزام بالبقاء على الايجاب شىء 
منفصل ويقتصر أثره على امكان القبول من جانب الطرف الآخر Lei.‏ الدعوة إلى 
التفاوض بشان هذا الإيجاب » فهى دعوة إلى الاشتراك فى إعداد صيغة جديدة 
olay‏ إذا لم يرتض الطرف الأول الايجاب فى ذاته . 

هذا ولا يلتزم الطرف الآخر أيضا بقبول الدخول فى مفاوضات » باعتبار أنه لبس 
ملتزما بقبول التعاقد يأى حال . 

فإذا ما بدأت المفاوضات Mai‏ « فلا بلتزم أى من الطرفين بالاستمرار فيها . إلا إذا 
تبلورت عناصر العقد » وأدخل أحد الطرفين فى اعتقاد الآخر أن توقيع العقد النهائى 
قد بات وشيكا . 


؟- Sjaal‏ القترتة: باس التفاوطن , 


فى هذه الصورة لا يكتفى أحد الظرفين بدغوة الآخر إلى التفاوض بصورة 
مجردة » ولكنه يحدد له الأسس التى يجرى التفاوض عليها » فيحدد له مثلا الهيكل 
| العام لحقوق والتزامات الطرفين فى العقد المزمع إبرامه . 

3359 الدعوة المقتركة لسن التقاوض VIT‏ عة تمتها aar‏ الأسس العامة 
للتفاوض » مثل طبيعة العقد e Balls‏ وأساس حساب الأسعار وهكذا . وقد تكون فى 
صورة إيجاب مع الإعلان على أنه لا يكتمل إلا بالتفاوض بصدد كل أو بعض عناصره › 





سواء كانت جوهردة أو تفصتلية . وقد تكون فى صورة رد على الإيجاب فلا يقيل 
الطرف الآخر الإيجاب بحالته » ولكنه يدعو الموجب إلى التفاوض بشأن ما ورد فى 
إيجايه » فيكون هذا الإيجاب السابق أساسا للمفاوضات المقترحة . 

فإذا ما قبل الطرف الآخر هذه الدعوة إلى التفاوض » كان فى ذلك تسليم من 
جانيه » dt‏ ما زال تجاه إيجاب لم تكتمل له بعد عناصر أو صفات الإيجاب الكامل , 
ومن ثم فهى غير صالح للقبول . وعندئذ تكون مهمة الطرفين هى صياغة إيجاب مشترك 
حديد من خلال المفاوضات ؛ ولا يقوم العقد النهائى إلا عندما يقبلان معا هذا الإيجاب 
المشترك بالشكل المتفق عليه كالتوقيع . 

وتبدو al‏ همية تحديد أسس التفاوض فى أن هذه الأسس تصلح من بعد سندا 
لتفسير العقد » كما أنها قد تكون دليلاً على عدم سلامة الرضاء من عيوب الغلط أو 
التدليس . 

فمن حيث التفسير » يستطيع القاضى أن يتبين النية | لمشتركة للمتعاقدين › 
الأول » لا يفسر بأنه ينطوى على التزام بالتطوير أو التجديد وهكذا . 

ومن حيث التعرف على عيوب الإرادة » فإن من شأن تحديد أسس التفاوض التقليل 
من فرصة الادعاء بالغلط ‏ ذلك أن الوهم الذى يقوم فى ذهن المتعاقد » فيجعله يعتقد 
غير الحقيقة > عادة ما يتيدد عندما تكون أسس التفاوض واضحة ومحددة . 

533« فروض كشرة يكون اصرار Jaj‏ الطرفين على تحديد dis iiias‏ للتفاوض 
تأكيدا على أنها تعد من المسائل الجوهرية بالنسبة إليه » وآنها بهذه الصغة تكون قد 
دخلت دائرة التعاقد . وهو ما يلقى على عاتق الطرف الآخر التزاما بتقديم كافة 
المعلومات عنها » ويكل صدق وأمانة » وإلا أمكن إيطال العقد للقلط 1 

ولذلك قضى بأنه لا يجوز للمشترى أن يدعى عدم dale‏ بأن ضمانات الوفاء بالثمن 
المؤجل كانت جوهرية بالنسية إلى البائع الذى يطلب إبطال العقد للغلط » ما دامت قد 


تحددت كواحد من أسس التفاوض )4( 5 


على أن aai‏ أسس التفاوض » لا يعنى أن هذه الأسس قد أصبحت ملزمة لأى 
من الطرفين « ما دام القصد من هذا التحديد هو وضع الإطار التنظيمى لعملية 
المفاوضات ؛ وتسهيل مهمة الطرفين فى التوصل إلى صياغة مقبولة للعقد المقترح 9" . 

يضاف إلى ذلك أن التفاوض يعنى أن الأسس المقترحة لم تتحدد بعد فى صيغة 
نهائية » وإنما يتحقق ذلك بعد نجاح المفاوضات . ولن تصبح هذه الأسس ملزمة إلا بعد 
أن تكون محلا لاتفاق الطرفين e‏ إما فى صورة عقد نهائى تم قبوله من الجانبين « وإما 
فى صورة عقد جزئى يحسم جزءا من العلاقة العقدية بينهما . على أنه فى هذه 
الصورة الأخيرة ( صورة العقد الجزئى  )‏ كما لو تم الاتفاق على ثمن معين كنساس 
للتفاوض فى المسائل الأخرى ‏ يتوقف قيام الالتزام على إبرام العقد النهائى ذاته » ما 
دام الجزء الذى تم الاتفاق عليه لا يكفى بذاته لتكوين هذا العقد (D‏ 

وهذه الأسس إذا كانت غير ملزمة كجزء من العقد النهائى أو باعتبارها GLS‏ 
مستقلا « فإنها قد تكون ملزمة كإطار أو خطة للمفاوضات . ومن ثم تبدى فائدتها فى 
أنها قد تقوم قرينة على نكول أحد الطرفين عن التزامه بالاستمرار فى التفاوض . 

فإذا كان من بين أسس المفاوضات تأجير المزرعة » فإن إصرار المالك على أن يكون 
التفاوض حول البيع . يعد نكولا منه » وقرينة على أنه لم يكن ينوى التعاقد منذ 
البداية « مما يعرضه للمساءلة بالتعويض 0 


البحث الثانى 
موضوع المفاوضات 
الإيجاب الشترك E‏ 


M‏ تهدف المفاوضات إلى إعداد إيجاب مشترك بين طرفى العقد المستقبل » أو إلى 
| إعداد صياغة مقبولة للعقد الذى يزمعان إبرامه فى القريب . 
ا وجرى تعديله أو تحويره من خلال المفاوضات ليتفق مع وجهة نظر المتعاقد الآخر . 
ا فالإيجاب الذى تقدم به الطرف الأول » لم تعد له صفة الإيجاب ما دام الطرف الآخر لم 
يقبله بحالته » ومن ثم فقد تحول إلى مجرد أساس للتفاوض . 
ومن ناحية أخرى فإن تعديل الطرف الأول فى إيجابه ليتفق مع وجهة نظر الطرف 
حول كل أو بعض ما عرض عليه من olal‏ . ومثل هذه الآراء أو المقترحات أو طلبات 
التعديل فى الإيجاب المعروض لاتفسر إلا بأنها إيجاب مقابل . 
فاذا ما جمعنا أنقاض sy‏ المعروض i‏ مم ما استحد من إيجاب من الطرف 
الآخر » قام لدينا ايجاب مشترك هى من صنع إرادة الطرفين معا TY‏ | 
ومثل هذا النظر تخالف بالضرورة Jati‏ المتعارف عليه من أن العقد ايجاب من 
أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر › ولكنه أمر لا مفر منه إذا نحن أردنا الحفاظ 
على التركيب الفنى للعقد باعتباره نتيجة لتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . 
فالتفاوض : pisus‏ عن وصع ملامح 5552 للعقد الذى درمی المتعاقدان إلى 45 i daai‏ 
وقد تحددت هذه الملامح بإرادة الطرفين » Gi‏ ما كان قدر الدور الذى قام به كل منهما 
فى هذا الشأآن . 
والقول يغير ذلك دۆدى الى اعتبيار الايجاب المعدل منسويا لين sx]‏ الطرفين i‏ 
والقبول منوطا بالطرف الآخر › فينعقد العقد فى نهاية الأمر بتوقيع واحد هو توقيع 





هذا الأخير » وهو ما يتعارض مع إرادة الطرفين بأن ينعقد العقد بتوقيعهما معا , 
باعتبار أن هذا يعد Legs‏ من الشكل يهدف الى الفصل بين مرحلة المفاوضات وإبراح 
العقد 9" , 


ومن GLA‏ هذا القول أيضا أن يتعرض الطرفان لمخاطرة اعتبار العقد منعقدا قانونا 
خلال مرحلة المفاوضات » إذا ما قبل أحد الطرفين تعديل إيجابه إلى مايتفق مع ما 
اقترحه الطرف الآخر . فى حين أن الهدف من المفاوضات هو تقريب وجهات النظر 
حول المسائل المختلفة للعقد المقترح » ثم يستبقى الطرفان لنفسيهما رخصة القبول 
المشترك أيضا لمشروع العقد الذى أسفرت عنه المفاوضات . 

ولذلك يكيف مشروع العقد من وجهة نظر الفقه ‏ » بأنه ليس عقدا بعد « ولى كانت 
قد أسفرت die‏ المفاوضات بين طرفيه » فهو ما زال مجرد خطوة من خطوات 
المفاوضات » ولن تتوافر له صفة العقد إلا يوم أن يقبله الطرفان كلاهما » بالشكل الذى 
اتفقا عليه » سواء كان هذا الشكل هو التوقيع أو التصديق أو غير ذلك . 


المفاوضات العامة والمفاوضات العقدية . 


| لايس كل تفاوض بين طرقين »مما يعد من قبيل المقاوضات العقدية « ولى كان 

| بمناسبة عقد مستقبل يفكر فيه كل من الجانبين . 

| فقد يكون الهدف من المفاوضات هو مجرد استطلاع كل طرف لوجهة النظر العامة 

طرف الأهر سول كان الماقة ‏ اى جنه pdl tela‏ اكان ai‏ ا 

Ë‏ هجرد دراسة للاحتمالات gt‏ المالية التى يحققها الحقد ...مل وقد قصب المغاو شات 
على استطلاع مدى حقوق والتزامات كل من الطرفين فى عقد مقترح ٤تون‏ أن Les‏ 
إلى مرتبة المفاوضات العقدية . 





وشذه المفاوضات العقدية تتميز عن La pi‏ من المفاوضات Gb‏ محلها هو الايجاب 


ولا يوجد سلم متدرج لأنواع المفاوضات » فليس لزاما أن يبدأ الطرفان بالمفاوضات 
الاستطلاعية ثم العامة « نم الفنية والاقتصادية « ثم بنتهى الأمر إلى مفاوضات إعداد 
الصباغة الدقيقة للعقد المقترح . فربما تبدأ المفاوضات بغرض صياغة إيجاب مشترك 
فتفشل ويفقد أحد الطرقين أو كلاهما حماسه ؛ ويسفر الأمر عن مفاوضات عامة . 
وريما تتبلور هذه الأخيرة عن مفاوضات تمهد sial‏ معين » بل وريما تبداً المفاوضات 
بغر إبراخ ae‏ معين فتنتهى إلى إبرام عقد من نوع آخر وهكذا . 

ويترتب على ذلك أنه لا توجد مفاوضات عقدية عامة . فالمفاوضات إما أن تكون 
عامة « ومن ثم فهى ليست عقدية > لأنها لا تسفر عن تكوين إيجاب مشترك يصلح 
اعامة aie‏ يمج القيول:» of Lol‏ وة مارات ٠ aie‏ أي Ar‏ قصب علي 
مناقشة تفاصيل عقد معين » فتخرج بها هذه الخصوصية عن أن تكون عامة . فإذا 
بدأت المفاوضات بصفة عامة » ثم تبلورت إلى مفاوضات عقدية » فإن هذه الصفة 
الأخيرة لاتبدأ إلامن الوقت الذى بدأ فيه الطرفان فى إعداد الإيجاب المشترك . 

ولهذا التمييز بين المفاوضات العامة والمفاوضات العقدية أهمية قانونية تتمثل فى أن 
المفاوضات العقدية هى وحدها التى ترتب الآثار القانونية لفترة ما قبل التعاقد « من 
Sia‏ اعتبارها مفسرة لنصوص العقد » ومتضمنة للالتزام بالإعلام عن كل ما يحول 
دون الوقوع فى الغلط » والالتزام بإبداء النصيحة . 


ومن ثم فإن ندوة فنية أو لقاء بين ممثلى بعض الشركات ؛ لبحث مدى إمكان 
التعاون التجارى أو الفنى بينها , لا ينشئ التزاما على أيها بالاستمرار فى 
المفاوضات » أو الكشف عن ملابسات العقد التى تهم الطرف الآخر ولا يعد الكشف 
عن هذه الملابسات قد تأخر عن وقته لو أنه قد تم فى مرحلة متأخرة » أى فى مرحلة 
إجراءات مفاوضات العقد النهائى . 

ويتفرع من ذلك أن لكل عقد مفاوضاته الخاصة به دون غيره . فلو أسفرت 
المفاوضات عن إبرام أكثر من عقد لكان لكل منها مفاوضاته العقدية الخاصة به » ولو 
تعاصرت المسالتان أو تمت كلتاهما فى إطار جهد واحد » ويكون الفصل بينهما على 
أساس تحديد الإيجاب المشترك الذى يخص كل عقد منها . 


ومن ثم يمكن القول بأن مفاوضات العقد هى JS‏ الأعمال المتعلقة بتكوين إيجاب 
مشترك لعقد معين . فيدخل فى ذلك الإيجاب وتعديلاته والمناقشات والمراسلات 
المتبادلة والاستفسارات » وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى تحديد ملامح هذا 
ste‏ الشترك . 


مضمون الإيجاب المشترك . 


أ يتطلب العقد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . على أن أهم هذين التعبيرين 


ومن ثم فإن للإيجاب شروطا تنتج عن وظيفته وهى تحديد العناصر الجوهرية 
للتعاقد > بينما لا يشترط ذلك بالنسبة إلى القبول . فإذا ما تضمن الإيجاب هذه 
العتاصر الجوهرية i‏ يكفى أن مكو القيول فى كلمة واحدة Yy:‏ يلزم أنّ يضمن 
القبول بدوره بيانا بالعناصر الجوهرية التى وافق عليها الطرف الذى وجه إليه 
(Te) alanyi‏ : 

فاذا ما طيقنا ذلك على العقود التى تسيقها المفاوضات i‏ وكان LA cià‏ 5 
المفاوضات ‏ كما سيق القول ‏ هو صياغة الإيجاب المشترك ؛ فإن هذا الإيجاب ‏ 
بصفته هذه يجب أن يتضمن كافة العناصر الجوهرية للعقد المقترح . 

ويمعنى آخر فإن الايجاب المشترك لن تتوافر له صفته هذه إلا إذا كان من شأنه 
alā‏ العقد يمجرد التوقيع » دون حاجة إلى أى إضافة أو بيان آخر » وهو ما يتحقق 
إذا هو تضمن بيان كافة العناصر الجوهرية للعقد 9" . 





|1 اذا اتفق طرفان على الدخول فى رابطة تعاقدية » لا يكفى مجرد الاتفاق على 
الاتفاق على التبايع بل يجب أن تتلاقى الإرادتان على الشىء المبيع والثمن . فإذا خلا 
JS‏ الاتفاق من بیان ما هو المبيع sf‏ من بيان مقداز القن of‏ أسس تقديرة »كان هذا Sac‏ 
"2٠‏ ]باطلاً لعدم الاتفاق على العناصر الجوهرية للعقد "" . 


ولكن ما هى هذه العناصر الجوهرية التى يجب الاتفاق عليها حتى يقوم العقد ؛ 
والتى يجب بداهة أن تكون محلا للمفاوضات العقدية » حتى تسفر عن إيجاب مشترك 
وفى هذا الصدد يجب الإشارة أولا إلى أن العناصر الجوهرية للعقد هى مسالة 
نسبية » بمعنى LEÍ‏ تختلف من عقد إلى آخر حسب نوع العقد » ومن متعاقد إلى 
آخر حسن تقديزه الشخصى لظروف العقد 9" . 


فالتعريف العام للعناصر الجوهرية للعقد » هو أنها تللك المسائل التى بدونها يتعذر 
معرفة ملامح الرابطة التعاقدية التى كان الطرفان بصدد الدخول فيها Y‏ . ولكن هذه 
المسائل ليست موحدة فى كل العقود , إذ هى تختلف من نوع إلى آخر من أنواع 
العقود )© , فمن يتعاقد مع آخر يجب أن يعرف على وجه الدقة ما الذى يريده هو وما 
الذى بريدة هذا الآخر بموجب العقد » ويجب أن.يعرف بوجه خاص مسائل أخرى 
تختلف حسي ما 151 كان يتعامل بصفته مشتريا أ فقاولا أو شريكا " : 





فالمسالة الجوهرية الأولى التى يجب أن ينطوى عليها الإيجاب المشترك هى بيان 
à‏ نوع العقد الذى يزمع الطرفان الدخول 4 . فاذا لم bun‏ هذه المسالة e‏ أو كانت محل 





الطرفان من تصور مشترك e‏ لم يكن هذا إيجابا مشتركا صالحا لإقامة العقد بمجرد 
القبول » بل يظل المتعاقدان فى مرحلة المفاوضات ٠‏ ولا يكون هناك من أثر لأى قيول 
لاحق ؛ إذ هو لا يرد هنا على إيجاب حقيقى EY‏ 


ومن ثم فإن الاتفاق على الأوصاف الدقيقة للشىء والثمن وموعد التسليم لا يؤدى 
إلى قيام العقد , إذا Le‏ تبين أن هناك اختلافا فى الفهم بين الطرفين « حيث تصور 
البائع أنه سيصنع هذا الشىء خلال هذه المدة e‏ بينما فهم المشترى أنه يشترى شيئًا 
حاضرا » فاختلف الأمر ما بين البيع والمقاولة . 

ومثل هذه المسالة تثور عادة عندما يختلف الطرفان فيدعى كل منهما بنوع مختلف 
من العقود » وخصوصا فى العقود غير المسماة . فيزعم أحدهما أن العقد هو من عقود 
الصيانة للماكينات بينما يدعى الآخر أنه من عقود الضمان « أو يثور الجدل بين ما اذا 
كان العقد بيعا لبراءة الاختراع أو تأجيرا لها لفترة محددة . 

وفى هذا الصدد ذهب جانب من الفقه الفرنسى إلى أن اختلاف التصور لطبيعة أو 
نوع العقد » يؤدى إلى بطلانه لعدم وجود التراضى » وهو ما يطلق عليه اسم الغلط 
المانع الذى يحول دون قيام العقد » حتى لو كانت النتيجة واحدة » سواء أخذ العقد على 
أنه النوع الذى قصده المتعاقد الأول » أو بالوصف الذى قصده المتعاقد الثانى . 
فالعبرة بوجود التراضى أى يتخلفه يصرف النظو عن آثان gaiis sidl‏ هنا سنا 
بصدد عقد أو اتفاق » بل بصدد سوء فهه "“ . 


وأخذت بعض أحكام القضاء الفرنسى بهذا المبدأً. فقضت بأنه إذا باع شخص 
نصيبا فى عمارة مع حق المشترى فى الانتفاع بشقة منها « وعلى أن تؤول إليه ملكيتها 
عند القسمة › بينما اعتقد المشترى أنه يشترى هذه الشقة ويكتسب ملكيتها » فهذا 
اتفاق باطل لعدم الاتفاق على : نوع العقد وهل هو بيع على الشيوع أو بيع لشىء 
مفرز (ET)‏ . 

هذا بينما ذهب جانب كبير من الفقه الفرنسى إلى أنه لا عبرة باختلاف التصور 
حول نوع العقد أو طبيعته > إذا كانت النتيجة واحدة . فإن اختلفت النتيجة حسب 


وعندئذ يصبح العقد قابلاً للإبطال للغلط » وليس باطلا بطلانا مطلقا لانعدام 
التراذ (EE)‏ 

کس . 
التراضى يؤدى إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا Lis,‏ القول بالغلط حول صفة جوهرية 
فى الشىء أو فى مدى الالتزام AE‏ إلى القابلية للايطال i‏ وفى œil‏ درول العقد 
ju‏ رجعى لأن آثار البطلان واحدة وإن تعددت أنواعه « فالفارق Le‏ بين المسالتين أنه 
نض التمسنك بالإيطال فى الخالة الثانية ° . 

ويضيف جانب آخر من الفقه أنه إذا توهم كل طرف Less‏ أو طبيعة مختلفة «all‏ 
فقد وقع كلاهما فى الغلط » فينشاً لكل منهما حق فى طلب إبطال العقد . وواقع الأمر 
أن تمسك كل من الطرفين بالإبطال هو بمثابة الجمع بين دعويين JON‏ النسبى ٠‏ 
ممايتساوى تماما من الناحية العملية مع بطلان واحد مطلق E)‏ . 
الطرفين » هو فى حقيقته غلط حول تقدير مدى الالتزامات الناتجة عن العقد » سواء 
قدر المتعاقد على غير الواقع التزامه هو أو الالتزام المقابل من الطرف SAYI‏ ومن ثم 
فلا مطعن على مثل هذا العقد إلا إذا توافرت شروط الإبطال النسبى للغلط فى صفة 
جوهرية تتصل بمحل العقد "“ . 

ويبدو أن الإيجاب إذا جاء خلوا مما يشير إلى نوع العقد أو طبيعته « ولم يمكن 
استخلاص هذه المسالة من العناصر الأخرى للإيجاب » فقد تخلف إذن عنصر جوهرى 
للعقد « مما يمنع من قيامه . 
موصوع blà‏ المفاوضات هو اعداد الايجاب المشترك وهذا الايجاب لن تتوافر له 
صفته إلا إذا تضمن كافة العناصر الجوهرية للتعاقد » وفى مقدمتها الاتفاق على نوع 
العقد أو طبيعته . فإن لم يتم تحديد هذه المسالة صراحة كعنوان لمشروع العقد أو فى 
مقدمته » أو فى أحد مواده » فلا أقل من أن تكون واضحة ومفهومة من خلال العناصر 
الأخرى للعقد » وإلا كان هذا مانعا من قيام العقد حتى يتم الاتفاق عليها . 


الاتفائ على العناصر الأساسية للعقد , 


0 متى اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على نوع العقد الذى يزمعان الدخول فيه › 
| آي آمكن استخلاص ذاك من الظروف .فلا يعنى ذلك أن الأيجان المشنترك قد Ja‏ 
فهذه محرد خطوة نحو هذا الهدف ٠‏ ولن يتكون الإبجاب المشترك الا إذا تم الاتفاق من 
خلال المفاوضات على العناصر الأساسية للعقد . 
١‏ ولكن Le‏ هى هذه العناصر الأساسية للعقد » والتى إن تم الاتفاق عليها قام 
الايجاب المشترك › وانعقد العقد فكرلد القبول المشترك دون حاجة إلى أى اضافة 
أوييان dis‏ من الطرفين ؟ ويمعنى آخر ما هى شذة العناصر التى إن تخلف الاتفاق 
على واحد منها بقى الطرفان فى مرحلة المفاوضات فلا يقوم العقد برغم القبول المشترك ؟ 

قد يقال فى هذا الصدد إن هناك pale‏ أساسية لكل نوع من العقود يحب الاتفاق 
laii‏ الگ (EN)‏ > وفى عقد الإيجار بيان العين المؤجرة والمدة والأجرة » وفى عقد 
الصلح بيان النزاع الذى يرمى الطرفان إلى حسمه » والتنازل المتقابل لكل منهما عن 
بعض ادعائه حول Gall‏ المتنازع عليه . 
الأساسية أو الجوهرية للعقد . فليست العقود كلها مما توصف بالعقود المسماة « فهناك 
منطقة مهمة للعقود غير المسماة التى لم ينظمها التشريع © . 

ومن ناحية أخرى فإن القانون إذ يضع تعريقا لكل عقد من العقود المسماة « فإنه 
بقصد من ذلك بيان العناصر التى تميز هذا العقد عن غيره من العقود « فهو لا يعنى 
آمرة أو مكملة لإرادة الطرفين 3" . 

ومن ذلك أن القول بأن البيع ينعقد بالاتفاق على الشىء المبيع والثمن » لا يعنى أن 
العناصر الجوهرية لعقد البيع تقتصر على هذين العنصرين . فما زالت هناك عناصر 
أخرى جوهرية لا يقوم العقد إلا بالاتفاق عليها . ولا تناقض ما بين القولين ؛ فهذه 


ظ 








العناصر الأخرى ينظمها المشرع فى صورة قواعد مكملة لإرادة الطرفين « ومن ثم 
يكون عدم الاتفاق على ما يخالفها اتفاقا على الأخذ بأحكامها . وبالتالى فإن البيع 
يقوم فى حقيقة الأمر بالاتفاق على المبيع والثمن » بجانب الاتفاق على العناصر الأخرى 
التى :وؤردت فى القواعد القانوتنة المكملة لإرادة الطرفين 9( 

ويترتب على ذلك أنه إذا تبين أن الطرفين اتفقا على المبيع والثمن » وأن أحدهما أو 
كليهما لم يرتض حكم القواعد المكملة « مثل طريقة أداء الثمن مثلا » فلا يقوم العقد . 
وهذا يدل بوضوح على أن العناصر الجوهرية للبيع ليست هى المبيع والتمن كما وردت 
فى التعريف القانونى للعقد ‏ ولكن هناك مسائل أخرى تعد أيضا جوهرية » يجب 
الاتفاق عليها حتى asi‏ العقد . وبكون هذا الاتفاق Ll‏ ضمنندا بالسكوت عن مخالفة 
حكم القاعدة المكملة وإما صريحا بالاتفاق على مايخالفها . 

وقد حاول بعض الفقه أن يقف عند هذه النظرة الموضوعية للعناصر الأساسية 
للعقد . فتصور أنها تلك التى تتعلق بالتركيب الفنى للعقد . سواء كما تصوره 
المشرع > أو بحسب النظرة الاقتصادية all‏ ؛ أى من حيث التوازن الاقتصادى للعقد › 
وما عدا ذلك يعد حتما من العناصر غير الجوهرية التى لا يؤدى عدم الاتفاق عليها إلى 
تأخير sal‏ الفقد 9" : 

ولكن يبدو أن أغلب الفقه يرى على العكس من ذلك » أن العناصر الجوهرية أو 
الأساسية للعقد ‏ التى لا يقوم إلا بالاتفاق عليها ‏ لا تقف عند العناصر الموضوعية 
التى تتعلق بالتركيب الفنى أو بالتوازن الاقتصادى للعقد » بل تتعدى ذلك إلى العناصر 
الشخصية التى تعد جوهرية من وجهة نظر أحد المتعاقدين متى دخلت هذه العناصر 
دائرة التعاقد C‏ . فليس هناك من تحديد قاطع ويطريقة موضوعية للعناصر الأساسية 
للعقد » ما دامت الظروف توحى بان (gai polie‏ لها فده الضفة 9( 





العقدية . فمن يبيع يهمه أن يعرف ما هو الذى يتخلى عن ملكيته للمشترى « وكم من 
النقود سيحصل عليه فى مقابل ذلك « ويهم المشترى أيضا أن يعرف كم سيدفع وماذا 
tu‏ فى مقابل ذلك : 


وهذه الالتزامات المتقايلة تعد من العناصر الموضوعية فى JS‏ عقد : الى لا دقوم 
بغير الاتفاق عليها . ويصدق ذلك على العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب 
واحد » وعلى عقود المعاوضة وعقود التبرع » فكل متعاقد dogs‏ أن يعرف منذ البدابة 
مدى التغيير الذى سيلحق بذمته المالية ومكانته الأدبية e‏ سواء كان إيجابا أوسلبا 
نتيجة لقبوله للتعاقد 69 . 

والتعرف على الهيكل الاقتصادى أو التأثير الأدبى للعقد « gi‏ على موق DES‏ 
العقد . يعد مسالة موضوعية » باعتيارها مما بدخل à‏ فى التركيب الفنى للعقد فى Gli‏ 
ومن ثم اعتير ذلك منذ قديم ركنا فى العقد : وهو ركن السيب e‏ > فيهم JS‏ متعاقد أن 
دعرف ل اذا يلتزم » وبسيق ذلك بداهة yi‏ يعرف بكم سيلتزم RE.‏ 

ويجمع الفقه على أن الاتفاق على العناصر الموضوعية للعقد أمر ضرورى لقيام 
العقد . وأن تخلف هذا الاتفاق يمنع قيام العقد . بصرف النظر عن مدى الأهمية 
الذاتية لهذه العناصر لدى أحد المتعاقدين أو Lagi‏ « فهذه بوي 
الفنى للعقد » وهى التى تشكل العملية القانونية التى يرمى العقد إلى تحقيقها CN‏ 
يتم التبايع إلا بالاتفاق على المبيع والثمن . وإذا تعذرت معرفة أى hom‏ 
التعاقد » يتعذر القول أيضا بأن أحد الطرفين قد باع وأن الآخر قد اشترى CN‏ 


ولا يتصور أن يقوم العقد دون أن يتفق الطرفان بوضوح على محل التزام كل 
منهما « الذى يعد سببا لالتزام الطرف الآخر » أى الاتفاق على جوهر العقد ° . 

وفى هذا السياق يقول القضاء الفرنسى إن عدم الاتفاق على المناهج محل الدراسة 
فى يقل pales‏ ماران pas‏ عن شام loc © Paidi‏ عدم تحديد الشقة المبيعة من 
بين شقق العمارة يمنع من قيام عقد بيع الوحدة العقارية CY‏ . 

فلا يتصور إذن أن يقوم عقد البيع إذا لم يتضمن الإيجاب بيان الشىء المبيع 
Lise‏ ما دام العقد يفترض أن يقوم لمجرد قبول الإيجاب بكلمة واحدة من 


الطرف الآخر دون أى إضافة 9( . 


ويمكن التوصل إلى معرفة العناصر الجوهرية الموضوعية لكل عقد بتحليل 
الخصائص المميزة لكل عملية قانوينة . ويمعنى آخر يجب تحليل المضمون الاقتصادى 
للعملية التعاقدية لتحديد أى الالتزامات يكون ضروريا لتحققها Jiag:‏ هذه الالتزامات 
هى التى تمثل العناصر الجوهرية للعقد "' . 

وعلى ذلك إذا كانت العملية القانونية تتمثل فى القيام بعمل أو الامتنا ع عن عمل أو 
تقديم خدمة ما > وكان ذلك مما يرتبط بشىء معين » يجب إذن الاتفاق على نوع العمل 
أو الامتنا ع أو الخدمة » وعلى ذاتية أو وصق الشىء المرتبط بها 9 . 

وإذا كانت العملية القانونية تتمثل فى الالتزام بنقل ملكية شىء أو أداء خدمة ما ؛ 
وكان الأداء المقابل مبلغا من النقود » يجب الاتفاق على قدر هذه النقود si‏ على 
sul cu‏ التقدير » لآن ذلك نعد عنصرا أساسيا فى تحديد الهيكل الاقتصادى 
si‏ !15 . 


العناصر الجوهرية والعناصر الثانوية للعقد + 


]| العقد » بعد من العناصر الثانوية O‏ . والفارق ما بين النوعين أن العقد لا يقوم إلا 
بالاتفاق على العناصر الجوهرية » بينما إغفال الاتفاق على العناصر الثانوية لا يمنع 
71 من قيام العقد > على أن يتفق عليها فيما بعد » ما دام لم يتبين من الظروف أن الطرفين 
_ ]يعلقان قيام العقد على حسم هذه المسائل CI‏ . وهذا ما يعرف باسم « التكوين المتتابع 
للعقد » » حيث يتكون العقد مبدئيا بعناصره الجوهرية » ثم يكتمل تكوينه بالاتفاق على 
العتااصر الثانوبة أو باللجوء الى القواعد القانوتية المكملة أو المفسرة لارادة 

(A) . ء‎ 


هذا ويينما يقصر بعض الفقه الفرنسى CY‏ العناصر الجوهرية للعقد على تلك التى 
تحديد هزه العناصر الجوهرية لتشمل أيضا كافة المسائل المتعلقة بطريقة تنفيذ العقد 
ويضمانات التنفيذ » فهذه ليست من المسائل الثانوية بحال ‏ . ومن ثم يتمثل الخلاف 


L 





بين الفريقين فى أن الفريق الثانى يعتبر المسائل المتعلقة بالتنفيذ ويضمانات التنفيذ 
جوهرية بطبيعتها e‏ بينما الفريق الأول يعتبرها ثانوية Le‏ لم يتضح من ظروف العقد أن 
الطرفين أو أحدهما يعتبرها جوهرية ‏ . 

ويبدو أن القضاء الفرنسي يأخذ بالرأى القائل بأن العناصر الجوهرية للعقد تقتصر 
على تلك التى تشكل الهيكل الاقتصادى أو الأداءات المتقابلة فى العقد » فهذه إن كانت 
ضرورية » فهى فى الوقت ذاته كافية . ومن ثم لا يمنع من قيام العقد عدم الاتفاق على 
طريقة أداء الثمن > ما دام أحد الطرفين لم يتحفظ باعتبارها شرطا لتمام العقد . كما 
لا يمنع من قيام siall‏ عدم الاتفاق على مدة الايجار 9" . 

هذا وتأخذ العناصر الثانوية حكم العناصر الجوهرية » من حيث وجوب الاتفاق 
عليها حتى يقوم العقد › إذا ما وردت ضمن الإيجاب . فإذا ما تضمن الإيجاب بعضا 
من العناصر الثانوية ‏ إلى جانب العناصر الجوهرية للعقد ‏ فقبل الطرف الآخر هذه 
العناصر الجوهرية ورفض بعض العناصر الثانوية لم يقم العقد 09 . فالقاعدة أن 
القبول يجب أن يكون مطابقا تماما للإيجاب بحيث يكفى فيه قول « نعم » دون تحفظ 
أو تعديل 9" , وهو ما يبدو قاعدة مطردة فى نظر القضاء الفرنسى 9(« برغم تحفظ 
بعض الفقه هناك بأن رفض بعض العناصر الثانوية التى وردت فى الإيجاب يجب ألا 
يؤثر فى قيام العقد C‏ . ويتفق موقف القضاء الفرنسى مع ما نصت عليه المادة 17 
من التقنين المدنى المصرى من أنه إذا اقترن القبول يما يزيد فى الإيجاب أو بقيد dis‏ 
أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا » وذلك دون تخصيص العناصر الثانوية 


بحكم خاص . 


الموضوعية : 
لقيام العقد فهى فى الوقت ذاته ضرورية فى هذا الصدد . ولكن هل يؤدى عدم 
الاتفاق عليها حتما إلى عدم تصور قيام العقد ؟ 





قن ess ll‏ أنه اذا كانت يعض العناصر محل اختلاف بين الطرفين « فلا يقوم 
العقد لعدم تطابق الإرادتين à‏ وهو الشرط الجوهرى لقيام أى aie‏ . ولكن يثور 
التساؤل فى حالة إغفال الاتفاق على عنصر جوهرى فى siall‏ كإغفال الاتفاق على 
الأجرة والثمن » فهل يجوز للقاضى هنا أن يكمل العقد عن طريق التعرف على ما كان 
بقصده الطرفان » أو كانت تتجه إليه نيتهما التى لم يعبرا عنها فى العقد ؟ 

وفقا للقواعد العامة فإن سلطة القاضى فى تفسير العقود والتعرف على النية 
المشتركة للطرفين » لا تسمح له بحال بتحوير إرادة الطرفين أو الحلول محلها . فلا 
يقوم العقد فى حالة تخلف الاتفاق على واحد من العناصر الجوهرية الموضوعدة للعقد . 
فالسماح للقاضى بتكملة العقد بصدد مسالة معينة . هو فى الواقع تفويض له فى أن 
يحل إرادته هو محل إرادة المتعاقدين فى تكون العقد O‏ أ . وهذه ليست مهمة القاضى e‏ 
فهو يخضع لقانون العقد » دون أن يشارك فى صنعه » تماما كما يخضع لقوانين الدولة 
دون أن يدعى لنفسه Gall‏ فى صنعها أو تكملتها ‏ . 

ومع ذلك ففى بعض الفروض لا يكون سكوت الطرفين عن الاتفاق على مسالة 
جوهرية فى العقد مانعا من قيامه » متى كانت هناك قاعدة قانونية مكملة لإرادة 
الطرفين تعالج هذه المسالة ؛ إذ يفترض فى هذه الحالة أن سكوتهما كان رضاء منهما 
بحكم هذه القاعدة . فالسكوت عن تحديد مدة بدء JL‏ العقد > يفهم منه أن الطرفين 
ارتضيا حكم القاعدة المكملة التى تقضى بأن العقد ينتج أثره فور تمام انعقاده ‏ ما 
Lols‏ لم يتفقا على موعد آخر (“ . 

وفى فروض أخرى استثنائية يجوز للقاضى أن يتدخل لتكملة العقد بصدد المسائل 
الجوهرية التى لم يتفق عليها » وذلك بعد قيام العقد . وعادة ما يكون ذلك فى العقود 
التى يجبر المتعاقد على الدخول فيها » وفى العقود التى تم تنفيذها . 

ففى حالات الإجبار التشريعى على التعاقد ‏ كما هو الشأن فى إلزام رب العمل 
باستخدام نسبة من العمال المعوقين » وفى إلزام صاحب البناء المعد للاستغلال 
بالتأجير » وفى الزام التجار يعدم الامتناع عن بيع سلع معينة ‏ عادة ما بحدد المشرع 
كيفية تحديد العناصر الجوهرية التى يتخلف الطرفان عن الاتفاق عليها » وذلك ليسمح 
بقيام العقد دون التفات إلى العقبات التى يثيرها الطرف الذى أجير على التعاقد e‏ 


فيضع عادة حدا أدنى للأجور أو حدا أقصى للأجرة › أو تسعيرة جبرية لبعض السلع 
أو الخدمات وهكذا . 

وفى حالة العقود التى تم تنفيذها » يتدخل القاضى لاستكمال العنصر الذى لم يتفق 
عليه فى العقد . فإذا انتهى الإيجار ولم يكن قد اتفق على الأجرة » حدد القاضى أجرة 
المثل . وإذا أنهى الوكيل أعمال الوكالة » ولم تكن الوكالة تبرعية » حدد القاضى أجرة 
الوكيل . وكذلك الشأن إذا 335 العامل عقد العمل دون اتفاق على الأجر » وإذا انتهى 
عقد التوريد دون سيق الاتفاق على أثمان وحدات التوريد وهكذا 9" . 


العناصر الشخصية أو الذاتية : 


y | 5‏ يكفى لقيام العقد أن يتفق الطرفان على كافة العناصر الجوهرية الموضوعية ؛ 
ق أ التى تفرضها طبيعة العقد :ولا تختلف :من متعاقد إلى آخر :يل يجب Last‏ 
الاتفاق على العناصر الذاتية التى اتخذت الصفة الجوهرية » وإلا ما قام العقد . 


_ ذلك أن أحد الطرفين قد برى من وجهة نظره الخاصة أن قبوله للتعاقد يتوقف على 
كا تحقق أمر معين « فيعلن ذلك للطرف الآخر » فعندئذ ترقى هذه المسألة » التى كانت فى 
يقوم العقد بغير الاتفاق عليها . 
ليها ءالولا أخها بالفسية إلى منتفاقن مغن de‏ وعة الكضوض كانت مخ La‏ 
بحيث إنه ما كان ليتعاقد إذا لم يتم الاتفاق عليها 7" . 





والمعيار الأساسى فى تحويل عنصر Le‏ من عنصر ثانوى » لم يكن عدم الاتفاق عليه 
ليمنع أصلا من قيام العقد › إلى عنصر جوهرى لا يقوم العقد بغير الاتفاق عليه » هو 
أن تتوافر له هذه الصفة فى نظر واحد من الطرفين ‏ وأن يعلم الطرف الآخر بهذه 
الأهمية الخاصة التى يعلقها المتعاقد على الاتفاق حول هذه المسالة . 


فلا يمنع إذن من اعتبار مسألة Le‏ جوهرية لايتم التعاقد بغير الاتفاق عليها « أن 
تكون فى ذاتها قليلة الأهمية à O‏ أو أن الخلاف حولها لا يؤثر فى إمكان تنفيذ العقد , 
إما لأن القاضى يمكنه تحديدها بسهولة » وإما GY‏ هناك قاعدة قانونية مكملة تتعرض 
لها بصفة مباشرة 9" . مثال ذلك أن يكون أمرا جوهريا فى اعتبار البائع أن التسليم 
Y‏ يتم إلا بعد أجل معين يتفق عليه « أو أن يكون جوهريا فى اعتبار المشترى ألا يبدأ 
توريد الماكينات قبل ستة أشهر من توقيع العقد حتى يتم إخلاء الموقع وإعداد المبانى 
لاستقبال الماكينات » أو أن يكون جوهريا فى نظر المشترى أن يتم الشحن إلى ميناء 
معين دون غيره 9" . 

وذهبت أحكام متعددة فى القضاء الفرنسى إلى أن أوصاف الوفاء من حيث كونه 
مؤجلاً أو مقسطا أو بضمان معين » تعد كلها من الأمور الجوهرية التى لا يقوم العقد 
يغير الاتفاق عليها « متى أشار المتعاقد الذى تعنيه هذه المسألة إلى هذه الحقيقة فى 
الإيجاب أو فى أثناء مفاوضات العقد 9" . 

ولا كان كل عنصر لا تفرضه طبيعة العقد يفترض أن له أهمية ثانوية » فإنه يجب 
على من يدعى أن هذا العنصر الثانوى قد تحول إلى عنصر جوهرى أن يثبت هذه 
الصفة الجديدة . ولا يكفيه فى هذا الصدد أن يثبت أن الاتفاق على هذه المسألة كان 
محل اعتبار أساسى فى نظره e‏ بل يجب عليه أن يثيت أيضا أنه قد نقل هذا الاعتبار 
إلى علم الطرف الآخر © أى أنه قد أدخل هذا العنصر فى دائرة التعاقد 7" . 

فالمسائل المتعلقة بمواعيد الوفاء بالثمن وأقساطه وضمانات الوفاء » قد تكون 
ثانوية » ولكن إذا كان من الجوهرى بالنسبة إلى أحد الطرفين أن يحسم LÍ‏ منها قبل 
التعاقد « تحولت إلى عناصر جوهرية لا يقوم العقد بغير الاتفاق عليها » متى أثبت أنه 
قد أحاط الطرف الآخر علما بالأهمية التى يعلقها على هذا الاتفاق 9( . 

ويتحقق شرط ale‏ الطرف الآخر بآهمية حسم بعض المسائل الثانوية » حتى تتحول 
إلى مسائل جوهرية » Lal‏ بإبلاغ الطرف الآخر بذلك صراحة منذ البداية أو فى أثناء 
قاوشتات Lois: all‏ بذكرها قى الأيجاب ولل دون الإشارة الى اهعيتها © ذلك أن 
تخصيص مسالة بالذكر دون غيرها من المسائل الثانوية » يعنى أن الموجب يعلن أنه لن 
يتعاقد إلا وفقا لهذه الشروط e‏ وأن تخلف واحد منها يحول دون قيام العقد ©“ . 


L- 


ولا يلزم أن يكون العنصر الثانوى » الذى تحول إلى عنصر جوهرى بالصورة 
lits it‏ من العزامات اله ارق اواس من خاس Sd‏ أن ف 
الق .فق نكو هذا padi‏ كاوجيا بالفسنة إلى الف رك guaiu af‏ 
الآخر بأن التعاقد معلق على تمامه . ومن ذلك صدور ترخيص من جهة رسمية أو 
ضرورة الحصول على موافقتها » أو الحصول على قرض لتمويل المشروع (") . 


العقود النمطية والظروف الذاتية للمتعاقد : 


. الأولى هى أن الطرقين المتفاوضين يناقشان معا تفاصيل التزامات كل منهما‎ ESS 
أوالثانية هى الوصول إلى اتفاق يتلاءم مع الظروف الفردية لكل منهما « بحيث يختلف‎ 200 
. أكل عقد عن الآخر حسب الظروف الخاصة لطرفيه‎ 2 





ويمعنى آخر فان المفاوضات عادة ما تسفر عن عقد تمت صياغة شروطه من قيل 
كل من طرفيه « وهو عقد يتفق مع الظروف الذاتية لطرفيه » فيختلف البيع من مشتر 
إلى آخر ومن بائع إلى آخر . 

ويطلق على المسألة الأولى « تفصيل العقد » ؛ أى أن العقد بكل تفاصيله كان من 
العقد يتفق مع الوضع الفردى لطرفيه . فإذا كانت عقود البيع كلها تتضمن الاتفاق 
على الشىء المبيع والثمن » وكان البائع ملتزما دائما بالتسليم والمشترى بأداء الثمن > 
فإن التفريد يتمثل فى أن الثمن قد يكون مؤجلا أو مقسطا » والتسليم قد يكون فوريا 
أو مؤجلا أو متتابعا ٠‏ وقد يقدم أحد الطرفين ضمانا لتنفيذ التزامه » الأمر الذى قد 
(M) „í 5200 ba‏ 

على أت فى aa adi‏ ما aa‏ نتتسيس قن jiii‏ والتقريف : 
حنث ند تتكقل د de Los‏ العقد شروط 3 تمطية فرضها عرف المهنة أو الاتحادات | LiH‏ أو 
المفاوضات السايقة على التعاقد اقتصرت مهمتها على اقرار مبدأ التعاقد . Lai‏ 


تفاصبل التعاقد وشروطه e diall ls s‏ فانها ددم >=- أنماط مفروضة ودارحجة 
وموحدة SG Ÿ‏ تخطلف من متعاقد إلى آخر :وهذههى فكرة giall‏ النمطية 9 : 


ولتحديد المقصود بالعقودالنمطية وييان أثرها فى العقد الذى فرضت نفسها عليه e‏ 


ذلك أن القانون المدنى يسعى دائما إلى التنظيم التشريعى للعقود الشائعة ذات 
الأهمية الخاصة فى التعامل » مثل عقود البيع والإيجار والوكالة والقرض وغيرها , 
فيتضمن Lapai‏ تنظم بالتفصيل كيفية انعقاد كل عقد من هذه العقود وتبين آثاره 
اا واا القاسة ia ie salle.‏ التعصيل as pl‏ لظ هذه -dyall‏ 
التى يطلق عليها فى هذا الحالة اسم العقود المسماة ‏ هو تكملة العقود الفردية عند 
سكو الأظراف عق تكاول Le Une‏ جوفرية أ Lai‏ أو pie‏ الأقراك من GUY‏ 
على شروط تهدم التوازن الاقتصادى أو تتنافر مع التركيب الفنى للعقد » مثل اشتراط 
عدم الضمان برغم hall‏ أو الاتفاق على تأبيد الالتزامات الشخصية وهى مؤقتة 

ومن ثم فإنه برغم سكوت المتعاقدين عن صياغة بعض أحكام العلاقة العقدية فيما 
بينهما « فما زالت المسالة وليدة إرادتهما المشتركة » التى يفترض أنها ركنت إلى 
القواغد القانوضة التقضيلية ؛ ALI‏ أى الآمرة + باعتبارها أكثن دقة فى الصياغة : 
وتحقق التوازن بين مصلحة الطرفين . فسكوت المتعاقدين عن الخوض فى تفاصيل 
العقد المسمى يشير إلى ارتضائهما للنموذج التشريعى للعقد فى مسالة أو أكثر " . 

ولكن الأمر يختلف عن ذلك بصدد العقود النمطية . فهذه تفرض على المتعاقد 
شروطا معينة كجزء من التعاقد e‏ فتسلبه حريته بوجهيها ؛ أى من حيث حرية صياغة 
شروط العقد » ومن حيث حرية تفريد العقد ليتلاءم مع الظروف الذاتية لطرفيه . 

ومن ثم تختلف العقود المسماة عن العقود النمطية « فى أنه بينما نجد أن الأولى 
هى مجموعة من القواعد القانونية الآمرة والمكملة التى تطبق لمصلحة الطرفين » فإن 
الثانية تفرض على العقد بحكم السيطرة التى تفرضها القوى المهنية المختلفة على 
JOI HT juges‏ 


ومن الأمثلة على ذلك أن تجرئ المفاوضات بين شركة وأحد. المصارف على أن تود ع 
الشركة أموالها السائلة فى المصرف فى مقابل أن يسمح لها بالسحب على المكشوف - 
أى بما يجاوز الرصيد الدائن ‏ فى حدود معينة » مع حقها فى الحصول على خطابات 
كفالة بنكية فى حدود معينة « فيفرض عليها عملا توقيع عقد يتضمن شروطا نمطية 
للحسابات الجارية والكفالات البنكية » وهذه الشروط فرضها على التعامل إما البنوك 
الكبرى وإما اتحاد البنوك . وفى النهاية يجد العميل أنه قد فقد حريته فى مناقشة أو 
تغبير هذه الشروط المهنية السائدة أو الاتفاق على شروط خاصة تتفق ووضعه الفردى 
من حيث حجم معاملاته أو إبداعاته > بل وقد بتعرض المصرف ذاته لفقدان هذه 
الحرية » بحكم انضمامه لاتحاد البنوك » أو خضوعه للبنك المركزى » أو بحكم مخاطر 
المنافسة » أو ما قد يجره على نفسه من مشكلات فى سوق الائتمان إن هو خرج عن 
الشروط المالوفة المفروضة على سائر المعاملات ° . 

ويسبب اتساع نطاق ظاهرة العقود النمطية فى العلاقات العقدية فى العصر 
الحديث » اهتم الفقه بوضع تعريف أو تحديد لها » تمهيدا لبيان الآثار القانونية المترتبة 
عليها . 

ويمكن تعريف العقود النمطية بأنها نماذج مفروضة لبعض العقود أو بعض 
الشروط CY‏ . أما وسيلة فرض هذه النماذج على المتعاملين « فقد تكون من واقع القوى 
الاقتصادية أو المهنية المؤثرة فى نشاط معين à‏ مثل اتحاد البنوك أو اتحاد التأمين : أو 
من واقع التقليد والمحاكاة » كما إذا سارت عليها أكبر الشركات فتقلدها الشركات 
الأخرى » أو من واقع تعارف أبناء المهنة عليها لصلاحيتها وسهولة الرجوع إليها » مثل 
الشروط المالوفة فى مجال البيوع العقارية أو المعاملات المصرفية » أو مقاولات المبانى 
أو توريد المصانع وإدارتها أو لأنها أفضل الشروط التى تشير الخيرة الطويلة 
إلى أنها تحسم الكثير من المنازعات وتبين لكل طرف حقوقه والتزاماته 


(۷) __ 


Gran 
. وتهدف العقود النمطية الى استبعاد العقود المسماة لتحل محلها فى العمل‎ 
فالعقود المسماة تنظيم تشريعى يتخذ صورة المواد القانوينة أو النصوص المجردة التى‎ 
والعقود النموذحية تكون جاهزة للدخول فى العملية العقدية فوراءفهى تتخذ‎ 


JE‏ الصياغة الذقيقة وتقذم حلولاً عملية مرثة للمشكلات اليومية التى لا يغرقها 
واضعى التشريع » وهذا هو السبب فى أنها تكون مفروضة وليست مكملة PV‏ 

ويرغم أن الشروط والعقود النمطية يجرى تصورها عادة على أنها من وضع 
القن à‏ مثل الاتحادات المهنية » وليست من وضع أحد الطرفين »فمن المتفق عليه 
اليوم أن صفة واضع الشروط أو العقود النمطية ليست عنصرا فى صفة « النمطية » 
هذه > ومن ثم فقد تكون من وضع أو صياغة أحد طرفى العقد > وهو عادة Lo‏ يعرف 
باسم « الشروط العامة » التى تضعها الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية الكبرى 
وتفرضها على العملاء 0" . 

وتتنوع العقود أو الشروط النمطية عادة إلى نوعين : العقود النمطية الإدارية 
ailes‏ القاصة: 

ai العقون التمطية الإدارية فهى تلك التى 'تصدرها جهة الإدارة فى صورة قراو‎ Loi 
: تشريع أو لائحة » للعمل بها فى مجال معين من الأنشطة التى تقوم بها المرافق العامة‎ 
sf ها تون هذه الشروط‎ Sales ءات وقيوها‎ Lilo قل اللقاولات الفاية والتووريدات‎ 
العقود النمطية إجبارية لكل من جهة الإدارة والمتعاقد معها » ما لم يسمح القرار أو‎ 
. التشريع بالتحرك المحدود فى إطار بعض هذه الشروط‎ 

ومن أهم خصائص هذه الشروط أو العقود النمطية الإدارية أنها تطبق حتما على 
العقود الإدارية » ولو لم تتم الإشارة أو الإحالة إليها فى العقد » أو كان أحد الطرفين 
أو LE‏ نجهل وجودقا ON‏ 

Lei‏ العقود النمطية الخاصة ‏ فهى التى ترجع فى مصدرها إلى أشخاص القانون 
الخاصن الطبيعفين ul Yi of‏ وعادة مااتضعها الشبرقات pe‏ المهيمنة قى 
مجال معين . مثل المصارف والتآمين والنقل . لتوحيد شروط التعاقد بينها ويين 
عملائها » وهذه عادة ما يطلق عليها اسم « الشروط العامة » » وتكون مطبوعة سلفا 
وترفق إجباريا بقائمة البيانات الفردية الخاضة بكل عميل . وقد تكون هذه الشروط 
العامة من وضع الاتحاد العام الذى تنتمى إليه هذه الشركة . 


وتحرص الشركات الكبرى على الإشارة دائما فى كل olal‏ تتقدم به » وفى كل 
المقاوكمات الت #ذكل se GR‏ كل انقو التى Lit‏ :الى أن هذه الط العامة 
تعد جزءا لا يتجزاً من العقد الذى تيرمه مع كل عميل على حدة . 


oiky‏ الشروظ العامة على خلاف sels ail‏ القانونية المكملة أو المفسرة لإرادة 
الطرفين : وعلى خلاف العقود والشروط النمطية الإدارية ‏ لا تطبق يقوة القانون على 
كل العقود التى تدخل فيها الشركة أو المنشأة « ولكن يجب لتطبيقها أن يوافق عليها 
الطرفان نل معا » بالنص صراحة فى عقدهما الفردى علي أن 2 العامة الخد 
الطرفين تعد جزءا لا يتجزأ من العقد )١9‏ . 

ومن الناحية القانونية لا إلزام على الطرفين فى اعتبار مثل هذه الشروط العامة 
جزءا من علاقتهما العقدية « فيجوز إغفال الإشارة إليها LE‏ أو 2١9 Lis‏ . 

ومن الناحية النظرية ليس هناك ما يمنع من أن يحصل اتفاق معين على وجه 
الخصوص على شروط خاصة تخالف هذه الشروط العامة . وفى هذه الحالة يتماثل 
الوضع مع القواعد القانونية المكملة أو المفسرة التى ينطوى عليها تنظيم العقود 
المسماة . فهذه القواعد تطبق على جميع أولئك الذين لم يستيعدوها باتفاق فيما 
بينهم . والعقد النمطى أو الشروط العامة لا تطبق إلا على هؤلاء الذين اتفقوا على 
„OS gius‏ 

على أنه من الناحية العملية » عادة ما تكون الشركات والمنشآت الكبرى ذات الأهمرة 
الخاصة فى مركز يمكنها من السيطرة على النشاط الذى تخصصت فيه » وترفض 
إجراء أى تغيير أو تعديل فى الشروط العامة . كما أن الشركات الأقل أهمية عادة ما 
تتبع النهج ذاته بسبب ارتباطها باتحادات مهنية « أو بدافع التقليد أو الإفادة من 

قف الشركات الكبيرة ° . 





البحت الثالت 
نتيجة الفاوضات 


pe‏ أوضحنا من قبل أن الهدف من المفاوضات هو أن يتوصل الطرفان إلى تصور 
| مشترك للعقد الذى يكونان على وشك الدخول فيه . ومن ثم فهما ينتهيان عادة إلى 
| صياغة ما يمكن تسميته بالإيجاب المشترك » الذى يكفى توقيعه ليصبح عقدا قائما 
| ملزما لطرقيه . 
عا ولا توصف المفاوضات بأنها قد نجحت إلا إذا أسفرت عن هذا الإيجاب المشترك . 
وليس المقصود بداهة هو أى إيجاب مشترك » وإنما الإيجاب الذى يصلح لأن يتحول 
إلى عقد بمجرد قبوله . وبمعنى آخر ليس كل تصور مشترك بين الجانبين المتفاوضين ؛ 
مما يصلح لأن يكون نتيجة قانونية للمفاوضات ما دامت لم تتوافر فيه خصائص 
الإيجاب القانونى » وإلا نكون ما زلنا يصدد المفاوضات فى مراحلها الأولى ولم نصل 
بعد إلى النتيجة الناجحة للمفاوضات أو مشروع العقد . 





من ES TE Lal‏ أو قاطعا من Lal‏ أخرئ وهذه هى الشروط العامة للايجاب 
LLG‏ . 
من الطرقين قد اراد التعاقد حقيقة » وألا تكون لدى أى منهما تحفظات على التعاقد . 


جائب الطرفين . 


ونخلص من ذلك إلى أن الطرفين المتفاوضين يحددان من خلال مفاوضاتهما محل 
dial‏ تومن تسح الإنجان I‏ متها وق سكل الصف AN‏ الى تطعا 
القانون فى كل ايجاب وهى أن يكون محددا . ولكن هذه الصفة لا تكفى وحدها لقيام 
العقد بمجرد القبول من جانب طرفيه ٠‏ إذا لم يكن الإيجاب مؤكدا . ويكون الإيجاب 
كذلك إذا كانت هناك إرادة حقيقية للطرفين فى التعاقد » وكان مجردا من التحفظات 
التى ss‏ هون as‏ العف سمهرى else E‏ فلك مطل : 


الطلب الأول ١‏ إرادة التعاقد . 
المطلب الشانى ١‏ تحفظات الإيجاب . 


الطلب الأول 


إرادة التعاقد 


| الخصيصة الرئيسية لفكرة العقد أنه عمل إرادى » فهو لا يتم إلا بتلاقى التعبير 

١‏ عن إرادتين متطايقتين « ومن ثم لا يقوم العقد إذا تخلفت إرادة التعاقد لدى واحد من 

| على أن التعبير عن الإرادة » يتحلل فى الواقع إلى مسالتين : مسالة التعبير , 

“ا ومسالة الإرادة التى تم التعبير عنها . فالإنسان يحزم أمره فى قرارة نفسه على أن 
يبيع » وهذه هى الإرادة à‏ ثم يعلن هذا القرار إلى المشترى » فى صورة كتابة أو لفظ أو 
إشارة » وهذا هو التعبير عن الإرادة . وهذا القرار النفسى الداخلى يطلق عليه اسم 
الإرادة الباطنة » بينما يسمى التعبير عن الإرادة بالإرادة الظاهرة أو المعلنة . فالإرادة 
اذن قرار نفسى اتخذ شكلاً معلنا . 


والأصل أن تتطابق كل من الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة » فيعلن الشخص نفس 
ما اتخذه من قرار audi‏ وعندئذ لا تثور مشكلة فى الأمر ؛ إذ يكفى للتعرف على 
إرادة التعاقد . مجرد الاطلاع على الإرادة الظاهرة أو المعلنة » فهذه صورة صادقة 
للارادة الياطنة . 


ومن ثم إذا كانت الإرادة الباطنة لكلا الجانبين هى الدخول فى العقد النهائى على 
الأسس التى تم حسمها بالمفاوضات » وقد أعلنا ذلك فى صورة مشروع للعقد › أو 
خطابات متبادلة ‏ فإن الإيجاب المشترك هنا يكون قد استوفى أوصافه القانونية التى 
تؤهله لإقامة siall‏ يمجرهد القبول أو التؤقيع . فتكفى إذن DK‏ الموافقة - التى يتم 
التعبير عنها بالتوقيع أو بخطاب أو برقية أو غيرها ‏ لكى يقوم العقد ملزما لطرفيه ؛ 
als Le‏ الإیجاب أيضا كان مهدا فى pale‏ 





ولكن قد يحدث اختلاف بين الإرادة الباطنة والإرادة المعلنة أو الظاهرة . فتعلن 
الشركة الأولى أن مشروع العقد مناسب فى حين أن قرارها غير المعان هى عدم 
التعاقد » sf‏ عدم الدخول فى العقد النهائى . أو على العكس من ذلك تعلن الشركة عدم 
رغبتها فى إبرام العقد النهائى ‏ بينما هى قد قررت بقرار غير معلن قبول التعاقد على 
الأسس QU‏ تم التؤصل gall‏ من Je‏ المقاوضمات:. 

فإذا ما تحقق هذا الفرض ‏ أى الاختلاف أو عدم التطابق بين الإرادة الباطنة 
والارادة الظاهرة أو المعلنة ‏ يثور التساؤل عندئذ عن أى الإرادتين يجب الاعتداد بها e‏ 
إذ أن الإجابة عن ذلك هى التى تحدد ما إذا كان العقد قد قام بالقبول , أو أنه لم يقم 
لعدم توافر إرادة التعاقد لدى أحد الطرفين . 

حقا إن الإرادة الباطنة هى تلك التى يجب أن يعول عليها » باعتبار أن الإرادة 
الظاهرة ها فى الااتغبير عن هده الإرادة GELI‏ + فإذا كان التعبين مخالفا أو غير 
صادق لم يكن هذا تعبيرا عن الإرادة الباطنة » فالتعبير عن شىء لا يكون إلا بإظهاره 
بصورته الحقيقية . ومع ذلك فإن التعبير غير الصادق عن الإرادة لا يجب أن يترك 
هكذا بغير أثر قانونى » إذ هو فى بعض الأحوال يخلق مركزا أو وضعا ماديا فى 
مواجهة الغير » مما يجب الاعتداد به OV‏ 

ومن ثم فإن الأصل عند اختلاف الإرادة المعلنة عن الإرادة الياطنة هو الاعتداد 
بالإرادة الباطنة . ما لم يرتب القانون آثارا قانونية على الإرادة المعلنة ‏ المخالفة لتلك 
الباطكة_وهى اقا ر قد تسيل إلى set‏ العقد وقد اتنس CN‏ 


وفى إطار الفرض الذى يدخل فيه الطرفان فى مفاوضات سابقة على إبرام العقد , 
يمكن أن يثور تساؤل ذو وجهين : الوجه الأول يتعلق بحالة نجاح المفاوضات ؛ والتوصل 
إلى مشروع للعقد » فهل يصبح هذا المشروع صالحا لتكوين العقد بمجرد التوقيع ولو 
كان داك مما يخاتف الإزانة TU‏ ازال .مق ارقن 2 


والوجه الثانى يتعلق Ula‏ فشل المفاوضات حيث يتمسك كل طرف بوجهة نظره 
المغايرة لوجهة نظر الطرف الآخر » فهل يمنع ذلك من قيام العقد ؛ إذا وجدت إرادة 
باطنة لدى الطرفين لإبرام العقد ؟ 


فنبحث إذن فى مسا لتين : 
- الاتفاق على مشروع العقد مع تخلف إرادة التعاقد . 
- إعلان الرغبة فى عدم الالتزام » مع توافر إرادة التعاقد . 
وذلك على التحو JUN‏ : 


أولا ‏ الاتفاق على مشروع العقد مع تخلف إرادة التعاقد . 


23 | بعد توقيعه ‏ تلاقيا وتطابقا لإارادة الظاهرة أى المعلنة للطرفين . 
والأصل أن يكون توقيع مشروع العقد من كلا الطرفين دليلا مؤكدا على توافر 


ا إرادة التعاقد عندهما ihia‏ . 





ولكن ما هو الحكم فى الفرض الذى يتوصل فيه أحد الطرفين » فيما بعد » إلى 
إثبات أن إرادته الحقيقية تخالف إرادته المعلنة » وأنه فى حقيقة الأمر لم يكن يريد 
التعاقد أو الالتزام بالعقد . فهل يجوز للطرف الآخر أن يتمسك بالإرادة المعلنة لمن 
تعاقد daa‏ . متجاهلا إرادته الباطنة . وهل يتجرد هذا الاختلاف Le‏ بين الإرادتين من 
أى أثر قانونى بهدد سلامة العقد ؟ 

لم تصل التشريعات فى مختلف الدول إلى تغليب الإرادة الباطنة على الإرادة 
الظاهرة بصفة alle‏ أو الاعتداد بالإرادة المعلنة وحدها بصرف النظر عن تطايقها 
مع الإرادة الحقيقية . ولكن المتفق عليه هو أن هناك أحوالاً يعتد فيها بالإرادة المعلنة 
وحدها » قلا يسمح بالادعاء بمخالفتها للارادة الباطنة » وهناك أحوال أخرى يؤدى 
فيها إثبات اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة المعلنة إلى زوال العقد 2" . 


أ) Jigal‏ يعول فيها على الإرادة الظاهرة وحدها . 


Gas | 59‏ أغلب التشريعات على أن هناك أحوالاً يتطلب فيها استقرار التعامل والثقة 
00 | بالعقود giar‏ أى من الطرفين من الادعاء بعد التعاقد » بأنه قد تعاقد على غير 

PSN‏ مایرید » ویالتالی يطمئن كل متعاقد إلى أن مصير العقد لن يتهدده أى ادعاء بأمور 
| هو لا يعرفها ويفاجاً بها بعد التعاقد . 

17 ومن أهم هذه الأحوال التى لا يجدى فيها إثبات أن الإرادة الباطنة لم تنصرف إلى 

التعاقد : حالة وضوح عبارات العقد » وحالة عيوب الإرادة التى لم تدخل فى دائرة 
العقد » وحالة التحفظ الذهنى UN‏ 





: القاعدة المتفق عليها » أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة ؛ أى أنها لا تثير فى 
"٠‏ |الذهن إلا معنى واحدا . لايجوز العدول عن الإرادة الظاهرة أو المعلنة إلى الإرادة 
| الباطنة المخالفة لها ولو تم إثيات ذلك . 

وقد نصت المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى المصرى على أنه « إذا كانت عبارات العقد 
واضحة »فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها » . ومن ثم يمتنع على 
القاضى أن يأخذ بأى معنى غير ذلك الذى اتفق عليه بوضوح من خلال العبارات 
القاطعة التى تضمنها العقد » وإلا كان فى ذلك مسخ للعقد . وأخذ بشىء لم يتفق عليه 
الل 0 

وقال القضاء الفرنسى إن الشروط الواضحة للعقد والقاطعة فى معناها « تنفذ 


YA ss 
ON EN, 





LUS, أيضا إنه فيما يخص العقود المكتوية . لا يجوز إثبات عكس الكتاية إلا‎ JG; 
صادرة عن الطرفين أو من المدعى عليه . وهنا نكون بصدد تعديل لمضمون العقد › لا‎ 
, NY Lt | على الإرادة‎ GLUH يصدد تغليب للارادة‎ 


وبقول الفقه أيضا إنه 131 أعلن المتعاقد إرادته بوضوح ويطريقة قاطعة » Les‏ يخالف 
إرادته الحقيقية . فهو إما مهمل أو سيئ النية » وفى الحالتين يجب عليه تعويض 
الطرف الآخر الذى وثق بسلامة هذه الإرادة المعلنة e OD‏ ولعل أفضل تعويض فى هذا 
dadi‏ هو اعتار العقد قاتا OS)‏ 


ومن ثم فإن صياغة مشروع العقد فى عبارات واد ضحة وقاطعة فى معناها € من 
شانه JS Giles‏ متعاقد فى مواجهة أى ادعاء مستقيل من الطرف الآخر بتخلف إرادة 
التعاقد لديه . 


"- عيوب الإرادة التى لم تدخل دائرة التعاقد . 


إذا تعاقد شخص تحت تأثير الغلط أو التدليس e‏ بحيث توهم غير الواقع « ولو أنه 
عرف الحقيقة قبل التعاقد لماتعاقد à‏ أو تعاقد تحت تأثير إكراه بعثه الغير فى نفسه 
بغير وجه 5a‏ فهو فى الحقيقة إنما يتعاقد بإرادة ظاهرة » تخالف إرادته الحقيقية 
002 | التى لم تتجه بحال إلى التعاقد بهذه الصورة . فالإرادة الباطنة لو أنها تخلصت من 
030-00 الغلط أو التدليس أو تحررت من الإكراه ما اتجهت إلى هذا التعاقد الذى أعلن 
الشخص قبولة الدخول dû‏ . 

فإذا كان عيب الرضاء لم يدخل فى دائرة العقد » بآن لم يكن معلوما من الطرف 
الآخر als‏ يكن بامكانه أن يعلمه . يجب التضحية بالإرادة الحقيقية » وإعلاء الإرادة 
الظاهرة أو المعلنة » ضمانا لاستقرار التعامل laing:‏ من الادعاء باختلاف الإرادتين 

سعدا وراء التخلص من العقد . 


فلا سبيل إذن إلى طلب إبطال العقد إذا كان الطرف الآخر لم يعلم » وليس بإمكانه 
أن يعلم » بأن الطرف الآخر قد توهم غير الواقع » أو هو لم يدلس على من تعاقد معه 
ليوقعه فى الغلط : أو هو لم alas‏ وليس بإمكانه أن يعلم بآن المتعاقد الآخر ما دخل فى 
العقد إلا تحت تأثير إكراه صادر من الغير M‏ 





l تجاوز النائب حدود نيابته‎ = Y 


3 شاش Tab te de cn‏ ف de pan TT‏ ای م 
DR‏ آثار العقد إلى الأصيل CV‏ . والواقع هنا أن كلا من الإرادة الظاهرة والباطنة هى 
0 اا اقاب وان ENT‏ قلس ف العمل لسن قى رة CENT‏ بين Sul‏ 
ESS‏ ظاهرة وإرادة باطنة للنائب » ولكن بين إرادة الموكل التى عبر عنها فى عقد الوكالة 
ER‏ معد ردت إزادة المكيل الى عبن عنها gai‏ حتف إبزامه التسسر قف سحل الوكالة كفا 
قد بظهر هذا الاختلاف أيضا عند تجاوز النائب عن الشخص الاغتبارى حدود 
LE‏ وقي La‏ يق Sn NE‏ عا فاق جو للموكل ol‏ خن 
ce mani‏ أن وسيل دن كل هجاون من جاني april, SET‏ نيابت 
= تجاوز الوكيل حدود وكالته : 
الآ آنه )16 تازو ail‏ حدود الزكالة فاد مرف هذا التعارن فى سواحية 

57 

goes Sad هذاه القاعدة تاها إذا كان الغين الذى تعاقه معة الوكيل يط‎ Guns 
سلطات الوكيل « أو هو قد أهمل فى التعرف على حدود الوكالة » فلم يعن بطلب سند‎ : 
الأظلاع على الستوات والهروات: الثى ت‎ seb a dll, à ار حو قه أعمل‎ UC, الك‎ 

0) La كور‎ 








غير أنه إذا تبين أن الغير قد تولد لديه اعتقاد مشروع بأن الوكيل يعمل فى حدود 
وكالته « وأن الوكالة قائمة فعلا » فإن العقد يسرى فى مواجهة الموكل برغم تجاوز 
JS ll‏ لحدود وكالته si‏ برغم عدم وجود الوكالة . 

ويكون هذا الاعتقاد مشروعا e‏ إذا وجدت مظاهر للوكالة ترجع إلى خطأ الموكل أو 
إلى إهماله « مثل غموض عبارات الوكالة » sf‏ إهمال تجريد الوكيل السابق من مظاهر 
الوكالة بعدم سحب سند الوكالة منه » أو عدم متابعة نزع لافتة من باب المتجر أو 
الك تقيد أن اله سفة الزكالة ul oil,‏ هنا خط سين és Lis‏ 
وخير تعويض لهذا الضرر هو إلزام الموكل بالعقود التى أبرمها الوكيل استغلالاً لهذه 


, M9 ail المظاهر‎ 


ويتولد هذا الاعتقاد المشروع أيضا فى حالة الوكالة الظاهرة « أى متى كانت هناك 

مظاهر توحى للعامة بأن الشخص له صفة وسلطات الوكيل » وذلك باعتبار أن الغلط 

الشائم يولد الحق 9" . 

= تجاوز ممئل الشخص الاعتبارى حدود سلطاته : 
4 م الال أن التسخصن الاغشبارى ليست له إراذة à‏ إن أن الإرادة باعقبارها عملا 
| بأن الشخص الاعتبارى يمارس حياته القانونية من خلال أعضائه » وهم مجموعة من 
— 0 الأشخاص الطبيعدين » مثل مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو المديرين . 
OE‏ ورنكر بعض الفقه أن يكون هناك خلاف بين L)‏ أراده ) الشخص الاعتبارى حقيقة 
irag‏ ما عبر عنه ممه تجاه الغير ٠‏ فالمدير يمثل الارادة الجماعية للشخص الاعتبارى i‏ 
وهذه ليست بالضرورة مجموع الإرادات الفردية C‏ ؛ فهو يعبر عن إرادة تقوم على 
التقدير واتخاذ القرار والمسئولية » ومن ثم يبحب أن نفكر فى LA]‏ للشخص 
الاعتيارى أكثر من Gi‏ انقول fes ail‏ له أو فواب OÙ Ge‏ 


ومع ذلك ففى الأحوال التى يتجاور فيها ممثل الشخص الاعتبارى حدود سلطاته 
المستمدة من نظام الشركة مثلا » لا يحتج Les‏ أجراه من تصرفات على الشخص 
الاعتبارى » ما دامت حدود هذه السلطات مشهرة فى نظام الشركة أو كان الغير alu‏ 
بها » أو كان بإفكاته العلم بها من واقع المألوق:فى التعامل فيم يخصة أو يخص 
الآخرين (Ua‏ . 





وتذهن آغلب التشريعات إلى اعقبار شنهن AUS‏ الشركة وما بلحقة من تخديلات 
قرينة على علم الغير بحدود سلطات المدير المتغاقد Sly‏ مع التحفظ بالقيود غير 
المالوفة ولو كانت مشتهرة :هثل pris‏ المدين العام من التوقيع pe VI‏ موظف الحسمابات.: 
أى منع مدير المبيعات من البيع منفردا . هذا إلى جانب إعمال فكرة الوكالة الظاهرة e‏ 
إذا كان الاعتقاد المشروع للغير » بأن من تعاقد معه يملك سلطة التعاقد نيابة عن 
الشخص الاعتبارى » يرجع إلى إهمال أو تقصير من جانب الشركة 7" . 


5 - التحفظ الذهنى . 


التحفظ الذهنى هو أن يضمر الشخص غير ما يعلن لسبب فى نفسه Lole‏ عن 
عمد أو غير عمد . فهو يعلن انصراف إرادته إلى إلزام نفسه بالعقد » ولكنه فى قرارة 
نفسه لايريد أن يلتزم M‏ . مثال ذلك الدخول فى مفاوضات العقد حتى نهايتها بما فى 
ذلك توقيع العقد ٠‏ ثم يزعم أنه لم يكن يقصد الالتزام بالعقد ٠‏ دل مجرد الدعاية أو 
ai aty‏ تخلف إرادة التعاقد فى حالة الد لتحفظ الذهنى » فإن إثباته - برغم صعويته ‏ 
لا يؤثر بحال فى سلامة العقد . 





ذلك أن الححقط الذفتى اذا كان مغلوما من الطرف الأخر اتقلى الأمر الى sie‏ 
ضورئ + قصد يه اضطتاع تضرف ظاهر لإخقاء وضع حقيقى مخالف + والصورية 
ليست بذاتها سببا للبطلان » ولكن يعتد بين الطرفين بالوضع الحقيقى C‏ 

وإذا كان التحفظ الذهنى غير معلوم من جانب الطرف الآخر » فهذا مايمتعه 
من معرفة الإرادة الحقيقية لمن تعاقد معه gag:‏ لا يعلم هنا إلا ما تلقاه من إرادة 

وفى هذا الصدد يقرر القانون الألمانى بنص صريح الاعتداد بالارادة الظاهرة . أما 
فى القانون الفرنسى فيبدى أن محكمة النقض هناك عالجت الموقف عن طريق القول بأنه 
يحظر على قاضى الموضوع البحث عن الإرادة الحقيقية عند وضوح الإرادة المعلنة e‏ 
وهو ما دعا جانبا من الفقه الفرنسى إلى القول بانتصار نظرية الإرادة الظاهرة فى 
هذا الشأن C‏ وهو يدلل أيضا على ذلك بأن عدم إعلان المتعاقد عن صفته كنائب › 
وهو نوع من التحفظ الذهنى e‏ لم يمنع القضاء من الحكم بقيام siall‏ مع انصراف 
آثاره إلى المتعاقد ON‏ 

ووؤكد جاتن الخو هن الفنقه الفرصى أن الحخفظ الأهدى لا توشر à lia‏ سلامة 
العقد » ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى أحوال معينة تقتضى طبائع الأشياء أو 
طبيعة العقد أو العرف « عدم قيام العقد . متى كان التحفظ الذهنى معلوما للطرف 
الآخر . فالإعلان عن بيع الشاحنات أو السيارات أو الجرارات من الشركات الكبرى 


يكون مقرونا ضمنا بتحفظ ذهنى يعدم الارتياط الا فى حدود الكمية المتاحة أو فى 
الس ۹ . 


ب ) أحوال يعول فيها على الإرادة الباطنة ؛ 


F9‏ على أنه فى أحوال أخرى يجرى الاعتداد بالإرادة الياطنة دون الإرادة الظاهرة 

|20 | أو المعلنة عند الاختلاف بينهما » وعادة ما يكون ذلك بقصد حماية الشخص من 

| الالتزام بما لم يرده حقيقة « وعندئذ تتم الموازنة بين اعتبار حماية المتعاقد » واعتبار 

| استقرار المعاملات والثقة فى العقود . عن طريق اشتراط ale‏ المتعاقد الآخر ‏ أو إمكان 

| علمه » أو اشتراكه فى هذا الاختلاف الذى حدث بين الإرادة الباطنة والإرادة المعلنة لمن 
تعاقل das‏ . 





يخالف الوضع الحقيقى بينهما . وقد تنصب الصورية على العقد فى مجموعه sie‏ على 
7 | حقيقة لم يتبايعا . ومثال الحالة الثانية ذكر غير الحقيقة فيما يتعلق باسم المتعاقد » أو 
] الثمن أو غير ذلك . وعادة ما يدرج المتعاقدان الوضع الحقيقى فى ورقة مضادة Lais‏ 





فاذا ما حدثت الصورية فالعيرة فيما بين الطرفين هى بالحقيقة ؛ أى يما تلاقت عليه 
إرادتهما الباطنة « ولىس Les‏ عبرا die‏ بارادتهما الظاهرة فى التصرف الصورى . فلا 
الذى ذكر فى التصرف الصورى . 


L 


sf بالعقد المقيقى‎ baasai فلة أن يتفسك :تجاه الطرفين أق‎ dal القير حسن‎ Lei 
الشتترى الصوري أن تمك بالعقد‎ AT ..فيجيؤؤ‎ alias JA الق‎ 
الصورى توصلا إلى اعتبار العين وقد دخلت فى ذمة مدينه » فيحجز عليها وفاء‎ 
لحقه . وإذا تعارضت المصالح فتمسك البعض بالعقد الحقيقى » بينما تمسك‎ 
لاستقرار الثقة‎ GLS الآخرون بالعقد الظاهر » فالأفضلية للفريق الأخير » وذلك‎ 
,  دوقعلاب‎ 


؟"- النقل غير الصحيح للإرادة ؛ 






إذا كان الاختلاف بين الإرادة المعلنة والإرادة الباطنة راجعا إلى خطأ وقع من 
سول Jan‏ هن ضاخ الإرادة + latins Ja‏ البرق قلغ يرقية خاطكة يكور 
التساؤل عن مدى إمكان قيام العقد فى هذه الحالة . 

فى هذا الصدد يذهب منطق نظرية الإرادة المعلنة إلى قيام العقد على أساس هذه 
الإرادة المعلنة » برغم ما لقيته الإرادة من تحوير أو خطاً فى أثناء النقل » وذلك حماية 
للثقة المطلقة بالعقود » بينما يذهب منطق نظرية الإرادة الباطنة إلى عدم قيام العقد e‏ 
لأن الشخص لا يلتزم بشىء لم تنصرف إليه إرادته الحقيقية . 

على أنه مما يخفف من حكم النظرية الأولى فى هذا الشأن أن التعبير الظاهر أو 
الخاطئ لا يعول عليه إلا إذا تولد لدى الطرف الآخر اعتقاد مقبول بأن التعبير الذى 
وصل اليه قريب الاحتمال ولا يتضمن غلطا ظاهرا 7 C™‏ . ومن ثم فإن الأخذ بالإرادة 
الظاهرة يكون مقيدا بعدم ale‏ الطرف الآخر بالحقيقة أو عدم إمكان علمه بها . 

وللطرف الذى يشكو من النقل الخاطئ لإرادته أن يرجع بالتعويض على الرسول عن 
الضرر الذى نجم عن تعاقده على غير ما يريد . 

ولكن ببدو أن التشريعات اللاتينية وما بتبعها تأخذ موقفا آخر معتدلا ؛ إن هى لا 
تعتبر البرقية حجة على مرسلها إلا بقدر مطابقتها للأصل المودع فى مكتب التصدير » 
ومن ثم تفقد البرقية حجيتها إذا كانت تخالف الأصل "' . 


؟ - غموض عبارات العقد : 


إذا كانت عبارات العقد غير واضحة , بحيث تثير فى الذهن أكثر من معنى » فثار 
20 |النزاع بين الطرفين . وتمسك كل منهما بالمعنى الذى يرى أنه يتفق مع إرادته الباطنة ؛ 
| يجب على القاضى أن يلجأ فى هذا الحالة إلى تفسير العقد لترجيح معنى على الآخر . 
- __ | ولج القاضى إلى التفسير هنا ليس بحثا عن الإرادة الباطنة للطرف الذى يشكو , 
س ولكن للبحث عن النية المشتركة للطرفين ؛ أى عن المعنى الذى تلاقت عليه الإرادة 
الحقيقية لكل من الطرفين المتعاقدين » وذلك بصرف النظر عن المدلول الحرفى للألفاظ 
التى استخدمت قى صياغة نصوص الغقد والغبارات محل الخلاف . 
وفى هذه الحالة يطرح القاضى جانبا الإرادة الظاهرة أو المعلنة ‏ لغموضها وتعدد 
معانيها ‏ ويعتد Las‏ تلاقت عليه الإرادة الحقيقية للطرفين e‏ فيصل بذاك إلى تفضيل 
الإرادة الباطنة لكل متعاقد على juil‏ الغامضن غتها 9 , 





٤‏ عيوب الرضاء التى دخلت داثرة التعاقد ؛ 


À‏ إذا كان اختلاف الإرادة الباطنة أو الحقيقية لأحد الطرفين عن إرادته الظاهرة 

À |‏ التى أعلنها من خلال نصوص العقد » يرجع إلى غلط أو تدليس » فلا اعتداد بالإرادة 

02 |الباطنةإلا إذا كان ما انصرفت إليه الإرادة الباطنة قد دخل فى دائرة التعاقد . 

Ps‏ ويتحقق ذلك إذا كان الطرف الآخر يعلم » أو كان بإمكانه أن يعلم » أن هناك اختلافا 

ا بين الإرادة الحقيقية للمتعاقد ؛ وبين ما عبر Ge‏ فى العقد . ومن ثم ففى كل مرة يعلن 
فىها المتعاقد من خلال عبارات العقد الهدف الذى يسعى إليه من وراء التعاقد › أو 
الفهم الذى أعطاه لالتزام معين » فقد أدخل هذه المسالة فى دائرة التعاقد . بحيث 
يجوز له إبطال العقد للغلط إذا تبين له أنه كان يتوهم غير الواقع » وأنه لو كان يعلم 
الحقيقة ما تعاقد . وأن الطرف الآخر كان يعلم بالاختلاف بين الإرادة الحقيقية ‏ التى 
يعلمها أو كان بامكانه أن يعلمها ‏ ويين ما تم التعاقد عليه ('"! . 





. إعلان الرغبة فى عدم الالتزام مع توافر إرادة التعاقد‎ mn but 


محيق من الاح العملنة أن ان أحب الطرفية GT‏ متعيد :تعدا عن cap‏ 


ý si 0 2‏ خارج دائرة القانون m‏ أو أنه يعطى محر ل i‏ كلمة شرف jL il‏ معان دون التزام 


ْ فإذا كان هذا التعهد يستند Ga‏ إلى إرادة قاطعة بعدم الالتزام » مثل التعهدات 
ا العائلية أو التى تقوم على التسامح والمجاملة » فإن قبول الطرف الآخر للتعهد لا يؤدى 

إلى قيام عقد بين الطرفين . ومن ثم فإن المفاوضات التى تهدف إلى مجرد المجاملة 
ويقصد دعم الثقة فى موقف أحد الطرفين ٠‏ لا تؤدى إلى pLi‏ العقد .واساس ذلك أن 
مبداً سلطان الإرادة يقضى بأن الآثار المترتبة على الإعلان عن الإرادة رهن Les‏ 
انصرفت إليه هذه الإرادة وفى حدود عدم المساس بالنظام العام " . 

على أن الأمر يختلف إذا كان الإعلان عن عدم الرغبة فى الالتزام يستند فى حقيقة 
الأمر الى إرادة التعاقد . 

فإذا كان الإعلان عن الرغبة فى عدم الالتزام يهدف إلى التهرب من الأحكام المتعلقة 
بالنظام العام » فإن العقد يعتبر قد تم بمجرد قبول الطرف الآخر ‏ وتطبق هذه 
الأحكام C‏ . ومن ذلك محاولة تلافى الأحكام الآمرة لقوانين العمل أو الإيجار أو 
محاولة خلق احتكار ضار بالمنافسة الحرة 9" , 

فإذا لم تتوافر نية التحايل على القانون . فإن إعلان أحد الطرفين أو كليهما أنه 
يتعهد تعهدا آدبيا أو غير قانونى » ا بقيد القاضى فى اعتبار أن العقد قد تم إذا ما 
توافرت إرادة التعاقد . 

ولذلك قضى بأن تعهد المدين أدبيا أو يكلمة شرف برد ما اقترضه من نقود عندما 
تتحسن أحواله المالية » هو التزام حقيقى برد مبلغ القرض » وأن تعهد التاجر المفلس 
بالوفاء بالديون المحققة عندما تتحسن أحواله » هو التزام يرتب أثرا قانونيا » برغم أنه 
وعد بذلك بكلمة شرف مع التحفظ بعدم الالتزام قانونا 7" . 

كذلك الشأن فيما يتعلق بخطاب النوايا الذى جرت البنوك على الحصول عليه 
كضمان أدبى أو كفالة أدبية من جانب الشركة الأم أو الشركة القابضة أو الشركة 





الشقيقة . فتصدر الشركة خطاب نوايا إلى البنك بمناسبة القرض الذى يمنحه إلى 
الشركة المقترضة à‏ بأن الشركة الأم « تعلن أنها ستعمل كل ما فى وسعها حتى تدبر 
الشركة المقترضة ما يكفى من السيولة النقدية لمواجهة التزاماتها الناتجة عن 
القرض » » أو أنها » ستبذل قصارى جهدها حتى تقوم الشركة المقترضة بالوفاء 
بالدين فى موعده » » فيؤدى ذلك إلى اعتبار خطاب النوايا Less‏ من الإيجاب الذى 
يستند إلى نية التعاقد » ويقوم عقد الكفالة بمجرد قبول البنك لهذا التعهد 9" . 

ويبدو من تحليل أحكام القضاء أن خطاب النوايا برغم تذييله بعبارة « دون التزام 
من جانبنا» » إنما يكيف بأنه إيجاب حقيقى » أخذا بمعيار واحد « وهو أن تكون 
عباراته من التحديد والقطع بحيث تبعث فى نفس الطرف الآخر ثقة مشروعة برغية 
فخرر الخطاب فى الالتزاء CU‏ 

ومن ثم فإن ما يبعد عن خطاب النوايا صفة الإيجاب » ليس هو وحسب اختتامه 
بعبارة « دون التزام من جانبنا» » ولكن العناية بأن تكون عبارات الخطاب مما يدل 
بوضوح ودون لبس أو إبهام على اتجاه الإرادة إلى عدم التعاقد أو عدم الالتزام CO‏ 


الطلب الثانى 
تحفظات أل بجاب 


الإيجاب غير القاطع | 


| من مقتضيات الإيجاب أن المىجب يوجب على نفسه الالتزام بالعقد الذى سيقوم 
بمجرد قبول الطرف الآخر ”" e‏ ومن ثم فهو يخول الطرف الآخر سلطة إتمام تكوين 
العقد يمطلق القبول O‏ . 
- وتؤدى إلى احتفاظ الموجب بزمام الأمر » فالأصل أن يفقد الإيجاب شروطه القطعية , 
يتحفظات الإيجاب » لا تؤدى حتما إلى تجريد الإيجاب من قيمته وفى جميع الأحوال » 
ولكن يتوقف الأمر على نوع التحفظ والغرض منه OM‏ . 
وبرغم اختلاف الأثر المترتب على تحفظات الإيجاب » فإن هذه التحفظات تشمل كل 
قيد يفرضه الموجب على إتمام العقد بمطلق قبول الطرف الآخر » أو بمعنى آخر هو كل 
قيد يفرضه الموجب » أو تفرضه الظروف « يؤدى إلى أن مجرد قبول الإيجاب من جاني 
الطرف الآخر » لا يكفى بذاته لقيام العقد 9“ . 
والأصل أن يكون الإيجاب مجردا من أى تحفظ « لأن من الخصائص الجوهرية 
للإيجاب أن يكون قطعيا » بحيث لا يكون هناك من مجال لأى تعقيب من جانب الموجب 
بعد صدور القبول من الطرف الآخر . ومن ثم فإذا لم يفهم من الإيجاب أن الموجب قد 
اإيجايا : ولكن محرد دعوة إلى الدخول فى المفاوضات أو محرل دعوة إلى الطرف الآخر 
ليقدم إيجابا يقبله هذا الطرف الأول Ot)‏ 





ولا كان هذا هو الأصل « فإن تحفظات الإيجاب يجب ألا تؤدى La ST‏ هكذا بسهولة 
بتجريد الإيجاب من قيمته » وخصوصا إذا كانت لا تفرض قيودا حقيقية على قيام 
العقد ممنجرذ القنول 99 . 

والمعبار الذى يمكن الاستناد اليه لمعرفة ما إذا كان التحفظ يجرد الإيجاب من 
صفته هذه » هو البحث فى أثر التحفظ إذا ما تم الأخذ به . 

فإذا كان الأخذ بالتحفظ يجعل زمام العقد معلقا على مطلق إرادة الموجب ؛ انقلب 
الإيجاب إلى مجرد دعوة إلى تقديم إيجاب يتم قبوله ممن قدم إيجابا مقترنا بتحفظ ٠‏ 

واذا كان مصير التعاقد متعلقا بأمور أخرى غير مطلق إرادة الموجب »لم يغير هذا 
من صفته كايجاب mai:‏ هذه التحفظات مجرد تحديد للايجاب p AVEN‏ 

ومن أمثلة التحفظ الذى لا يغير من صفة الإيجاب » التحفظ الصريح من جانب 
الموجب بالحق فى تعديل الثمن أو أسعار التوريد فى أى وقت » أو خلال أجل معين 
يسبق التسليم . فهنا ينعقد العقد بمجرد قبول الطرف الآخر » ولكنه يقبل إيجابا مقيدا 
بالحق فى تعديل الأسعار O9‏ 

ومثل هذا التحفظ لا يؤتى آثره إلا إذا كان صريحا » ومتضمنا فى الإيجاب Gli‏ 
سابقا على قبوله . فلا يتصور إلزام الطرف الآخر بأى تحفظات لا يعلمها » ولا يتحقق 
هذا العلم إلا بإعلان الموجب عن التحفظ › أو بأن يكون هذا التحفظ معلوما له من واقع 
طبيعة العقد » الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للحق فى تعديل الأسعار UT‏ 

ومن ذلك أيضا التحفظ من جانب الموجب الذى يخاطب الجمهور بأن الإيجاب 
بتحدد بالكمية أو بالرصيد المتوافر لديه 4 فإذا نقد هذا الرصيد » فلا آثر لأى قبول يقع 
بعد ذلك . ومثل هذا الايجاب يرتب أثره » سواء كان صريحا أو ضمنيا . وهو يكون 
صريحا عندما بتضمن الإيجاب الموجه إلى الكافة عبارة أن « الكمية محدودة « « sf‏ أن 
» الغرض يسرى فى حدود الرصيد » أو« حتى نفاد الكمية » . ويكون هذا التحفظ 
ضمنيا تفرضه طبيعة التعاقد » ولو لم يتم الإعلان Ge‏ فى كل إعلان عام موجه إلى 
الجمهور يكون محله توريد سلعة yi‏ خدمة ما .فلا يتصور أن تتجه إرادة الموجب إلى 
إلزام نفسه بالاستجابة لطلبات الأفراد إلى ما لا نهاية » ولكن فى حدود ما يوجد لديه 
من رصيد » وهو أمر يفترض أن يعلمه الجمهور دون حاجة إلى تصريح بذلك OP‏ 


ومن أمثلة التحفظات التىي تجرد akaa‏ من صقتة هذه فتحوله إلى Jya‏ دعوة 
لتقديم إيجاب أو للدخول فى مفاوضات ؛ الإيجاب الموجه إلى الكافة لاختيار أحدهم أو 
ASUS ps‏ يعد من تلك الت تقوم غل 'الاعتيان الشلخصيى + مكل de‏ العمل À‏ 
sie‏ ال آل sie‏ الوكالة » أو عقد القرض . فالإيجاب الموجه إلى الكافة بتضمن 
هنا » بطبيعة الأمور » تحفظا بالموافقة على شخص الطرف الآخر is‏ 

ومثل هذا التحفظ ‏ صريحا كان أو ضمنيا - Y‏ محل له إلا فى الإيجاب الموجه إلى 
الكافة «يون الإيجساب الموجه إلى شسخصن سعيق» إذ تين بخص من بيوجة all‏ 
aleati‏ يمنع من الادعاء بعدم تقبل شخصية الطرف الآخر . وهو من ناحية أخرى 
يعفى الموجب من تقديم أى مبرر لرفض التعاقد مع الشخص الذى يبادر إلى الرد 
بقبول التعاقد » باعتبار أن القبول هنا ينقلب إلى إيجاب يحق للطرف الأول أن يقبله أو 
أن يرقضه دون إبداء 0e) LUN‏ 

ومع ذلك فإنه إذا أعلن الموجب أسبابا أو مبررات لرفض التعاقد e‏ أو استطاع 
الطرف الآخر إثبات هذه المبررات » فإن القضاء يفرض رقابته على شرعيتها » وقد 
يحكم بالتعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية . ومن ذلك أن ترد شركة على من 
استجاب لإعلان للتوظف بعدم قبول طلبه لأسباب دينية أو طائفية أى عرقية ٠*7‏ . 

على أنه إلى جانب هذه التحفظات ذات الأثر القانونى ‏ سواء التى تحد من الإيجاب 
أى تغير صفته إلى مجرد دعوة إلى تقديم إيجاب من الطرف الآخر ‏ ثمة تحفظات y‏ 
ترتب أى أثر قانونى » ويتم العقد بمجرد قبول الطرف الآخر للإيجاب » ولا يلتفت إلى 
مضمون هذه التحفظات . 

ومن ذلك التحفظ غير المعلن فى إيجاب موجه إلى شخص معين » ولو تعلق الأمر 
بعقد يقوم على الاعتبار الشخصى Lai.‏ داح الشخص قد تفاوض مع آخر ؛ أو وجه 
إليه إيجابا خاصا Y.‏ يحق له من بعد الاحتجاج بعدم قيام العقد ‏ بعد أن قبله الطرف 
الآخر ‏ على أساس أنه لم يرتض شخص هذا ANT‏ 59 ., 


إلى افتقاد الإيجاب لصفة القطعية « ومن ثم يصبح إبرام العقد معلقا على Siba‏ اراد 


الموجب الذى قد يرفض التعاقد دون مبرر . وهذا بعكس التحفظ بالتعاقد فى حدود 


TE الك‎ 
(\so) 


بنصرف إلى بعض من يقبل دون البعض AY‏ 
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الفصل التانى 
التزامات ما قبل التعاقد 


0 فى القانون . وتطبيقا لذلك اذا Le‏ ألزم الشخص نفسه بعقد مع غيره » فهو لا يلتزم إلاه 
Les PE‏ تضمة هذا العقد من التزامات Les ef ٠‏ يسمى بالالتزامات AU‏ عن العقد p‏ 
É‏ والتى يكون العقد مصدرا لها . ومن ثم يقال إنه ما داع العقد مصدرا للالتزام العقدى 





] فإن التزام المتعاقد يكون تاليا لقيام العقد وليس سابقا عليه . فقبل قيام العقد لا يكون 


هناك التزام عقدى ؛ فلم تتجه الإرادة بعد إلى إلزاح نفسها بشىء . 
ولك call‏ اليك حرف القزامسات URSS‏ قل التعاقن takir‏ القن Jasu‏ 
الذى يزمع الطرفان الدخول فيه » فيجب على كل متعاقد ‏ خلال مرحلة المفاوضات ‏ أن 
بحبط المتعاقد الآخر Lale‏ ببعض المعلومات التى لا يستطيع الوصول إليها من طريق 
آخر ؛ والتى تؤثر فى قراره بقبول التعاقد liage‏ ما يسمى بالالتزام بالإعلام قبل 
التعاقد . 
ومن ناحية أخرى يؤدى الدخول فى المفاوضات » فى الفترة السابقة على قيام 
العقد e‏ إلى قيام حالة من الثقة المتبادلة ما بين الطرفين « فكل منهما يثق بأن المقاوض 
الأتقرالخ يفشي due: Le‏ هخ اسار ho Baule‏ + راق سادق الثية فى إتجار 
العقد . ومن ثم ينشاً على عاتق المتعاقد » خلال مرحلة المفاوضات » التزام باحترام ثقة 
المتعاقد الآخر » من حيث ضمان السرية والاستمرار فى التفاوض . 
فاا ما آخل saf‏ الطرفين بلح هذه الالتزانات التى La ls pas Sant‏ شل stat)‏ : 
فالجزاء هو الالتزام بالتعويض . وهو ما قد يستند إلى المسئولية العقدية فى بعض 
الفروض ٠‏ وإلى المسئولية التقصيرية فى فروض أخرى . وسوف يتم تناول ذلك من 
خلال ميحثين : 
ا مبحت الأول ١‏ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد . 
الضف العاف .. الالتزام اسول التقاوظن : 





| سكنت الأول 
ال لتزام ساك عند م قىل التعاقد 


أساس الالتزام بالإعلام . 






f‏ الأصل أن المتعاقد لا يلتزم تجاه المتعاقد الآخر إلا Les‏ ارتضاه على نفسه من 
| التزام ‏ ولا يجوز التوسع فى تفسير هذا الالتزام » باعتباره نوعا من القيد على حريه 
, الملتزم . ومن ثم قد يكون من غير المقبول لأول وهلة القول بوجود التزام يقع على عاتق 
0 | المتفاوض بإحاطة المتفاوض الآخر Lale‏ بكل ظروف العقد , فهذا نوع من إلزام 
00 ] الشخص بالدفاع عن مصالح غيره على حساب نفسه . فى حين أنه يجب على كل 
شخص أن يتحرى بنفسه عن ظروف العقد, أما الإعلام والنصيحة والمشورة من الطرف 
الآخر » فكلها واجبات أخلاقية لا ترقى إلى مرتبة الالتزام القانونى . 
ولكن الفقه والقضاء فى العصر الحديث e‏ يريان خلاف ذلك . فهناك التزام حقيقى 
يقع على عاتق المتفاوض بأن يحيط الطرف الآخر Lale‏ يكل ما يعرفه من ظروف العقد « 
Mise LE Vs‏ : 
وقد تنوعت الآراء حول أساس هذا الالتزام e‏ وهل هق قواغد الأخلاق أن اعتيار 
حماية الإرادة » أو مبدأ النظرة الاجتماعية إلى العقد . 
فذهب الرأى أولاً إلى أنه يجب على كل متعاقد أن يسعى Gall‏ ع عن مصالح نفسه » 
وهذا ما يؤدى إلى الصراع بين إرادتين تسعى كل منهما للحصول على Si‏ قدر ممكن 
من المزايا » مع التضحية بأقل القليل . وهذا الصراع أمر مفيد إذ هو يعطى الدافع 
إلى النشاط والحركة فى المجتمع . ولكن من ناحية أخرى يجب أن يكون هذا الصراع 
فى حدود قواعد الأخلاق YU,‏ يكتم المتعاقد عن الآخر ما يعلمه من أمور تهمه CA‏ 
ثم يفسر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بأنه واحد من مظاهر حماية قواعد الأخلاق فى 
نطاق العقود « قبل أن يكون حماية للارادة ذاتها من التدليس أو الوهه 7( . 


ويضيف الفقه فى هذا الاتجاه أنه إذا كان الحق فى السكوت أو الكتمان أمرا 
يعترف به القانون المعاصر » باعتبار أن الإنسان سيد نفسه » فلا محل للادعاء بهذا 
gall‏ عندما يدخل الشخص فى علاقة عقدية مع غيره . على أن إلزام الشخص 
بالإفصاح عن المعلومات التى تهم الطرف الآخر » إذا كان يقتصر وفقا لنظرية عيوب 
الرضاء على ما يحول دون إيقاع الطرف الآخر فى الغلط » فإنه وفقا للقاعدة الأخلاقية 
يتسع لكل ما يؤثر فى قرار المتعاقد الآخر بقبول العقد أو قبول شروطه ‏ . ومن هنا 
يقوم الالتزام بالإعلام على كل متعاقد تجاه من يزمع التعاقد معه حتى لا يؤدى الحق 
فى السكوت إلى الإفادة من جهل الطرف الآخر 7" . 

ويرى اتجاه ثان أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد يجد أساسه فى قصور نظرية 
عيوب الإرادة عن تحقيق هدفها . فهذه النظرية لا تتدخل إلا إذا كان المتعاقد يشكو من 
غلط أو إكراه تسيب فيه الطرف الآخر أو ale‏ به أو كان بإمكانه أن يعلمه « بينما مجرد 
السكوت أو الكتمان الذى لا يؤثر إلا فى اقتصاديات العقد دون قرار التعاقد 
ذاته « لا يسمح للمتعاقد بطلب إبطال العقد أو التعويض عن هذا الكتمان ‏ . 

وحقيقة الأمر أنه فى العصر الحديث توجد إلى جانب الإرادة المعيية » أى ضحية 
الغلط أو التدليس أو الإكراه » إرادة غير متكافئة بسبب الجهل أو عدم العلم أو النقص 
فى المعلومات ‏ . ومن ثم يصبح siall‏ فى هذه الحالة عقدا غير متوازن بسبب القوة 
التى يتمتع بها sai‏ الطرفين تجاه الآخر ‏ وهى التسلح بالعلم فى مواجهة شخص 
تنقصه المعرفة بظروف العقد . ولا يلزم أن يؤدى ذلك إلى عدم التوازن الاقتصادى « بل 
يكفى عدم التكافؤ بصدد المعلومات المتصلة بالعقد ‏ . كما لا abb‏ أن يؤدى عدم 
التكافؤ فى المعلومات إلى توافر شروط عيوب الإرادة ‏ . 

ومن ثم فإن JS‏ متفاوض يلتزم GL‏ يحيط المتفاوض الآخر علما JS‏ ما يعلمه من 
ظروف العقد التى تهم الطرف الآخر « حتى يقوم العقد على أساس من التكافؤ فى 
المعلومات » وذلك كوسيلة لحماية طائفة من المتعاقدين الأضعف GLA‏ بسبب نقص 
المعرفة 9( . وكنتيجة النظرة الاجتماعية للعقد باعتباره أداة القانون لتبادل السلع 
والخدمات » والوسيلة الوحيدة التى تسمح لكل فرد بأن يأخذ نصيبه يوما ما فى ثروات 


المجتمع © 


pl‏ بالإعلام قبل التعاقد والالتزام العقدى بالنصيحة 
أو بتقديم العلومات . 


ko‏ يتميز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد « dits‏ يقوم وينقضى فى الفترة السايقة على 
i‏ — انعقاد العقد . ففى هذه الفترة يتخذ JS‏ متعاقد قراره بقبول التعاقد وقبول ما تضمنه 
20 | العقد من شروط » بناء على ما توافر لديه من معلومات »وما يتوقعه من حقوق 
| |والتزامات من وراء العقد » ففى فترة مفاوضات العقد قد تقوم Ula‏ عدم التكافؤ بين 
00 المتعاقد الذى يعلم »والمتعاقد الذى Y‏ يغلم., قيقوم الالتزام بالإعلام لتلافى هذه 
الظاهرة « وبالتالى تتحقق العدالة العقدية » ولى لم تتعادل الالتزامات المترتبة على العقد 
مع الحقوق الناشئة (aie‏ 

ويذلك يفترق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد عن التزامات أخرى بالإعلام أو بالنصيحة 
أو بالمشورة تقوم فى الفترة اللاحقة لقيام العقد » نفاذا للعقد ذاته . فهى التزامات 

: as dose أئ التزذامات‎ ٠ عن العقد‎ LU 
: الالتزام العقدى بالمشورة : ويتمثل فى التزام المتعاقد بأن يقدم إلى الطرف الآخر‎ ١ 
رأنا أو مشورة توحة قرار هذا الأخير فى صدد آمر‎ ٠ بموجب عقد يقضى بذلك‎ 


. OM معين‎ 





وهنا لا يلتزم المتعاقد بذكر الوقائع وحسب ga Jie‏ يقدم رأيه فى هذه الوقائع ؛ 
فيعطى الطرف الآخر نصيحة بأن يتخذ موقفا معينا فى موضوع معين 7" . 

وقد تكون المشورة هى المحل الرئيسى للعقد » مثل عقد الاستشارة القانونية أو 
الهندسية gi‏ الحسابية أو الضريبية أو غيرها . كما قد يكون المحل الرئيسى للعقد 
القيام بعمل معين . ولكن طبيعة هذا العمل تفرض التزاما Las‏ على عاتق المتعاقد 
بأن يقدم النصيحة إلى الطرف الآخر » فتقوم المسئولية العقدية للمتعاقد إن هو 
سكت عن تقديم هذه الاصيحة أو أخطأ فى تقدير الموقف C‏ . مثال ذلك أن يسال 
المهندس الاستشارى عقديا عن عدم تحذير العميل من بعض المخاطر ‏ برغم عدم 
النص على ذلك فى العقد ‏ ما دامت متصلة بموضوع العقد ° . 


| 


Y‏ الالتزام بالإعلام بعد التعاقد : وفى هذه الحالة يلتزم المتعاقد بأن يقدم للآخر 
معلومات معينة Lol:‏ باعتبار ذلك موضوعا أو محلا للعقد ذاته » مثل عقود 
التحريات الخاصة » أو العقود مع وكالات الاستعلامات أو مكاتب الإحصاء Laly:‏ 
باعتبار ذلك تابعا للالتزام الأصلى فى العقد . ففى هذه الحالة الأخيرة بقصد من 
الالتزام بتقديم المعلومات حسن تنفيذ الالتزام الأصلى . مثال ذلك : التزام البائع 
ببيان الطريقة الصحيحة لإدارة أو استخدام الجهاز المبيع » أو بيان مخاطر 
استخدام الشىء e‏ أو مخاطر الحيوان » أو صفة خاصة فى الشىء ؛ أو تقديم 
معلومات فورية أولا بأول عن تنفيذ الوكالة أو المقاولة *'! . 


حدود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ؛ 


23 | عليه إحاطة الطرف الآخر علما بها قبل التعاقد : ويذلك يتحقق التكافؤ فى العلم . 
00 ولكن هل يعنى ذلك أن الطرف الدائن بهذا الالترام + يكفيه أن يتخذ موفقا سلبيا 
7 إبعد سكوت الطرف الآخر أو كتمانه لهذه المعلومات ؟ 


إن مثل هذا القول يؤدى إلى خلق نوع جديد من عدم التكافؤ بين الطرفين . فالطرف 
فالمصالح والاهتمامات من وراء التعاقد تشّوع من شخص إلى آخر . ولذلك يجب على 
هذا الطرف الآخر أن يستعلم dagi Loc‏ من معلومات i‏ وهذا هو الحد الأول للالتزام 
اا 9( . 





ويمعنى آخر فإذا US‏ نلزم شخصا ما بان يقدم ما يعرفه من معلومات تتصل بالعقد 
إلى الطرف الآخر . فنحن لا نطلب منه أن يقدم قائمة JS‏ المعلومات لينتقى منها ATI‏ 
ما يهمه « بل هو يلتزم فقط بأن يقدم إليه المعلومات المهمة وحسب » وعلى الآخر أن 
ينين هده الأهمية عن طريق ال حلام :آنا La‏ ستعاع عنه à‏ شاد ملعن الأول 
بالإعلام عنه liag.‏ ما يعبر die‏ بالقول « Gl‏ ليس من خطأ فى عدم إخطار شخص 
بشىء لا يهمه « بدليل أنه لم يهتم بالاستفسار Ge‏ » أو بأن « من أراد أن يعلم فعليه 


: (۷) u يستعلم‎ r أن‎ 
| 


ويؤخذ من أحكام القضاء الفرنسى فى هذا الصدد » أنه كلما كانت المعلومات غير 
مألوفة فى أهميتها : لا يقوم التزام بالإفصاح عنها ما لم يستعلم عنها الطرف الآخر e‏ 
مثل استخدام الجهاز أو السيارة فى ظروف خاصة , وأنه كلما كانت خبرة الطرف 
الآخر توجب عليه الاستقصاء فقد وجب عليه الاستعلام . مثل المقاول يجب عليه 
الاستعلام عن مخاطر معينة قبل التعاقد » يهتم بها بحكم مهنته . مثل : الرطوية 
المتجاوزة » ومدى تحمل السلم للمواد التى سينقلها عليه » ومدى المتاعب التى 
سيصادفها عماله بسبب جنسيتهم أو بسبب ديانتهم 4" . 


أما الحد الثانى للالتزام بالإعلام قبل التعاقد فهو أن يكون الطرف الآخر إما متفوقا 
فى المعرفة » وإما أنه لا يصلح لتلقى هذه المعلومات » بحيث يصبح تنفيذ الالتزام 
بالإعلام هنا عديم الجدوى أو عديم الفائدة . ومن ذلك تفاوض بائع غير محترف مع 
مشتر محترف ومتمرس » فلا يلتزم بائع السيارة بأن يبين للمشترى المحترف إلا ما 
يسال die‏ من معلومات تهمه على وجه الخصوص ٠»‏ وييع الوارث للمصنع الذى ورته إلى 
شركة متخصصة ayh‏ هذه الشركة بالاستعلام Lac‏ يهمها من معلومات « وأنه لا 
التزام بإخطار المشترى غير المتخصص بأمور فنية وتقنية معقدة لا يفقه فيها «Qu‏ 
وأن بائع الجهاز الإلكترونى ليس ملزما بشرح النظرية التى يقوم عليها عمل هذا 
الجهاز لكل مشتر ؛ وبكفيه أن ببين له المعلومات المتصلة بالاستعمال العادى 9( . 


محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : 


Jas. أوضحنا أن القاعدة هى التزام المتعاقد بأن يقدم إلى المتعاقد الآخر‎ B 
غ‎ Sd متعاقد حسب طبيعة العقدء‎ JS |التعاقد. كل المعلومات المالوفة التى تهم‎ 2 
وكل ذلك حتى‎ » Wie المعلومات ذات الأهمية الخاضة لدى المتعاقد الآخر والتى يستعلم‎ 
. بتخذ قراره بقبول التعاقد على بينة من ظروف العقد كافة‎ 

ومؤدى ذلك أن المتعاقد لا يلتزم بأن يقدم إلى الطرف الآخر كل ما يعلمه « ولكن 
يقتصر على ما يهم هذا الأخير من معلومات وحسب . 





وهنا يثور التساؤل عن حدود هذه المعلومات التى يلتزم المتعاقد بتقديمها إلى 
الطرف الآخر . خصوصا أن هذا الأخير لا يقدم عادة قائمة بالأسئلة التى يعنيه 
الإجاية عنها sas.‏ قى أغلي الأسوال قد يجهل أسناس المشظة فلا Juill in‏ 
حولها . 


ويترتب على ذلك أن المتعاقد هو الذى يجب عليه أن يحدد حجم ونوع المعلومات التى 
تهم الطرف الآخر والتى يلتزم بتقديمها دون طلب ممن يتعاقد معه . فمن أين للمتعاقد 
أن المتفاوهى أن خرف أن ae‏ العلومة افوخ قك زات فة شاسة المتفاوقن AT‏ 
حتى يقدمها له تفاديا للمساءلة عن كتمانها أو عدم الإفصاح عنها ؟ 

من المتفق عليه أن كل متعاقد يستطيع أن يستند فى هذا الصدد إلى معيار same‏ , 
وهو معيار الإرادة الحرة الواعية . ويمعنى آخر تكون المعلومات مهمة بالنسبة للطرف 
الآخر كلما كان من شأنها آن تؤدى إلى اتخاذ قرار قبول التعاقد عن إرادة حرة واعية . 

والمعلومات التى تهم كل شخصن يزمع التعاقد : وتؤدى إلى قبوله للتعاقد. غن ارادة 
هرة ؤاهنة » هنن اتلك التى pres‏ .من انزلاق الظرف SANT‏ إلى القلظ + والقى ess‏ دون 
انخداعه بالتدليس » أو مفاجأته بعيب خفى فى الشىء » أو بالتعرض لاستحقاق الشىء 
أو منازعة الغير فيه « أو تحديد مدى التزامه بناء على بيانات غير صحيحة . 


, العلومات التعلقة بالصفة الجوهرية الدافعة إلى التعاقد‎ ١ 


| القاعدة أنه إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إيطال العقد . 
| ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام 
| العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . ومن صور الغلط الجوهرى الغلط الذى يقع فى صفة 
| للشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين أو حسب ظروف العقد » بحيث لو علم 
| المتعاقد قبل التعاقد بعدم توافر هذه الصفة لأحجم عن التعاقد . 







ولكى يتوقى المتعاقد الآخر طلب إبطال العقد للغلط « عليه أن يوفى التزاما بالإعلام 
قيل التعاقد > يتمثل فى إعطاء الطرف الآخر معلومات كافية عن توافر أو عدم توافر 
الصفة الجوهرية الدافعة إلى التعاقد ليزيل الوهم من ذهنه . فإن هو تعاقد بعد ذلك , 


a] 


فهو إنما يتعاقد عن بصيرة وعن إرادة واعية » فلا تجوز له التمسك بالابطال للغلط e‏ 
لأن الغلط يفترض توهم غير الواقع »> وقد رال هذا الوهم بالعلم 9" . 

ولكن صفات الشىء تتعدد » وليس المتعاقد ملتزما بأن يقدم بيانا حول كل صفة من 
هذه الصفات » بل يقتصر التزامه على ما هو جوهرى من هذه الصفات ٠‏ فكيف يعرف 
المتعاقد ما إذا كانت هذه الصفة أو تلك جوهرية من وجهة نظر من يتعاقد معه ؟ ففى 
التفاوض على بيع أرض غالية القيمة 4 قد تكون الصفة الجوهرية التى يبحث عنها 
المشترى هى صلاحيتها لإقامة مصنع أو مزرعة أو مخزن أو ناد أو متجر وهكذا . 

ولتحديد الصفة الجوهرية للشىء يتصور بداءة أن phita AAN‏ ذاتى ؟ أى أن 
الصفة تكون جوهرية من وجهة نظر المشترى » بصرف النظر عن كونها غير ذلك من 
وجهة نظر الكافة » وفى ذلك حماية مطلقة للشخص من أن يتعاقد على غير ما يريد فى 
الواقع . ويكون للمشترى Gall‏ فى طلب إبطال العقد وفقا لهذا المعيارء إذا هو أثبت 
أنه توهم غير الواقع - صلاحبة الأرض لانبات الزهور - ولو ale‏ بالحقيقة ما تعاقد ls e‏ 
الطرف الآخر لم يبين له قبل التعاقد تخلف هذه الصفة . 

على أن مثل هذا المعيار فيه إجحاف بالبائع الذى يتعذر عليه معرفة أى صفة من 
الصفات المعتادة للشىء هى التى تهم المشترى على وجه التحديد » ويخاصة أن هذا 
i AY]‏ يعثية من الشبىءصفة شاذة غير مالوفة " , 

وقد بتصور من جهة أخرى أن نأخذ بمعيار موضوعى بحت » قوامه الصفة 
الرئيسية للشىء بحكم ما يحيط به من ظروف 7" . فالأرض فى المدينة تكون الصفة 
الجوهرية فيها هى قابليتها للبناء عليها ‏ وفى المنطقة الصناعية صلاحيتها لإقامة 
مصنع أو مخزن عليها » وفى الريف قابليتها للزراعة وهكذا . ومن ثم فالبائع فى المدينة 
لا يلتزم إلا بالإعلام عن العوائق المادية والقانونية التى تعطل أو تقلل من صلاحية 
الأرض للبناء عليها . ومثل هذا المعيار إن كان يحقق للبائع حماية معقولة » فهو يهدر 
كل حماية للمشترى الذى تعاقد على غير ما يريد . 

لذلك تلاقت الحلول القضائية والتشريعية على معيار وسط هو معيار دائرة التعاقد › 
فلا تعد الصفة جوهرية الا اذا اعتبرها المتعاقدان معا ذات تأثير فى قرار المتعاقد 
بالدخول 5 العقد CO‏ ؛ أى اعتبرها المتعاقدان كلاهما وكأنها واحد من شروط 


الفقد ©" , 


ولا كانت الصفات المالوفة للشىء متعددة » فإن Le‏ يدخل من بينها إلى دائرة 
التعاقد ؛ هو فحسب تلك التى اتفق الطرفان على أنها هى التى كانت الدافع إلى 
التعاقد بالنسية إلى أحدهما على الأقل » وأنه لو تخلفت ما تعاقد . ويتحقق ذلك 
بالاتفاق » إما بأن يعلن أحدهما عن أهمية هذه الصفة فيوافقه الآخر e‏ وإما بأن 
يضمن أحدهما للآخر توافر هذه الصفة » وإما بأن تشترط هذه الصفة صراحة أو 
ضمنا فى العقد )9( . 


فالأرض تصلح للمبانى السكنية أو الإدارية » أو لإقامة مصنع عليها أو لزراعتها › 
وكلها صفات مالوفة » ولكن صلاحيتها لإقامة مصنع عليها تصبح وحدها هى الصفة 
الجوهرية إذا أعلن المشترى فى صلب العقد أنه يشترى الأرض لإقامة مصنع عليها ؛ 
أو إذا وافق البائع على ضمان موافقة السلطات العامة على الترخيص بإقامة مصنع 
على هذه الأرض ت si‏ إذا اشترط فى العقد ضراحة أو.ضهنا أن تكون الأرض صالحة 
لإقامة مصنع عليها . 

فإذا Le‏ تحققت لصفة من صفات الشىء » خصيصة الصفة الجوهرية بالمعنى 
المتقدم » فعندئذ يجب على الطرف الذى يعلم أن يخطر الطرف الذى لا يعلم ‏ خلال 
مرحلة المفاوضات ‏ بالمعلومات التى تحول دون وقوعه فى الغلط » حتى يتوقى إبطال 
العقد والحكم عليه بالتعويض M‏ . فيجب عليه مثلاً أن يحيطه علما بأن هناك مشكلة ما 
حول منح ترخيص لإقامة مصنع على هذه الأرض » أو أن هناك تخطيطا لحظر إقامة 
المصانع فى هذه المنطقة , أو أنه سبق رفض طلب الترخيص بذلك فيما مضى . 

هذا ويذهب القضاء الفرنسى إلى إعفاء المتعاقد من الإعلان عن الصفة الجوهرءة 
التى دفعته إلى التعاقد » مع بقاء الطرف الآخر ملتزما بالإعلام عن البيانات الحقيقية 
المتعلقة بهذه الصفة , إذا كانت طبيعة العقد تفرض أن صفة معينة تعد جوهرية 
بالنسبة إلى المتعاقد ") . ومن ذلك أن من يشترى نصف العمارة ويها شقة خالية , 
يفترض أن دافعه إلى التعاقد كان وقوع هذه الشقة الخالية فى نصيب البائع عند 
القسمة » فإذا تبين وقوعها فى نصيب شريكه » وأن المشترى لن يكون له عليها أى 
حق « كان له طلب إبطال العقد للغلط 9( . وكذلك فإن من يشترى سيارة جديدة غير 
مستعملة يفترض أن دافعه إلى التعاقد أن تكون خالية من العيوب » فيجب على البائع 
أن iles‏ بهذه العيوب » والإ أمكن ابطال العقد للغلط © . 


كان الاتجاه التقليدى يذهب إلى أن التدليس ليس عيبا مستقلاً من عيوب 
الرضاء » بدليل أن إبطال العقد لا يتقرر جزاء للتدليس فى حد ذاته » ولكن الغلط 
| الناتج عن هذا التدليس CO‏ . ومن ثم يقال إن التدليس هو إيقاع المتعاقد فى غلط 
يدفعه إلى التعاقد "" . 


على أنه اعتبارا من عام ١19654‏ بدأت محكمة النقض الفرنسية فى إقرار وجود 
التزام بالإعلام قبل التعاقد > وهو التزام يستخلص من ظروف كل عقد ٠‏ أو من uapa)‏ 
القانون . ومن ثم فإن كتمان المتعاقد لما كان يجب عليه أن يفضى به إلى الطرف 
الآخر بعد فى حد ذاته نوعا من التدليس » متى كان إعلان الحقيقة من شأنه أن يغير 
قران الظرف الآخر فى UY stat‏ 


ويشير الفقه الفرنسى إلى أن القضاء قد توصل إلى أن كثيرا من العقود يفرض 
بطبيعته التزاما بالإعلام على عاتق أحد المتعاقدين أو كليهما » وأن السكوت هى نوع 
من الإخلال بهذا الالتزام » ما دام من شأته أن تور فى موقف الطرق الآحن 9( . 
ومن ذلك التزام مقاول تشييد وتجهيز المبانى بالإعلان عن مدى مخاطر وتكاليف اليناء e‏ 
وإلزام الشريك بالإفصاح عن ظروفه المالية التى تهدد الشركة وإعلان الوارث ما يعلمه 
عن ظروف JUI‏ المتقاسم عليه » وإعلان محرر العقود عن عيوب الصياغة التى يتمسك 
بها العميل » وهكذا الشأن فى علاقة المشترى بالبائع المحترف « وفى علاقة الوكيل 
JS LL‏ 9" | 

وبتمثل هذا التطور القضائى إذن فى أنه كلما تعمد أحد المتعاقدين السكوت عن 
اعلان واقعة لو علمها الطرف الآخر ما تعاقد » يكون قد أخل بالتزامه بالإعلام قبل 
التعاقد » وبتعرض للجزاء المناسب » ولو لم يكن هذا السكوت مؤديا إلى وقوع المتعاقد 
فى غلط بصدد صفة جوهرية فى الشىء أو فى الشخص . ومن ذلك سكوت بائع 
السيارات المستعملة عن إعلام المشترى غير المتخصص بأن بيان عداد الكيلومترات فى 
السيارة لا يمثل الحقيقة ‏ بل هو أدنى بكثير من المعدل المألوف لمدة استعمال السيارة . 
فالمشترى هنا لو ale‏ بالحقيقة » ريما كان قد تعاقد » لأنه لم يفتقد صفة جوهرية فى 
السيارة المشتراة » إذ هو كان يبحث عن سيارة بحالة جيدة بصرف النظر عن عدد 





الكيلو مترات التى قطعتها 9( 

Lei‏ عن جزاء هذا الإخلال بالالتزام بالإعلام بكل البيانات التى تمنع من وقوع 
التدليس » فقد يتمثل فى إبطال العقد للغلط , إذا هو أدى حقيقة إلى توهم الطرف 
الآخر لغير الواقع بصدد صفة جوهرية فى الشىء أو فى الشخص . وقد يتمثل فى 
إبطال العقد لمجرد التدليس الدافع إلى التعاقد . وقد يتمثل قى إلزام البائع بضمان 
العيوب الخفية 9( . 


وببدى أن هذا هو النظر الذى يتفق مع تفسير المادة \Yo‏ /۲ من القانون المدنى 
ثبت أن المدلس عليه » ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملايسة » . 


وهذه المادة تفرض فى واقع الأمر واحدا من الجزاءات المتعددة التى يتعرض لها 
المتعاقد الذى سكت » فأخل بالتزامه بالإعلام قبل التعاقد . 


or‏ تحقق العدالة العقدية أن يقبل المشترى شراء شىء معيب › ما دام يعلم بالحالة 
الحقيقية للشىء وما به من عيوب » إذ يفترض Baie‏ أن هذا الشىء المعيب يحقق 
i‏ للمشترى إرضاء i Lis‏ 

| أما إذا كان العيب خفيا Y‏ يستطيع المشترى أن يتبينه إذا ما فحص المبيع بعناية 
' الرجل المعتاد . فمعنى ذلك أن البائع قد أخل بالتزامه بالإعلام قبل التعاقد « وذلك 
بصدد مسالة يهم المشترى قطعا أن يعلم بها C‏ . ومن ثم يقال إن البائع يسال هنا 
عن العيب لذاته » فلا مسئولية عن التبايع فى الأشياء المعيية > ولكنه يسال لأنه لم يقم 
بالكشف عن العيب قبل التعاقد » فالجزاء لا يكون عن العيب فى ذاته » بل عن الخفاء 
الذى يكتنف هذا العيب 9( . 


ويؤكد هذا المعنى أن البائع لا يضمن العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع › 





أو كان باستطاعته أن يتبينها اذا ما فحص الشىء بعناية الرجل المعتاد . الا اذا Sdi‏ 
المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ‏ أو أثبت أن البائع قد تعمد 
إخفاء العيب غشا منه " . 

فالبائع يحاسب إذن عن إخفاء العيب وعدم الإعلان die‏ » وهو يستطيع أن يفلت من 
ضمان العيوب الخفية - برغم ما يكتنف الشىء من عيب بإعلام المشترى قبل التعاقد 
بهذا cali‏ : 

ولا كان المعول عليه هو إخلال البائع بالتزامه بإعلام المشترى بعيوب الشىء قبل 
التعاقد . فإن هذا الإخلال يقدر بمعيار ذاتى من وجهة نظر المشترى . فإذا كان 
المشترى شخصا عاديا غير متخصص أو غير فنى بما لا يسمح له بالتعرف على العيب 
بالفحص العادى « فهو عيب خفى يضمنه البائع » لأنه كان يجب عليه أن يدعم عدم 
خيرة المشترى بأن يعلمه بما فى الشىء من عيوب . 

Li‏ إذا كان المشترى محترفا يشترى الشىء بحكم مهنته أو فى حدود اختصاصهة 
الحرفى أو الفنى » فيفترض فيه العلم بالعيوب التى تكتنف الشىء Sale‏ ولو كان 
اكتشاف هذه العيوب مما يتعذر على الشخص العادى » فلا التزام هنا على البائع 
بإعلام من يعلم أو يفترض فيه أن يعلم ‏ . 

على أن الصفة المهنية أو الحرفية للمشترى لا تعفى البائع تماما من التزامه 
بالكشف عن العيوب الكامنة فى الشىء المبيع » إلا فى الأحوال التى تكفى فيها خبرة 
المكنترى لكشف الغى الكامن فى الشىء . 

فإذا كان المشترى لا يستطيع ‏ برغم خبرته ‏ اكتشاف العيب » إلا بالاستعانة 
بخبير أو تحليل أو فحص خاص à‏ أو كان لا يستطيع التنبه إلى هذا العيب إلا بمعاونة 
البائع الذى كان يجب عليه أن يلفت نظره إليه » فهنا يعود إلى البائع التزامه بالإعلان 
عن عيوب الشىء وإلا كان ضامنا لها . ومن ذلك بيع مواد كيميائية لاصقة ضعيفة 
الفعالية أو قابلة للاشتعال مع الاستعمال العادى ؛ أو صناديق معدنية لا ينكشف 
ضعف معدنها إلا باختبارات غير مألوفة » أو بيع حجارة آصابها التصدع الداخلى من 
Ja‏ الجليد » أو بيع جهاز نزل حديثا إلى الأسواق يؤدى إلى مخاطر معينة فى يعض 
أوحه الاستعمال 150 , 


بل ولا يعفى البائع من واجب الإعلان عن عيوب الشىء e‏ برغم افتراض عله 
المشترى بها من واقع خبرته وتخصصه » ما دام البائع كان يعلم بهذه العيوب « فلا 
بجوز له آن يركن Mise‏ إلى خبرة المشمترق آو سكوته عن الاستعلام > فهناك Oil‏ 
تفاوت فى العلم » ما بين ale‏ يقينى وعلم مفترض 9( 

بل ويلتزم البائع أيضا بالإعلام عن العيب ولو كان لا يعلم بوجوده » إذ الالتزام 
بالإعلام يلقى على عاتق البائع واجب فحص الشىء قبل بيعه إلى الغير » فهى إذن يلتزم 
بالإعلام عما يعلمه « وعما كان يجب أن يعلمه . 

ولا يقف التزام البائع بالإعلام عند العيوب الكامنة فى الشىء e‏ بل هو يمتد أيضا 
ليشمل مخاطر الشىء أو أوجه الاستعمال التى تؤدى إلى الخطر › ونوع هذا الخطر 
ومداه « Les‏ يؤدى إلى تفادى وقوع الحوادث . فالمخاطر غير المالوفة للشىء يمكن أن 
تعد نوعا من البيانات التى يلتزم البائع بالإعلان عنها قبل التعاقد 9( , ولو له 
يكن تحقق هذه المخاطر فى ظروف استخدام معينة نوعا من العيوب التى تحقق 
الضيمات 28 , 

ويداهة فإن البائع ينقذ هذا الالتزام بالإعلام عن مخاطر الشىء فى ظروف 
الاستخدام المختلقة .إن هو pJi‏ مع الشىء المبيع النشرات والكتبييات التى تغطى هذه 
السانات . 


5 - الالتزام بالإعلام عن حقوق الغير . 


| لا يكفى أن يقوم البائع بتسليم الشىء المبيع إلى المشترى بالأوصاف المتفق عليها 
- | فى عقد البيع » بل هو يضمن له أيضا انتفاعا هادئًا ؛ أى خاليا من أى ادعاء من الغير 
| بای حقوق سابقة على الشىء المبيع » مثل حق LOU‏ « وحقوق الاختراع والملكيات 
2 |الصناعية والتجارية وغيرها . 





ومن ثم يلتزم البائع بأن يعلم المشترى ‏ خلال فترة المفاوضات وقيل التعاقد ‏ بما 
إذا كان المبيع قد يتعرض مستقبلاً لخطر الاستحقاق أو المنازعة من جاني الغير . 


والقاعدة أن يضمن البائع عدم التفركن اللمششرع à‏ الاتتقاع بالمبيع كلة أي 
بعضه » سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق 
على المبيع يحتج به على المشترى » ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد 
ثبت حقه بعد البيع » إذا كان هذا Gall‏ قد آل اليه من SLN‏ 9 . 

وليس هناك ما يمنع من الاتفاق فى العقد على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق ٠‏ 
ولكن هذا الإعفاء لا ينتج أثره كاملا إلا إذا قام البائع بتنفيذ التزامه بالإعلام قبل 
التعاقد » الذى يتمثل هنا فى إعلام المشترى بسبب الاستحقاق . فإذا سكت البائع عن 
إعلام المشترى بحقوق الغير  aÈ ya‏ علمه بها - سقط شرط الإعفاء من الضمان ٠‏ 


وتطبيقا لذلك بلتزم البائع بان بعلن خلال المفاوضات عن حقوق الغير أو الادعاءات 
المتوقعة من الغير والتى تتصل بموضوع العقد محل التفاوض . ومن ذلك ادعاء الغير 
بحق ملكية أو بحق ارتفاق غير ظاهر أو بحق شخصى يتعلق بالعقار مثل حق إيجار ؛ 
أو بحق عينى تبعى مثل حق الرهن » أو بملكية صناعية مثل براءات الاخترا ع أو ملكية 
الاسم أو النموذج أو الرسم الصناعى الذى بجرى التعامل فيه » ومثل الحقوق الأدبية 
للمؤلف ؛ وأى اتفاقات أخرى مع الغير تقيد أو تحد من الحقوق التى ينقلها البائع إلى 
ا 

فإذا كانت ملكية البائع متنازعا فيها » يجب عليه إخطار المشترى بأنه ريبما يكون 
فى وضع من pau‏ ملك غيره ٠‏ وعندئذ يعفى من التعويض عند إبطال العقد بسبب بيع 
ملك الغير O‏ » وذلك باعتبار أنه قد أوفى بالتزامه بالإعلام عن حقوق الغير قبل 
التعاقد C9‏ . 


البحت الثانى 


الالتزام بأصول التفاوض 


أصول التفاوض . 


f‏ إذا ما دخل الطرفان فى دائرة التفاوض » فإنهما يشاركان فى إنشاء حالة واقعية 
| تترتب عليها آثار قانونية معينة . 


ويكون الطرفان فى دائرة التفاوض متى أعلن كل منهما أنه على استعداد لمناقشة 





"أ من كليهما » وهذا هو العقد النهائى الذى يكفى لقيامه مجرد التوقيع . 

ويتم هذا الإعلان فى صور متعددة . ومن ذلك أن يقدم أحد الطرفين إيجابا كاملا : 
فيضو الطرف الأنقبى إلى التشاوض .كن الاتحلان :في نمث الخال هو اسا 
المفاوضات . ومن ذلك أيضا أن يطرح أحد الطرفين رغبته فى التعاقد حول موضوع 
معين » فيدعوه الطرف الآخر إلى الاجتماع لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع » للتوصل 
إلى صياغة محددة لمشروع العقد . ومن ذلك أيضا أن يكون هناك عقد قائم بين 
الطرفين pesg.:‏ أحدهما الآخر الى التفاوض لتعديل العقد , أو الى all‏ عقد جديد 
متصل بالعقد القائم أو مترتب عليه . 

ويذلك يكون قيام حالة التفاوض مشروطا دائما بتلاقى إرادة الطرفين على الدخول 
فى مناقشات تهدف إلى صياغة تصور مشترك هو مشروع العقد النهائى . أما طلب 
التفاوكن الصادر من آحد الطرفن بيخ مؤافقة الطرف الآكن عل ذلك بقلل يودع الى 
النخول فى ذائرة الكتقناوشى...ويتسقق ذلك بوجة خاص إذا Le‏ رقش الطرف JAY‏ 
الدخول فى المفاوضات منذ البداية » أو رفص العرض أو الإيجاب بصفة قطعية « أو لم 
يعلن استعداده للتفاوض بشأنه . فلا يجير شخص على الدخول فى المفاوضات ما دام 
لم تصدر منه إرادة سابقة أو معاصرة تسمح بذلك . 


فاذا ما قامت حالة المفاوضات أو دخل الطرفان فى دائرة التفاوض ٠‏ ترتب على ذلك 
التزام كل منهما بمراعاة أصول التفاوض » وإلا كان مسئولا مدنيا تجاه الطرف الآخر 
عن الاخلال بهذا الالتزام : 

وقد ظهرت ملامح هذا الالتزام فى العديد من أحكام القضاء تحت تأثير أفكار dyii‏ 
متعددة . فالدخول ui‏ المفاوضات عمل إرادى EEES‏ إلى نشوء حالة واققبة Al ali‏ 
قانونى دی ri‏ شقن ; 

الأول- الالتزام بالاستمرار فى المفاوضات حتى تنتهى إلى النجاح أو إلى الفشل 

التاق الالتزام بالسرية ؛ أى الالتزام بالمحافظة على الأسرار التى علمها 

وسوف نعالج ذلك فى مطليين على الوحه التالى : 

المطلب الأول : الالتزام بالاستمرار فى المفاوضات . 


الطلب الثانى : الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات . 


الطلب الأول 


الالتزام بالاستمرار فى المفاوضات 


متى بدأت Le‏ المقاوضات .يان دخل الطرقان Mai‏ فى دائرة التفاوض + يمطلق 
| إرادة كل منهما « فقد نشأت Ula‏ واقعية يجب الاعتداد بها ا . 

وقوام هذه الحالة الواقعية أن كل طرف قد بعث فى نفس الطرف الآخر الثقة des‏ 
230202 أسيناقش معه بجدية ويرغبة صادقة كل ظروف العقد المتوقع › وأنه إذا سارت الأمور 
لات فى وضعها المألوف » فسينتهى الأمر بتوقيع العقد النهائى . 





وعلى أساس هذه الثقة . سيتكبد كل طرف نفقات وجهدا يتمثل فى إعداد دراسات 
العقد » وتشكيل فريق المفاوضين . بل وقد يصل الأمر إلى اخترا ع أو تصميم عمل فنى 
معين » أو إقامة منشآت أو مخازن أو الحصول على تصاريح من جهات مختصة » أو 
التعاقد مع محامين ومهندسين وهكذا . 

فإذا فوجئ واحد من الطرفين بأن الطرف الآخر لم يكن جادا فى موقفه » أو كان 
متعنتا » أو ça‏ لم يقصد سوى الدعاية أو الإعلان « أو مجرد استطلاع ظروف الطرف 
الآخر أو ظروف السوق « فمن المؤكد أن هذا الطرف الأول سيشعر بأن ثقته قد أهدرت 
وأن أضرارا قد لحقته نتيجة لسوء نية الطرف الآخر » ومن العدل أن يطلب من القضاء 
أن ينصفه . 

وإذا وقف هذا الطرف المخدوع أمام القضاء فإن سنده فى طلب التعويض عما لحقه 
من ضرر سيكون سوء نية الطرف الآخر ؛ أو المسلك الخاطئ المتمثل فى بعث ثقة 
وهمية وزائفة فى نفسة . 

ولكن الطرف الآخر سيكون له دفاعه أيضا » فهو لا يلتزم بحال بإبرام العقد 
النهائى » وليس عليه أن يعلن مبررا لذلك . فالأصل ‏ وفقا faut‏ سلطان الإرادة ‏ أن 
أحدا لا يجبر على التعاقد بغير مطلق إرادته » وأن مثل هذا التهديد بالتعويض يؤدى 
حتما إلى تهديد حرية التجارة والحرية التعاقدية والمنافسة الحرة « وفتح الباب أمام 
الشركات المغامرة والمحترفة للحصول على تعويضات عن رفض عروضها المغالى فيها › 
أو التى لا يتوقع تنفيذها بسبب نقص الخيرة أو سوء السمعة . 

وقد وجد القضاء أن عليه أن يوفق بين اعتبارين : الاعتبارالأول يتمثل فى حماية 
الطرف الذى وئق يحدية المفاوضات . والاعتبارالثانى هو حماية الطرف الآخر من أن 
يجبر على قبول عقد لا يريده » تحت تهديد الإلزام بالتعويض . 

وقد غلب الاعتبار الثانى فى البداية « تحت تأثير الاحترام المطلق لمبدأ سلطان 
الإرادة »وما يمليه من ضرورة إلغاء أى قيود تحد من الحرية التعاقدية . فيجب على 
كل طرف أن يضع فى اعتباره مسبقا أن الطرف الآخر ليس ملتزما بإبرام العقد 
النهائى ولا بتقديم مبرر لذلك . 


ولكن مع تزايد الدعاوى القضائية التى ظهر Lens‏ بوضوح سوء نية أحد الطرفين › 
من واقع انسحابه من المفاوضات فجأة » بدت الحاجة إلى ضرورة ملاحقة الشركات 
غير الجادة » وبخاصة تلك التى ترمى إلى الدعاية وإلاعلان « عن طريق الدخول فى 
مفاوضات وهمية بعد نشر اعلانات بالرغية فى التعاقد . 

وقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن الانسحاب من المفاوضات بعد أن قطعت شوطا 
مهما « هو نوع من التعسف فى استعمال الحق » Lapad‏ إذا كان هناك عمد وسوء 
نية » يستدل عليهما من واقع أن المفاوض كان قد بيت النية مقدما على عدم 
التعاقد 7( . 


وذهبت أحكام أخرى إلى أن المفاوض الذى أوحى إلى الطرف الآخر باحتمال إبرام 
العقد فى نهاية مفاوضات معقولة > يكون قد قطع على نفسه عهدا بالاستمرار فى 
المفاوضات » ويكون فى الإخلال بهذا العهد as‏ يوجب مسئوليته 7* . 

وقال حكم آخر إن الدخول فى مفاوضات بقصد إبرام العقد » يؤدى إلى قيام التزام 
على المفاوض بالاستمرار فى المفاوضات » ولكنه لا يلتزم بإبرام العقد النهائى » فهذا 
مجرد التزام Jin‏ عناية معينة « تتمثل فى أن يسلك فى أثناء المفاوضات مسلك الرجل 
المعتاد » ولكنه ليس التزاما بتحقيق نتيجة هى إبرام هذا العقد ° . 

ويذلك يكون أساس الالتزام بالاستمرار فى التفاوض هو إرادة المفاوض ذاته . فقد 
نعف E‏ الطوق SANT‏ .الف بان هفاك E E‏ تتقيى جسب سالوقك 
الآمور إلى إبراع العقد النهائى ٠وأن‏ هذا الطرف لن ينسخب من المقاوضنات إلا لشسيب 
sla‏ ومعقول » وإن كان غير ملزم بالإعلان Ge‏ . 

ويبدو أيضا من مطالعة أحكام القضاء ؛ أنه كلما زادت الثقة التى تولدت فى نفس 
الطرف المفاوض » زاد بالتالى التزام الطرق الآخر بالاستمرار فى المقاؤضات pes‏ 
قطعها إلا لسبب واضح يمكن التعرف عليه ٠”‏ . 

وتتزايد حالة الثقة هذه إذا LIL‏ الطرف الآخر إجراء دراسات أو إعداد تصميمات 
أو رسوم فنية » أو الحصول على تراخيص أو استئجار منشات أو مخازن » أو إرسال 
وفد من المفاوضين على مستوى معين . فهنا تتزايد الثقة فى نفس المفاوض بأن الأمر 


كله غاية فى الجدية . 


ويبدو أيضا من مطالعة أحكام القضاء فى هذا الصدد أن الالتزام بالاستمرار فى 
التشتاوض لا Lit‏ لخو dla ess‏ الملقاوضات. .جعت آخر افليس balji‏ أن JS‏ 
مفاوضات تبدأ يجب ألا تتوقف حتى تنتهى Ll‏ بالنجاح وإما بالفشل » وإلا لكان فى 
ذلك التزام على المفاوض بأن يوقع العقد أو يقدم سببا مقبولا لعدم التوقيع . ولكن 
الالتزام بالاستمرارفى التفاوض لا يقوم إلا إذا اقترنت حالة المفاوضات بظروف من 
شأنها أن تبعث فى تفس المفاوض الثقة بأن الطرف الآخر سيوقع العقد النهائى إن هى 
اتخذ موقفا معقولا 9 , 

وهذه الظروف التى تؤدى إلى قيام الثقة فى نفس المتعاقد بالاحتمال المؤكد لتوقيع 
العقد النهائى » تتمثل فى كل عمل أو طلب أو موقف ساهم الطرف الآخر فى قيامه , 
وكان من شأنه أن يوحى بأنه خطوة إلى الأمام فى سبيل توقيع العقد النهائى * . 

وبالمقابل لا يقوم الالتزام بالاستمرار فى المفاوضات » إذا لم يتبين أن ثقة ما قد 
تولدت فى نفس الطرف المتفاوض بأن العقد النهائى أمر محقق . 

ومن ذلك أن يكون العرض مغالى فيه من حيث القيمة » آو ضعيفا من الناحية 
الفنية » آو غير مستوف للشروط المطلوية عند الدعوة لتقديم الإيجاب e‏ أو نوعا من 
التسويق للمنتجات الذى يعرض على جهات متعددة كجزء من سياسة الشركة : فكلما 
افتقد العرض الخصوصية » قلت الثقة لدى المتفاوض بأن عرضه على وشك القبول . 

ومن ذلك أيضا الموقف السلبى المحض من جانب sai‏ الطرفين « الذى يقتصر على 
الدراسة والتساؤل دون أن يوحى أو أن يطلب من الطرف الآخر أى خطوة إيجابية تتجه 
نحو إبرام العقد النهائى . 

ومما بقلل أو ينفى هذه الثقة فى نفس الطرف الآخر أيضا أن يكون هناك تحفظ 
قاطع من جانب أحد الطرفين بان الإجراءات التى تتبع فى المفاوضات لا تعد بحال 
خطوات نحو التوقيع على العقد النهائى . 

ويمكن القول فى ضوء ذلك أنه إذا آرادت الشركة أو المنشأة أن تنفى عن نقفسها 
الالتزام بالاستمرار فى التفاوض » فعليها أن تمتنع عن طلب أى خطوة خاصة توحى 
للطرف الآخر بالأمل الزائد فى أن توقيع العقد النهائى قد بات أمرا مؤكدا sie‏ على 
الأقل التحفظ القاطع بأن العرض لم يلق قبولاً واضحا من جانبها . 


مضمون الالترام : 
|٠‏ إذا قام الالتزام بالاستمرار فى المفاوضات » لا يعنى ذلك التزام كل من الطرفين 
| المتفاوضين بالوصول حتما إلى إعداد مشروع العقد . 


ذلك أن تصوير هذا الالتزام بأته التزام aL ilb‏ بعمل من شأنة أن يلغى حرية 


2 |التعاقد , فقد يرى أحد الطرفين أن العقد لا يناسبه من الناحية الفنية أو الاقتصادية , 
كم ووذ أو لأى أسياب si LAS | 5 j‏ هذا الالتزام بالاستمرار فى التفاوض لو أخذ b Uras‏ 


الإيجابى لوجب على المفاوض الذى يرغب فى عدم إبرام العقد النهائى أن يقدم مبررا 
مقبولاً لذلك « وهو ما يؤدى أيضا إلى وضع قيد خطير على حرية عدم التعاقد » الأمر 


i 


Tifi alkia لاتق وميدا‎ e 
ولكن الالتزام بالتفاوض يؤخذ هنا بمعناه السلبى » فهو مجرد التزام بعدم الخروج‎ 
سحو من‎ BL at القتاوضات» والرحل‎ ST Gite ١ الرحل‎ él a عن‎ | 

المفاوضات دطريقة تعسقبة F9‏ 


ولعل المسالة التى تثير الجدل هى معرفة الحد الفاصل بين الانسحاب المشروع 
والانسحاب غير المشروع من المفاوضات . ويمعنى آخر إذا كان نحق لكل متفاوض >i‏ 
يعلن عدم رغبته فى إبرام العقد النهائى بمطلق حريته ودون إبداء الأسباب » ففى أى 
الأحوال يكون اتسحايه هذا عملاً غير مشروع يؤدى إلى التزامه بالتعويض ؟ 

فى هذا الصدد أكدت أحكام القضاء أنه يمكن الوصول إلى المعيار المقبول » إذا 
المفاوضات بسبب هذا الانسحاب فى ذاته ‏ فهذا pol‏ مشروع دائما ولا جزاء عليه 
ولكن بسيب الثقة الزاتفة التى بعثها فى نفس المتعاقد AYI‏ . 

ففى كل مرة ينسب فيها إلى المتفاوض أنه ساهم فى قيام ظروف توحى أو تؤكد 
بان العقد النهائى سيوقع Lois‏ فى مألوف الأمور » ثم يتضح أنه كان سيئ النية أو 
يقصد الإضرار بالطرف الآخر أو تحقيق نفع لنفسه دون اعتبار لهذه الثقة « يكون 


(54) 


الانسحاب من المفاوضات أمرا غير مشروع 





ومن السهل إعمال هذا المعيار من الناحية العملية » فهناك متفاوض وضع فى 
اعتباره ‏ حسب المألوف فى عرف المعاملات ‏ أنه قد يفلح فى إقناع الطرف الآخر 
بالتعاقد وقد يفشل , إما لأسباب ترجع إلى عدم ملاءمة العرض المقدم منه فى ذاته › 
Loly‏ لعدم قدرته على إغراء الطرف الآخر بقبول التعاقد . فهنا لا يكون انسحاب أحد 
الطرفين من المفاوضات Iae‏ غير مشروع ٠‏ بل إن هذه هى الحرية التعاقدية التى ينص 
القانون على تآكيدها . 

وبالمقابل هناك متفاوض آخر وجد نفسه أمام أعمال إيجابية صادرة من الطرف 
الآخر أو هو ساهم فى قيامها . وهى تعد بمثابة إعلان واضح منه GG‏ ينوى قبول 
التعاقد . ومن dci‏ هذه الأعمال الإيجابية دعوة المتفاوض إلى إجراء تعديل فى تصميم 
الآلات والمعدات المعروضة لتتلاءم مع مصانع الطرف الآخر » أو طلب الحصول على 
ترخيص من السلطة المختصة ؛ أو استئكجار مخزن أو ورشة لخدمة هذا العقد » أو 
الإعلان عن الصفقة فى الصحف » أو الارتباط بعملاء آخرين بافتراض أن العقد 
النهائى سيوقع حتما . 

ويرغم أن الطرف المنسحب من المفاوضات لا يلتزم بتقديم مبرر لعدم رغبته فى 
الدخول فى العقد النهائى » فإن القضاء يستخلص من غياب المبرر المقيول دليلا على 
سوء نية الطرف.الآخر . ويستدل عادة على غياب المبرر المقيول بقرينة مستخلصة من 
وجود مبرر آخر غير مشروع « كان هو السبب الحقيقى للانسحاب من المفاوضات © . 

ومن ذلك أن تهدف شركة ما إلى الدعاية لحجم منتجاتها pesii,‏ شركات متعددة 
أخرى إلى الدخول فى مفاوضات لإبرام عقود لتوزيع المنتجات » والتنسيق بين هذه 
الشركات لتغطية أرجاء البلاد كافة » ويعد أن يتحقق لها الإعلان الكافى عن منتجاتها ‏ 
تنسحب من المفاوضات . 

ومن ذلك أيضا ما يعرف باسم مفاوضات الاستطلاع . حيث تسعى بعض الشركات 
إلى الادعاء برغبتها فى التعاقد , ثم تدخل فى مفاوضات مع شركات متعددة يهدف 
معرفة مستوى الأسعار والمستوى الفنى لهذه الشركات . بما يحقق لها تفوقا فى 
المنافسة . 


ويضاف إلى ذلك أيضا Sani‏ الكيدى من المقاوضات »بغرشن إجبار الطرف 
الآخر على قبول شروط جائرة وتعسفية . 

ويستخلص كذلك سوء نية الطرف المنسحب من أى ظروف توحى بأنه لم يكن ينوى 
التعاقد منذ البداية » لضعف امكانداته أو لأن العقد كان أكبر من طاقته وقدراته . 

ويلك كر الساس انعلا audi‏ بالا سان قير sabagai ar‏ 
الاقسكات ضوع di‏ «سؤاء œil‏ هته الة'السيكة متؤاقرة goal‏ الطرف الست مذة 
kalacat‏ 7 : 


الطلب الثانى 
الالترام بالحافظة على سرية المعلومات 


أساس الالتزام ؛ 


› عادة ما تبداً المفاوضات بأساس يتقدم به أحد الطرفين » مثل عرض أو إيجاب‎ be 
أو رغبة فى شراء مصنع أو توريد منتجات أو غير ذلك . ولأن أحد الطرفين على الأقل‎ fe 0 
يسعى لإقناع الطرف الآخر بالتعاقد  فإنه يقدم من خلال المفاوضات تفاصيل‎ | 
د ومعلومات دقيقة عن الموضوع . وقد تكون هذه المعلومات من المعلومات العامة‎ 
ا المتداولة »وقد تكون خاصة بالطرف الذى قدمها . وقد تكون هناك دراسات وبحوث‎ 
. وتصميمات قام بها هذا الطرف بمناسبة العقد المزمع إبرامه على وجه الخصوص‎ 





ومن ذلك أن تعلن شركة ما عن رغيتها فى زيادة القدرة الإنتاجية لمصاد نعها, 
فنتقدمخ شركة أخرى بعرض يتضمن رسومات وتصميمات هندسية وفنية ووسائل 


تكنولوجية حديثة > بعضها عام تطبقه الشركة فى JS‏ مشروعاتها » ويعضها خاص 
بالعملية المعلن عنها » ويتضمن العرض أيضا الوسائل الفنية للتنفيذ ونصائح بإجراء 
تعديلات فى طرق الإنتاج » إلى جانب بيان الأسعار والتكلفة وطريقة حسابها . 


فإذا ما تم توقيع العقد النهائى » فلا مشكلة فى الأمر ‏ إذ عادة ما يتفق الطرفان 
على حق الطرف المستفيد فى تملك هذه المعلومات الفنية » ومدى حقه فى الإفادة منها 
فى أعمال أخرى مستقبلة أو نقلها إلى الغير . 

ولكن يثور التساؤل عن مدى التزام المتفاوض بالمحافظة على سرية هذه المعلومات 
خلال فترة المفاوضات » سواء انتهت المفاوضات بالنجاح أو Jill‏ . وهل يجوز لمن 
تلقى هذه المعلومات أن يفشيها إلى الغير أو يعلن عنها أو يستفيد منها أو يستغلها 
لحساب ui‏ أي لخساب القن ؟ 

وفقا للقواعد العامة لا يلتزم الشخص بالمحافظة على ما تلقاه من معلومات » إلا إذا 
كان هناك نص فى القانون أو فى العقد يلزمه بالمحافظة على سريتها als Le:‏ صاحب 
هذه المعلومات لا يرغب فى الكشف Wie‏ للغير . 

وتزحر نصوص القانون ببيان الحالات التى يعتبر فيها الشخص مؤتمنا على ما 
تلقاه من معلومات « فلا يجوز له الكشف عنها ما لم يكن الأمر متعلقا بارتكاب جريمة . 
ومن ذلك الموظفون العموميون فيما يتلقونه من معلومات بمناسبة عملهم « مثل 
الذين يؤتمنون على أسرار عملائهم . وهناك نصوص عامة فى قانون العقويات Jess‏ 
الإفضاء بالمعلومات التى يحرص الغير على إخفائها جريمة معاقبا عليها Ll:‏ باعتبار 
ذلك جريمة إفشاء للأسرار » وإما باعتباره نوعا من القذف والتشهير إذا كان من شأن 
هذه المعلومات أن تحط من شأن الشخص بين الناس ١‏ . 

still‏ المدنية لا يجوز أيضا إفشاء الأسرار كوسيلة للإثبات à‏ ما دام 


الشخص مؤتمنا عليها 9( . 


وقد يوجد مثل هذا الالتزام بالسرية من خلال نص ورد فى العرض أو الإيجاب أو 
الافشاء « ما دام قد تم إدراجه فى نصوص العقد اللاحق بين الطرفين 1 


ولكن يدق الأمر إذا لم يوجد نص فى القانون أو فى العقد يقضى بإلزام من تلقى 
معلومات بمناسبة العقد » وخصوصا فى مرحلة المفاوضات للعقود التى لم تتم » بعدم 
الإفضاء بها أو الكشف عنها للغير » فهل يظل هذا الالتزام قائما برغم عدم وجود نص 
dll dus‏ ؟ 


إجابة عن ذلك يمكن القول بأن المفاوض يمتنع عليه الإفضاء بالمعلومات التى علمها 
من الطرف الآخر فى أثناء مفاوضات العقد » استنادا إلى أحكام الملسئولية 
التقصيرية . فالخطأ التقصيرى يتمثل فى الإخلال بالواجب العام بعدم الانحراف عن 
مسلك الرجل العادى عند التعامل مع الغيرء والرجل العادى لا يفشى الأسرار التى 
علمها بمناسبة مفاوضات العقد .ولا يفضى بها إلى الغير »ولا يستغلها لحساب 
«(aa‏ وما دام معيار الرجل المعتاد يقوم على اعتبار أخلاقى إلى جانب الاعتبار 


المادى 9 


مضمون الالتزام : 


| 53 | يتلقى كل واحد من الطرفين المتفاوضين العديد من المعلومات من الطرف الآخر 
0٠‏ | بمناسبة العقد المزمع إبرامه . ولكن ليست كل هذه المعلومات محلا للسرية » بل يقتصر 
0١٠‏ |الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات على نوعين منها : النوع الأول يشمل المعلومات 
| التى لسع طليها ln‏ طابع السرية . والنوع الثانى يشمل المعلومات التى تكون 
ففيما يتعلق بالنوع الأول من المعلومات السرية à‏ وهى تلك التى أسبغ عليها 
صاحبها هذا الطابع 4 المعيار فى ذلك هو الثقة المتبادلة التى قامت بين الطرفين 

اس اتلد mt‏ امراف القريت . 
وهن ذال مكلا الحالة المالية للمنشأة . فقد يطلب sai‏ الطرفين تسهبيلات ائتمانية أو 
قرضا > أو بعلن أنه يبسعى للاندماج فى مؤسسة لخو ا للانهيار JUI‏ . وهو أذ 
بعلن ذلك للطرف الآخر » فإنه يثق ق بأنه لن يستغل ذلك ضده e‏ ومن ثم LAU‏ هذه 


المعلومات طابع السرية " . 





ومن ذلك Lai‏ الحالة الفنية للمنشأة . فقد يكون الغرض من siall‏ الذى يسعى 
الطرفان إلى إبرامه التغلب على مشكلات فنية فى التصينع أو فى الإدارة أو فى وسائل 
الإنتاج » فيفهم من الإفصاح عن هذه المشكلات أن من يعانيها لا يريد الإعلان 
عتا © 

ومن ذلك أيضا الرسوم والبحوث والتصميمات والدراسات التى أعدت بمناسة 
العقد المزمع إبرامه . فهذه تأخذ طابع السرية باعتبار أنها لم تعد لإطلاع الغير عليها : 
ويكون فى إفشائها خطأ تقصيرى يعرض من أفشاها للحكم عليه بالتعويض . كما أن 
استغلالها لحساب نفسه أو لحساب الغير يؤدى إلى تطبيق أحكام الإثراء بلا سيب e‏ 
فيحكم على من حقق إثراء من وراء ذلك بالتعويض 7" . 

ويدخل فى ذلك أيضا المعلومات التى تصل إلى علم أحد الطرفين بالمصادفة أو 
بالتحرى أو بالفحص : مثل سوء حالة المصنع أو تدهور المركز المالى لأحدهما » أو 
تقرير من البنك Gb‏ يتعرض لأزمة مالية . فالطرف الذى ale‏ بذلك e‏ لم يتيسر له هذا 
العلم ‏ إلا بمناسبة مفاوضات العقد » فلا يجوز إذن الإفضاء بها بغير موافقة صاحب 
pal]‏ 


وفيما يتعلق بالتوع الثاتى من المعلوضات + as‏ تلك التى تكون سرية بطييعتها : 
فتشمل كل المسائل التى يكون من شأن إعلانها بغير موافقة صاحب الشأن أن تحدث 
ضررا ماديا أو أدبيا 07« فيدخل فى ذلك المعلومات ذات الطابع الشخصى » فهذه 
أمور واقعية ومشروعة « ولكن الإعلان Lie‏ يؤدى إلى إيذاء الشعور » وقد يضر بالمركز 
تربطها برئيس الشركة علاقة زواج مشروعة ولكنها غير معروفة ولا منتشرة « أو يعلم 
أن السبب الرئيسى لإبرام العقد هو الخلاف بين المديرين من الأقارب . 

ويدخل فى ذلك أيضا كل المسائل الصحية « مثل الأمراض التى يعانيها واحد من 
المديرين أو المتفاوضين أو غيرهم »> فهذة مسائل لا يجوز الافضاء بها الا dal gas‏ 
الشخص والكشف عنها CN‏ . 


ويدخل فى إطار السرية أيضا كل المعلومات التى علمها sai‏ الطرفين من 
الآخر ‏ بمناسبة المفاوضات ‏ عن أسعار التكلفة » ووسائل خفض تكاليف الإنتاج » 
وخطط الإنتاج املستقيلة.ووساكل الدعانة غير المناشئرة 9( 


على أن الالتزام بالسرية لا يشمل المسائل غير المشروعة à‏ مثل التهرب من 
الضرائي » أو التهريب الجمركى » أو الاحتكارات المحظورة » أو المسائل الصورية التى 
تخفى هدفا غير مشروع . 

ولكن خروج مثل هذه المسائل من إطار الالتزام بالسرية لا يعنى أن الطرف الآخر 
قد أصبح مطلق الحرية فى الإفضاء بها للكافة أو إلى وسائل الإعلام » ولكن يقتصر 
ذلك على الإفضاء بها إلى السلطات العامة متى كانت تشكل جريمة جنائية « وكان 
القانون يوجب عليه كمواطن عادى الإبلاغ عنها » أو طلبت هذه السلطات شهادته 
يشاتيا 9 . 

ويخرج أيضا عن الالتزام بالسرية كل المعلومات التى أفضى بها صاحبها إلى 
وسائل الإعلام لتعلن على الكافة , إذ هو بذلك يكون قد أزال عنها بنفسه طابع 
ا 59 , 
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الفصل التالت 
العقود التمهيدية فى مرحلة المفاوضات 


العقود التى تمهد سرام العقد النهائی : 


0 عادة ما يعنى الطرفان . يصدد العقود المهمة . بالدخول فى عقود تمهيدية تهدف 
إلى تنظيم أى تسهيل عملية إبرام العقد النهائى . 
ومن هذه العقود ما يكون موضوعه تنظيم عملية المفاوضات فى ذاتها ضمانا لحقوق 
| كل من الطرفين . ومنها ما يكون موضوعه ضمان توقيع العقد النهائى فى ذاته 
"كك راوج سلفا على المسائل الجوهرية » مع الوعد منذ الآن بالدخول فى هذا العقد . 
وسوف يتم تناول ذلك من خلال مبحثين : 





البحت الأول ٠‏ العقود التمهيدية المتعلقة بمفاوضات العقد النهائى . 
البحث الشاشى ؛ العقود التمهيدية المتعلقة بإبرام العقد النهائى . 


| سات الأول 
العقود التمهيدية 
التعلقة بمناوضات العقد النهاتى 


عقود الفاوضات 


1 تتنوع العقود المتعلقة بمفاوضات العقد النهائى فى موضوعها , برغم أنها تهدف 

| فى مجموعها إلى تسهيل هذه المفاوضات . 

١‏ فقد بكون موضوع هذه العقود الالتزام بالتفاوض ‏ وقد يكون موضوع العقد هو 

| وضع إطار للعقود المستقبلة بين الطرفين « وقد يكون موضوع العقد حسم بعض 

س المسائل التى سيتضمنها العقد النهائى » وأخيرا قد يكون موضوع العقد توجيه مسلك 
الطرفين فى أثناء المفاوضات . 





: بالتفاوض‎ pl il 21 عقود‎ — toi 


5 | عقد الالتزام بالتفاوض » وهو Le‏ يطلق عليه اسم الاتفاق على المبدأ أو عقد 
2 |المفاوضات. هو اتفاق يتعهد بموجبه أحد الطرفين تجاه الآخر بان يدخل فى 
أهفاوضات. ويستمر فيها » بشأن sie‏ معين بغرض الوصول إلى إبرام هذا العقد ' . 
_ | ومن التطبيقات العملية لعقود الالتزام بالتفاوض الاتفاق على تكملة ما نقص من 
لاحق » e‏ فيفسر ذلك ماه اثفاق على الثفاوهن حول all‏ فى وقت لاخق M‏ 

ومن ذلك أيضا الاتفاق فى العقد على المسائل الجوهرية كافة » مع الإشارة إلى 
اعتبار مسالة من المسائل الثانوية أصلاً » بمثابة مسالة يجب الاتفاق عليها » فيفسر 





وقد رتخد الاتفاق على الالتزاح بالتفاوض صورة شرط من شروط العقود الزمنية : 
بطيق يمناسية انتهاء مدة العقد . فيتفق مثلا على أن العقد يتجدد لمدة أخرى مماثلة 
Gal‏ الحالية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر » قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على 

وقد يتفق على الالتزام بالتفاوض فى حالة الخلل فى التوازن الاقتصادى لعقد قائم : 
القن اجات آل الرسوم LE paall‏ آي البنود الك ية أو عرفا » يجب على الاق 
أن يجريا فيما بينهما مفاوضات حول تعديل شروط العقد الحالى » بما يعيد إليه 
التوازن الذى يقوم عليه » من حيث حقوق والتزامات الطرفين » 9 
فى حالة القوة القاهرة يتوقف العقد » فإذا استمر هذا التوقف لمدة ستة أشهر من وقت 
تحقق الحادث أو الحوادث التى أدت إلى استحالة تنفيذه » وجب على الطرفين الاجتماع 
للتفاوض بشأن كيفية تحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين السابقة على قيام حالة 
القوة القاهرة . 
المتعاقدين حول تفسير نض من نصوص العقد à sl.‏ حالة فقوب شخلاف Le‏ شان 
قبل إحالة النزاع إلى التحكيم . 
المتعاقد مخطئا إذا هو امتنع عن الدخول فى المفاوضات ٠‏ دون حاجة إلى اثبات اهماله 
أو سوء نيته . أما الشق الثانى فهو الاستمرار فى المفاوضات وهذا التزام ببذل عناية , 
بمعنى أن يسلك المفاوض فى أثناء المفاوضات مسلك الرجل المعتاد والعاقل ‏ فلا يعرقل 
سر المفاوضات أو ينسحب منها تعسقا أو لسيب غير مألوف f (e)‏ 


وقد يقع الالتزام بالدخول فى المفاوضات على عاتق أحد الطرفين لصالح 'اطرف 





الآخر » فيقع على الملتزم واجب الاتصال بالطرف الآخر والحضور فى الموعد وا مكان 
المفاوضات فيقع على عاتق الطرفين معا Lely.‏ عن جزاء الإخلال بالاتفاق على الالتزام 
بالتفاوض › فانه بتحدد وفقا لأحكام المسئولية العقدية » ما دمنا بصدد اتفاق تم 
الاخلال به . 
الزمان أو المكان المحدد لبدء المفاوضات » أو عدم اتصاله بالطرف الآخر لتحديد هذا 
للمخالف بأن ينفى عن نفسه الخطاً بإثبات عدم الإهمال liag.:‏ هو شان الالتزام 
بتحقيق غاية بوجه عام . 

وفيما يتعلق بالالتزام بالاستمرار فى التفاوض فلا يعنى الاستمرار المادى : ولكن 
بالتعويض » وذلك بسيب استحالة التنفيذ العينى الجبرى فى هذه الحالة . 

تج )0 


چ قد يكون هناك تعامل مستمر بين الشركة أو المنشأة وواحد من العملاء « كما لو 
PIS‏ كان العميل يطلب بصفة دورية بعضا من منتجات الشركة . وفى الوضع العادى يجب 
٠‏ أعلى العميل أن يبرم عقدا مع الشركة عن كل صفقة على حدتها ٠‏ وعادة ما تكون 
~- شروط كثيرة من هذه العقود متكررة » بحيث يقتصر الاختلاف بين عقد saly‏ على 
20 |الكمية والأسعار مثلا . أما الشروط المتعلقة بطريقة التسليم والضمانات وطريقة دفع 
سا الثمن وكيفية الوزن والمحاسبة والمسئولية العقدية وغيرها e‏ فهى موحدة بين العقود 





وقد لا ترغب الشركة فى وضع نموذج موحد للعقود لتفرضه على كل العملاء » اما 
لأسباب تجارية حتى لا يشعر العميل بأنه قليل الأهمية أو شأنه شأن أى عميل آخر . 
واما لآن عصيلا گرا على as‏ الوص Lo pit coll‏ عامة مختلفة ؛ ggi‏ يطلب أو 
يقدم ضمانات معينة « أو يكون له وضع خاص فى طريقة الوفاء بالثمن أو فى كيفية 
التعامل عند رفض بعض الأصناف ال مخالفة للمواصفات وهكزا . 


وفى مثل هذا الفرض تلجأ الشركات الكبرى إلى إبرام عقد تمهيدى مع العميل 
يسمى عقد الإطار العام "> > يتفق فيه على كافة الشروط الموحدة فى جميع العقود 
المستقبلة » التى سيدخل فيها ae je En KE Tale nan AL‏ والتى 
ستقتصر عندئذ على البيانات الفردية المتعلقة بالصفقة زاتها © . 


ويتميز عقد الإطار العام عن العقود التنفيذية اللاحقة » فهى عقد واحد « تتبعه عقور 
تنفيذية مستقلة » يتطلب إبرامها تراضيا جديدا بين الطرفين فى كل 53e‏ . وبالتالى 
قال القضاء إن عقد الإطار العام ما هى إلا تمهيد لبيوع أو خدمات مستقبلة لم تتحد 
بعد كمياتها أى أسعارها أو إمكانيات توريدها C9‏ . 


ويرغم الاستقلال من حيث التكوين بين عقد الإطار العام والعقود التنفيذية اللاحة 
فإن كل ذلك مشكل مجموعة عقدية يربطها هدف اقتصادى saly‏ . وهذا ما دعا اليعض 
إلى اعتبار عقد الإطار العام بمثابة وعد بالتعاقد » يتم تنفيذه من خلال العقود التنفيذية 
اللاحقة CY‏ . ولكن الصحيح أن مثل هذه العقود لا تعد نوعا من الوعد بالتعاقد . والا 
لقامت العقود التنفيذية اللاحقة بمطلق إرادة الموعود » فى حين أن قيامها يتطلب موافقة 
الطرقين : Mai‏ عن أن عقون اطا ر العام لا تتضمن اتفاقا على جميع المسائل 
الجوهرية فى العقود التنفيذية » حيث يستبقى عادة تحديد الثمن والكمية كمحل لاتفاق 


AY) = 
6939 


على أن المشكلة القانونية المهمة التى تواجه عقود الإطار العام « هى معرفة ما إذا 
كانت هذه العقود نوعا من عقود التوريد أو عقون البيع أى تقديم الخدمات : أو هى 
وقد عرضت مثل هذه العقود على محكمة النقض الفرنسية » فقالت فى البدارة O9‏ 
إن هذه العقود ليست عقود بيع بمعنى الكلمة ‏ ولكن هذا لا يمنع من أنها تنقذ فيما 


بعد عن طريق سلسلة من العقود التنفيذية » مما يتطلب تحديد الثمن آو الاتفاق على 
أسس تحديده فى عقد الإطار العام وإلا كان باطلا » ثم عدلت المحكمة من أساس 
هذا الحل ‏ وهو البطلان ‏ فقالت إن القاعدة العامة فى محل العقد أن يكون معينا أو 
قابلاً للتعيين ‏ ومن ثم يبطل أى عقد لم يحدد الثمن والكميات » ولم يجعلها قابله 
للتعيين » سواء كان بيعا مباشرا أو بيعا تنفيذيا لعقد من عقود الإطار العام ! . 

وقد أثارت هذه الأحكام بدطلان عقود الإظار العام الخالية من تحديد الثمن جدلا 
كبيرا فى الفقه الفرنسى à‏ حيث قبلها البعض على أساس أنها تؤكد حماية القانون 
للمتعاقد من أن يخضع لتحكم المنتج فى تحديد الأسعار e O?‏ بينما يرى جانب آخر أن 
هذه العقود ليست Lau‏ حقيقيا حتى تخضع لهذا القيد O‏ » بل هى فى حقيقة الأمر 
نوع من عقود تنظيم المفاوضات C‏ » أو على الأقل هى نوع من العقود موضوعها ليس 
البيع أو التوريد Sly:‏ تسهيل مهمة الطرقين فى إبرام العقود المستقبلة أو الإعداد لها OA‏ 


وواقع الأمر أن عقود الإطار العام » إذا هى خلت من تحديد الثمن أو بيان كيفية 
تحديده « ومن بيان الكميات أو كيفية تحديدها » لا تعد عقودا بالمعنى الكامل › إذ هى 
لا تفرض التزاما محددا على عاتق واحد من الطرفين بأن يبيع آو يورد إلى الآخر شيئا 
معينا ويثمن معين . ولكن يمكن القول بأنها عقود تمهد لعقود أخرى تالية » فهى تحسم 
مسبقا بعض المسائل الجوهرية والتفصيلية » ولكنها لا تغطى كل المسائل التى 
تتضمنها العلاقة العقدية بين الطرفين ‏ فإذا ما أضيفت إليها العقود التنفيذية التالية › 
اكتملت العناصر اللازمة لقيام العقد ؛ أى اكتملت الشروط العامة فى عقد الإطار العام 
؛ مع شروط تحديد محل siall‏ فى العقود التنفيذية التالية »> ومن مجموع هذه العقود 
تتحدد العلاقة العقدية بين الطرفين OY‏ 

ومن ثم فعقد الإطار العام يلزم كلا من الطرفين باتيا ع ما ورد فيه من شروط « عند 
إبرام عقود inuia‏ مستقيلهة ولكنه لا بلزم أحدهما بتوفيم هذه العقود . ومن ثم 
الموقف المتشدد لمحكمة النقض الفرنسية . 


م 


نالتا العقد الجزئى . 


إذا كان العقد النهائى يتكون من عدة عمليات فنية أو قانونية » فقد يجد الطرفان 


| العلاقة Login‏ يعقد مستقيل . بغرض تسهيل الوصول الى تغطية شاملة لهذه العلاقة 


deg D‏ من ET cg C pda)‏ امقر الدوكى مى كلك الى age‏ اله 


لا الطرفان فى أثناء المفاوضات ٠‏ ويموجبه تحسم Jul‏ التى'تم الأتفاق غليها أولا 
اول 7 

وقد ينصب العقد الجزئى على عنصر من عناصر العقد » فتتعدد العقود الجزئية فى 
إأطار عقد واحد ٠‏ كما قد يتصب العقد الجزئى على عملية من عدد من العمليات 
المتعاقية تشكل فى مجموعها هدفا Lle‏ يسعى الطرفان الى تحقيقه " . 

ومن أمثلة العقد الجزئى الذى ينظم عنصرا من عناصر العقد النهائى » الاتفاق فى 
أثناء المفاوضات على المواصفات الفنية بعقد أو بروتكول موقع من الطرفين بصفة 
حاسمة » ثم الاتفاق على الأسعار وتفاصيلها فى عقد جزئى آخر . 

ومن أمثلة العقود الجزئية التى يمثل كل واحد منها عملية من العمليات المتعددة التى 
ينتظمها هدف واحد » أن تبيع شركة جزءا من أراضى المصنع إلى شركة ثانية لتقيم 
عليه مصنعا جديدا » وتمدها الشركة الأولى بالطاقة » وتشترى منها إنتاجها من المادة 
الأولية التى تستخدمها فى التصنيع . ومن ذلك أن تبيع شركة إنتاج الصابون جزءا 
من أرض مصانعها إلى شركة جديدة تقيم عليها مصنعا لإنتاج الصودا الكاوية « مع 
التعهد بتوريدها إلى الشركة البائعة . فيتم تغطية هذه العملية متعددة الجوانب يعقود 
جزئية منفصلة واحد منها عقد بيع للأرض « والثانى عقد توريد BUI‏ والثالث عقد 
توريد المنتجات المستقيلة وهكذا . 

ومن العقود الجزئية أيضا عقد ائتمان مالى تمهيدا لعقد توريد المصانع . وعقد 
كفالة أو ضمان مع عقد تسهيلات ائتمانية مع عقد فتح حساب من خلال هدف عام هو 
مساهمة المصرف فى صفقة تجارية » وعقد توريد الماكينات يلحقه عقد تركيب وعقد 
تدريب ثم عقد قرض لتمويل المشروع › ثم عقد توريد الخبرة الفنية » وأخيرا عقد إدارة 
المصنع وهكذا . 
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اباق ان 225 الحقى السؤتية الط الق دن للعقوه ويل ينك هيان 
استخلاصها من محاضر الاجتماعات التى تمت فى أثناء المفاوضات ؛ أو من الرسائل 
المتبادلة » أو من البروتوكول الذى يوقعه الطرفان بصدد كل مسالة . 

على أن الذى يميز العقود الجزئية عن خطوات المفاوضات التى لا تعد عقودا فى 
ذاتها » هو أنه فى الحالة الأولى يتفق الطرفان صراحة على أنهما قد حسما بينهما 
مسالة ما بطريقة حاسمة . فإذا لم تنصرف إرادة الطرفين إلى حسم مسالة جزئية 
Han ic‏ درل 54 سق اللقناريظاى Lago‏ يتقان :فى الران على م اة ی 
الأخرى » دون قصد الاتفاق إلا فى إطار العقد النهائى . فلا نكون هنا يصدد عقود 
جزئية لها آثارها المنفصلة ". 


: عن آثار العقد الجزئى » فإنها تختلف حسب الفروض التالية‎ Lei 
: حالة الاتفان على ربط مصير العقد الجزثى بالعقد النهائى‎ = t 


إذا اتفق الطرفان فى العقد الجزئى على عدم الالتزام إلا بتوقيع العقد النهائى › 
فإن ذلك يجرد العقد الجزئى من فاعليته المستقلة » فلا يكون له من أثر إذا لم يوقع 
العقد النهائى . 

فإذا ما تم توقيع هذا العقد الأخير » فإن العقود الجزئية السابقة ترتب أثرها من 
حيث اعتبار ما تم الاتفاق عليه جزءا من العقد النهائى لا يجوز لأحد من الطرفين أن 
dai‏ منه بإرادته المنفردة C9‏ 

ويصدق هذا الحكم » سواء كان العقد الجزئى يصلح بذاته لأن يكون عقدا نهائيا أو 
لا يصلح لذلك . 

فإذا كان العقد الجزئى ليس له قوام العقد المستقل « مثل الاتفاق على المواصفات 
الفنية » مع إبقاء الاتفاق على الثمن لاتفاق لاحق » سواء اتفق الطرفان على تجريده من 
الالتزام أو لم Gin‏ فهو لا يلزم طرفيه لعدم تحديد محل الالتزاه C9‏ 


وإذا كان العقد الجزئى له قوام العقد المستقل , مثل الاتفاق على المواصفات 
gta} Le‏ > مع التحفظ بالالتزام بالعقد النهائى وحده الذى سيشمل مسائل أخرى 
تقصيلبية » فهذا التحفظ يجرد العقد الجزئى من أثره « لأن القاعدة أن المسائل الثانوية 
لاتمنع من قيام العقد إلا إذا اعتبرها الطرفان جوهرية من واقع تعليق قيام العقد على 
الاتفاق عليها . 


, عدم الاتفاق على ربط مصير العقد الجزئى بالعقد النهائى‎ lle mY 


فى هذا الفرض قد يتوصل الطرفان فى أثناء المفاوضات إلى حسم بعض عناصر 
العقد النهائى باتفاق أو بروتوكول أو بمحضر مستقل › أو يتفقان على إبرام عقد من 
بين العقود المتعددة التى تتكون منها العلاقة الشاملة بينهما « ولكنهما يغفلان عن 
التحفظ فى أى من الحالتين بأن العقد الذى توصلا إليه لا يعد ملزما إلا عند توقيع 
العقد النهائى . 

وفى هذه الأحوال تجب التفرقة بين ما إذا كان العقد الجزئى ينصب على عنصر من 
عناصر العقد النهائى » أو هو واحد من عدة عقود مترابطة تتكون منها العلاقة العقدية 
بين الطرفين . 

فإذا حسم العقد الجزئى العناصر الجوهرية جميعها بين الطرفين ‏ ولم يتحفظا 
بتوقيع العقد النهائى » فإن ذلك يعد اتفاقا GL‏ بينهما . ولكن القضاء يتلمس أى مؤشر 
يستخلص منه أن العقد الجزئى لم يحسم أوجه العلاقة بين الطرفين « مثل وضع عنوان 
للعقد بأنه عقد تمهيدى أو جزئى أو العقد رقم واحد أو وصفه بأنه مشروع عقد » ففى 
هذه الأحوال يعد ذلك بيانا من الطرفين بأنهما يعلقان أهمية خاصة على مسائل 
أخرى ‏ ولو كانت فرعية وثانوية - سيحسمها العقد النهائى 9 . 


أما إذا لم يحسم العقد الجزئى إلا عنصرا من بعض العناصر الجوهرية للعقد 
النهائى » دون باقى العناصر » فهو لا يصاح لأن يكون عقدا بذاته » ويتجرد من أى أثر 
إذا لم يتم توقيع العقد النهائى 9) . 


ANT |‏ ا 


واذا كان العقد الجزئى واحدا من عدة عقود مترابطة تتكون منها العلاقة العقديه 
بين الطرفين » وأغفلا التحفظ فى واحد منها مثلا بأنه لا يكون ملزما لهما إلا بالتوقيع 
على سلسلة العقود المتعاقية Les‏ فيها العقد النهائى » فإن الأمر يختلف . ذلك أن 
الطرفين لا يدخلان فى أى من هذه العقود الجزئية إلا فى إطار الهدف العام » بحيث لو 
لم يتحقق هذا الهدف :ما يكل bat‏ فى العقد al‏ . 

ومن ذلك شراء جزء من أرض الشركة لإقامة مصنع جديد يمدها بالمادة الأولية e‏ 
فإذا تم توقيع عقد البيع أولا ثم لم يوقع عقد الإمداد بالطاقة أو عقد بيع المادة الأولية 
وغير ذلك » فمن المنطقى القول بعدم نفاذ العقد الأول لذاته منفصلا عن الهدف العام 
الذى يسعى اليه الطرفان . 

وإذا وقعت الشركة عقدا تلتزم فيه بتدريب طاقم من مهندسى الطرف الثانى تمهيدا 
لتوقيع عقد توريد الماكينات » فيفهم من ذلك أن هذا العقد التمهيدى لا ينفذ إلا إذا نفذ 
العقد النهائى وهى عقد التوريد . 

وفى هذا الصدد يمكن الاستناد إلى قاعدة أن الالتزام يمكن أن يكون معلقا على 
شرط واقف » فلا يقوم الالتزام إلا إذا تحقق هذا الشرط . ففى مثل هذا العقد الجزنى 
؛ يمكن القول بأن الطرفين يعلقان قيام الالتزام » على شرط واقف هو إتمام العقد 
النهائى أو الهدف العام الذى من أجله تم توقيع العقد الجزئى OT‏ 


العديد من الاحتمالات » ومن ثم يسعى الطرفان إلى ابرام عقد مؤقت يهدف إلى تفادى 


22 |أى مشكلة تثور بمناسبة المفاوضات . ومن ذلك عقود توريد الخبرة الفنية أو المعلومات › 
2 أحيث يجد المورد أنه سيضطر فى أثناء المفاوضات إلى الكشف عن بعض المعلومات › 
L‏ والإجابة عن بعض الاستفسارات » ويخشى عند فشل المفاوضات أن يستغل الطرف 


الآخر ما حصل عليه من معلومات أو أن يعطيها إلى الغير . ومن ذلك آيضا أن تحرص 
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ومن ذلك أيضا أن المفاوضات المتعلقة بتوريد المصانع أو بإجراء تعديلات فى 
مصاتع قائمة تتطلب معرفة من الذى يتحمل نفقات التفاوض وتفقات السقر والخيراء 
والدراسات » وكيفية GES‏ محاضر بما يدور فى الاجتماعات والمدلول القانونى لها » 
الطرفان بيتهما عقدا ينظم كل هذا المسائل laia‏ للخلاف Lad‏ بعد . 

حقا إن واجب الأمانة واحترام ثقة الطرف الآخر كليهما التزامان يقعان على عاتق 
ال HE‏ 
المعلومات Lle haa ai dll‏ المفاوض يمتاسبية المفاوضات i‏ أو بعلم Letal‏ 
àll‏ > هو التزاح مستمر ولو انتهت Le‏ 5 العقد بانتهاء المفاوضات s‏ 

وهناك من الالتزامات التى يتضمنها هذا العقد المؤقت : ما ينتهى بإبرام siall‏ 
النهائى » ومن ذلك المنع من استعمال المعلومات أو الطرق الفنية التى أدلى بها المتعاقد 
الآخر »ها cols‏ قد آلت إلى الملتزم بموجب العقف.. 

أما إذا لم يكن هناك تطابق بين المسائل محل الحظر فى العقد المؤقت وتلك التى 
توصل الطرفان إلى الاتفاق عليها فى العقد النهائى » فإن المتعاقد يظل ملتزما باحترام 

ويعتبر الإخلال بالالتزامات التى فرضها عقد تنظيم المفاوضات خطاً عقديا » يؤدى 
إلى قيام المسئولية العقدية . ويحكم القاضى بالتنفيذ العينى أو بالتعويض وفقا لأحكام 
العقد المؤقت « وليس وفقا لأحكام العقد النهائى '" . 


البحث الثانى 
العقود التمهيدية 
التعلقة ol yika‏ العقد النهانى 


الوعد بالتعاقد من جانب واحد والوعد اللتبادل : 


ا الأصل أن الدخول فى المفاوضات لا يلزم أيا من الطرفين بإيرام العقد » ولكن أحد 

| ارهج يقد أك قد قى كرا سن JUS à pat‏ سبل ataldi disa)‏ 

| والتصميمات ثم يفشل فى إقناع الطرف الآخر بالتعاقد » أو هو يبرم إيجارا لأرض 

| — يقيم عليها مصنعا ويخشى أن يحجم مالك الأرض عن بيعها له إذا مارغب فى ذلك 

ا بعدما تستقر أمور المصنع . فى هاتين الحالتين وغيرهما يلجا أحد الطرفين إلى 
الحصول على وعد بالتعاقد من الطرف الآخر » أى وعد بإبرام العقد المرغوب فيه إذا 
ما أبدى الموعود رغيته فى التعاقد خلال مدة محددة . 





يمهد لإبرام عقد آخر هو العقد النهائى "" . 

ومتضور فى عدد من أنواع العقود »وإن كاتت أهميته العملية تظهن بوجه خاض فى 
وقد يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانب واحد هو الواعد » Lain‏ لا يلتزم الموعود 

بإبرام العقد النهائى » بل يكون له أن يبدى رغبته فى ذلك خلال مدة معينة « فإن Jai‏ 
وقد يكون الوعد بالتعاقد ملزما للجانبين » فيكون كل من طرفى عقد الوعد 

ملتزما فى الوقت ذاته بإبرام العقد النهائى فى خلال مدة معينة . والذى يفرق يبن 

الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد » والوعد بالتعاقد الملزم للجانبين » هو أن العقد 

النهائى لا يتوقف قيامه فى النوع الثانى على إبداء الموعود رغبته فى ذلك « بل هو 
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يقوم بحلول الموعد المتفق عليه M‏ . مثال ذلك أن ترغب شركة ما فى إجراء توسعات 
لصانعها « ولكن كلا من الطرفين يرغب فى إجراء دراسات وفحوص أولية للتأكد من 
ملاءمة التوسعات والتعديلات » أو يرغبان فى الحصول على موافقة الجهات المختصة , 
الالتزام بإبرام هذا العقد على إبداء الرغبة من أيهما أو من كليهماء بل على Jala‏ 
shall‏ المتفق عليه . 

والوعد بالتعاقد سواء كان ملزما لجانب واحد أو كان ملزما للجانبين » يختلف عن 
العقد البات الذى يتفق الطرفان على تأجيل آثاره . 
الآخر رغبته فى ذلك خلال مدة معينة » أو التزام الطرفين بإبرام ذلك العقد بحلول 
الأجل المتفق عليه إن كان الوعد ملزما للجانيين . فالطرفان هنا يؤجلان قيام العقد 
النهائى فى ذاته . أما العقد البات المؤجل فى آثاره فهى عقد يقوم بمجرد تراضى 
الطرفين « ولكن التزامات أحد الطرفين أو كليهما تؤجل إلى موعد لاحق : 

ويشترط لقيام الوعد بالتعاقد سواء كان ملزما لجانب واحد أو للجانبين » أن يكون 
هناك تراض أو اتفاق بين الطرفين « وذلك بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . فلا 
يكقفى فحرد i Llall Jaba‏ أى أن تقطع المفاوضات عدة مراحل daal‏ ‘ بل یجب 

ويجب ثانيا لقيام الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على كافة المسائل الجوهرية للعقد 
الموعود به Lei:‏ المسائل التفصيلية غير الجوهرية فإن عدم الاتفاق عليها لايمنع من 
قيام الوعد بالتعاقد C9‏ . ففى عقد البيع مثلا يجب الاتفاق على الشىء المبيع والثمن ‏ 
أما إغفال الاتفاق على مكان التسليم أو مكان الوفاء بالثمن فلا يمنع من قيام الوعد . 

ويجب GIE‏ لقيام الوعد بالتعاقد Cha‏ المدة التى يجب إبرامه فنها . فاذا كانت الوعد 
بالتعاقد ملزما لجانب واحد وجب تعيين المدة التى يجب على الموعود أن يبدى خلالها 
رغبته فى إبراح العقد الموعوديه . وإذا كان الوعد ملزما للجانبين وجب تعيين المدة التى 
يجب على الطرفين إبرام العقد خلالها . 
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ويجب أخيرا لقيام الوعد بالتعاقد استيفاء الشكل الذى يشترطه القانون لقيام العقد 
الموعود به أو العقد النهائى . فإذا اشترط القانون أن يكون العقد النهائى مكتويا أو 
مصدقا عليه أو رسميا > وجب اتباع الشكل ذاته فى الوعد بهذا العقد منعا من التحايل 
على الشكل . 
التفرقة فى هذا المجال بين مرحلتين : المرحلة الأولى » وتكون قبل إظهار الموعود diat‏ 
فى التعاقد فى العقد الملزم لجانب واحد ؛ أو قبل حلول الموعد المتفق عليه فى الوعد 
الملزم للجانبين . والمرحلة الثانية تكون بعد إظهار الموعود رغبته » أو بعد حلول الميعاد 
المتقق عله . 

ففى المرحلة الأولى > أى قبل ظهور الرغبه أو قبل حلول الميعاد لا يكون الواعد 
ملتزما بأى من التزامات العقد النهائى » بل هى يلتزم وحسب all‏ هذا العقد قيما 
بعد . ولكن ذلك لا يعنى أن الوعد بالتعاقد لا يرتب أى أثر Sle‏ يلتزم الواعد علاوة على 
الواعد بالامتناع عن أى عمل قد يحول دون قيام ذلك العقد النهائى . مثل التصرف فى 
الشىء الموعود به » أو إبرام العقد ذاته مع شخص آخر * . 

على أنه فى الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين à‏ يكون الموعود واعدا فى الوقت ذاتهء 
فيلتزم بدوره بإبرام العقد النهائى ويالامتنا ع عن أى عمل يحول دون ذلك . 

أما بعد ظهور الرغبة أو حلول الميعاد . فتبداً المرحلة الثانية . وهنا يلتزم الواعد 
بقبول رغبة الموعود فى إبرام العقد النهائى à‏ أو يلتزم الطرفان بإبرام العقد النهائى 
وفقا للعناصر الأساسية التى تم تحديدها فى الوعد . 
رغبته دون حاجة إلى قبول جديد من الواعد » إذ هو قد سبق له أن أبدى إرادته فى 
عقد الوعد »وما رغبة الموعود الا الإرادة الثانية المقايلة التى ينعقد بها العقد 
النهائى Mi‏ 


١4| 


ويبدو أنه يجب لقيام العقد النهائى أن يصدر قبول من الواعد لهذا الإيجاب الجديد 
المتمثل فى إبداء الموعود رغبته فى التعاقد . كذلك الشأن فى الوعد الملزم للجانبين » إذ 
يجب تلاقى إرادة المتعاقدين فى صورة عقد نهائى . فالوعد بالتعاقد سواء كان ملزما 
للجانبين أو لجانب واحد ينتهى ليحل محله عقد جديد هو العقد النهائى » وهو عقد يقوم 
على إيجاب وقبول من الطرفين 9" . 
به خلال المدة المتفق عليها « يكون للطرف الآخر أن يطلب التنفيذ العينى » بأن يطلب 

وهذا الحل هو تطبيق للقواعد العامة التى تقضى بأنه فى الالتزام Jens‏ يقوم حكم 
القضاء مقام التنفيذ متى كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك . فالقاضى يحكم هنا 
باعتبار العقد النهائى قائما بمجرد إبداء الموعود رغبته فى التعاقد خلال الميعاد المتفق 
عليه » أو بمجرد حلول الميعاد المحدد لإبرام العقد النهائى » وذلك فى حالة الوعد 


الملزم للجانيين . 
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a 





اذا انتهت مرحلة المفاوضات بنجاح > فذلك يعنى أن الطرفين قد توصلا إلى تصور 


ns‏ مشترك لكل العناصر الجوهرية للعقد » إضافة إلى ما يثير اهتمامهما من العناصر 
2 |الثانوية أو التفصيلية . 





iS‏ ا a]‏ اذ فس اعا کل المسائل التى تم الاتفاق عليها فى المفاوضات فى عقد: 


يتضمن أيضا التفاصيل البديهية والبيانات الضرورية لتسهيل تنفيذ العقد . 

حقا إن الكتابة ليست ضرورة حتمية لقيام siall‏ . ما لم يشترط القانون أو 
الاتفاق ذلك > إذ قد يتم الاتفاق شفاهة e‏ أو يشرع أحد الطرفين فى التنفيذ 
استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات . ولكن العمل أثيت أن الكتابة أمر 
ضرورى MIT‏ التزامات JS‏ من الطرفين بدقة > ولتلافى مشكلات التتقيذ 1 


ولا يكتفى الطرقان فى العقود المهمة بأى كتابة . مثل البرقيات والرسائل 
المتبادلة وغيرها « ولكنهما يحرصان على إدراج كل تفاصيل العلاقة بينهما فى 
عقد مكتوب يضمن تمام التنفيذ دون منازعات » أو على الأقل يضع حلولا لمثل 
هذه المنازعات » فينتهى الأمر إلى تنفيذ العقد » وهذا هو مطلب الطرفين معا ie‏ 
البداية . 

وكما أن مرحلة المفاوضات ذات أهمية خاصة بالنسية للعقد > وهی ترتب آثارا 
قانونية كما رأينا » فإن المرحلة التالية وهى مرحلة إبرام العقد لا تقل عنها أهمية . 

فهذه المرحلة تتضمن إعداد المشروع النهائى للعقد . أو صياغة العقد بطريقة 
تناسب موضوعه وأهدافه « ووفقا لأصول فنية متعارف عليها > وهی تتضمن LAÍ‏ 
اتفاقات محددة على ضمانات التنفيذ « يجرى إدراجها ضمن شروط العقد . وأخيرا 
تنتهى هذه المرحلة بالقبول الحاسم للتعاقد ؛ أى بتوقيع العقد . 


فهذه المرحلة تتضمن إذن خطوات LG‏ » هى : صباغة العقد . وضمانات 
الق شرا قفا العقد بالقبول والتوقيع . وهذا ما سوف نتناوله فى فصول 
ثلاثة على الوجة التالى : 
الفصل الأول ؛صياغة العقد . 
الفصل الثاني : ضمانات التنفيذ : 
الفصل التالت أذ تنعقادا لعقد 


الفصل الأول 
صاغه العقد 


| بعد نجاح المفاوضات يقوم أحد الطرفين أو كلاهما أو شخص ثالث بإعداد المشروع 
| النهائى للعقد. وهذه المهمة عادة ما يقوم بها المستشار القانونى باعتبار آنها تمثل 
= التعبير القانونى أو الترجمة القانونية لما تلاقت عليه إرادة الطرفين . وقد تيدأ عملية 
| إعداد مشروع العقد منذ بداية المفاوضات « ويكون هذا المشروع التمهيدى هو الأساس 





ا الذى تدور حوله المفاوضات » فيناقشه الطرفان من حيث المبدأ ثم يتناولان كل نص على 


: ومن خلال امتاقشات وتبادل الآراء يتم اعداد المشروع النهاتى للعقد‎ « bda 
۲ شمو شا‎ di is pue 9) OE EE 
العقود إلى طرق متعددة للصباغه ينم‎ délas وقد اهتدى المشتغلون‎ 
من‎ i اهتدى إليها الم لشتغلون بهذا العمل‎ di تة لأصول‎ ai كما أن صداغة العقود‎ 
السا‎ 
ومن ثم فإن الصياغة الصحيحة للعقد تعتمد على مسالتين » هما : اختيار‎ 
: فی : ميحتثين‎ 
. البحث الأول ؛ طرق الصياغة‎ 
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. الصياغة الجامدة والصياغة المرنة‎ — Soi 


| | يقصد بالصياغة الجامدة التعبير عن الالتزام العقدى يطريقة قطعية ومحددة - مثل 

0 رقم أو تاريخ معين — بحيث يصبح الملتزم وقد JA‏ بالتزامه إذا هى لم يحقق هذا الرقم أو 

-20 إبحترم هذا التاريخ . 

Li [RS‏ الصياغة المرنة فهى التعبير عن الالتزام العقدى بطريقة أكثر مرونة ٠‏ بالتقيد 

ا بصفات أو عناصر أو أسس e‏ بحيث يصبح الملتزم وقد أوفى بالتزامه إذا هو احترم هذه 
الضفات أو القناصر أو الأسس . 





وللتعرف على الفرق بين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة . يمكننا أن نأخذ 
التزاما واحدا يمكن صياغته بكل من الطريقتين » لنعرف ما يترتب على ذلك من 
اختلاف فى الآثار القانونية ') , 
فإذا كان محل الالتزام مثلاً توريد ماكينة تنتج مادة صناعية تدخل بين 
مكونات مادة أخرى » فإن الشركة المستوردة لهذه الماكينة يمكنها صياغة الالتزام 
بالطريقة الجامدة بالقول إنه يجب أن تنتج الماكينة هذه المادة الصناعية يمواصفات 
رقمية محددة يطريقة قطعية » فيقال يدرجة نقاوة ۹۹,۸ / » ويقابلية للتفاعل بدرجة 
5 / « وبدرحة مقاومة للشد أو الثنى يوزن كذا . بينما لو أخذنا بطريقة الصياغة المرنة 
يمكن القول بأنه يجب أن تنتج الماكينة هذه المادة الصناعية بحيث تكون مقيولة للتسويق 
فى الأغراض المحددة لها » أو بحيث تكون مقبولة من المصانع الأخرى التى تستخدم 
هذه المادة » أو بحيث تكون موافقة للأصول الفنية المتعارف عليها . 
ويترتب على ذلك أنه 151 كانت درجة نقاوة المادة فى الصياغة الجامدة هى D ZAA‏ 
المورد يكون قد أخل بالتزامه » مما يمكن معه رفض الماكينة الموردة مع المطالية 


Aya | 


بالتعويض . بينما إذا كانت الصياغة مرنة فإن العبرة هنا هى بكون المادة قابلة للتسويق 
بصرف النظر عن الأرقام . ويالتالى تكون لدى المورد مرونة كافية فى تنفيذ التزامه ما دام 
السوق يقبل مواصفات أقل بسبب وجود طرق حديثة لمواجهة أو dalles‏ مثل هذا الفرق . 

ومثال ذلك أيضا أن يلتزم المقاول بإخلاء موقع العمل فى خلال فترة ما بعد تمام 
توريد وتركيب الماكينات . ففى الصياغة الجامدة نقول إنه يجب عليه إخلاء الموقع تماما 
فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام تركيب الماكينات . بينما فى الصياغة المرنة 
نقول إنه يجب على المقاول إخلاء الموقع تماما فى أسرع وقت ممكن أو فى أقرب وقت 
بما لا يعطل استغلال رب العمل لمصانعه . ويترتب على ذلك أنه فى الصياغة الأولى 
يتعرض المقاول للجزاء بمرور الخمسة عشر يوما المتفق عليها » بينما فى الصياغة 
الثانية قد يتعرض أ لا يتعرض للجزاء بمدة أقل أو أكثر حسب ظروف العمل فى 
المصانع « وما إذا كانت ستتأثر بعدم الإخلاء السريع للموقم ” . 

ومثال ذلك أيضا التعبير عن الالتزام يعدد معين , مثل التزام الشركة الموردة 
للمصانع بإيفاد طاقم من الفنيين لإدارة وتشغيل المصنع « بحيث يتكون هذا الطاقم من 
كبير مهندسين وأربعة مهندسين وعشرة ملاحظين وعشرة فنيين » فهذه صياغة جامدة . 
أما الصياغة المرنة فتقضى بالتزام الشركة الموردة للمصانع بإيفاد طاقم من الفنيين 
يكفى ويناسب إدارة وتشغيل المصنع المورد . Les‏ يحقق الهدف من هذه الإدارة . 
ويترتب على ذلك أن المورد يكون مقصرا فى الصياغة الأولى الجامدة » إذا ما أوفد 
عددا آقل من المتفق عليه e‏ ولو كانت لديهم المقدرة والكفاءة لإدارة المصانع Lois.‏ لا 
يكون مقصرا فى الصياغة المرنة إلا إذا ثبت عدم كفاءة الطاقم . 

ويجّدو مما تقدم أنه فى حالة الصياغة الجامدة للالتزام يصبح الملتزم مخلاً بالتزامه 
إذا لم يحقق الرقم أو الموعد أو العدد المطلوب » بينما فى الصياغة المرنة لا يصبح 
المتلزم مخلا بالتزامه إلا إذا لم يحقق الأهداف أو الأوصاف أو الحد الأدنى أى الحد 
الأقصى المتفق عليه + ففى الحالة الأولى تكون العبرة بالرقم e‏ بينما فى الحالة الثانية 
تكون العبرة بالهدف . 

وهناك فارق مهم آخر بين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة يتمثل فى عبء 
الإثبات ؛ ففى الصياغة الجامدة يكفى أن يثبت الطرف الآخر أن الملتزم لم يحقق 
الرقم أو التاريخ أو العدد المتفق عليه حتى يحكم له بالتعويض . بينما فى الصياغة 


L ANA 


المرنة يقع على عاتق الملتزم نفسه إثبات أن أداءه لالتزامه حقق المواصفات والأهداف 
المتفق علدها " . 

وتكاد التفرقة بين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة تتطابق مع التفرقة بين الالتزام 
بتحقيق نتيجة أو بتحقيق غاية معينة » ويبن الالتزام Jiu‏ عناية . ففى الحالة الأولى 
يصبح المقاول مثلاً مقصرا إذا لم يسلم المبنى فى التاريخ المتفق عليه » فإذا ما أخفق 
التزم بالتعويض ولو أثبت أنه قد بذل قصارى جهده » إذ يكفى إثبات أنه فشل فى 
تحقدق النتيجة التى تعهد بها بينما لا يسال من تعهد Gle Jin‏ عن عدم تحقيق 
النتيجه يل نكب اثنات التقصين فى ile‏ .غير آن القارق Le‏ بين الصياغة Lo‏ 
والالتزام ببذل عناية إنما يتمثل فى أن المعيار فى الصياغة المرنة هو تحقيق الهدف أو 
الأوصاف أو الأسس المتفق عليها » بينما فى الالتزام Jin‏ عناية يكون المعيار هو بذل 
العناية التى يبذلها الرجل المعتاد ما لم يتفق على معيار أشد أو آخف ‏ . 

على أنه إذا كانت الصداغة الجامدة قد تبدو فى مصلحة الطرف المستفيد من 
الشرط il,‏ هى تحاسب الملتزم بكل دقة » فإنها ليست دائما الطريقة المثلى للصياغة 
حتى بالنسية لهذا المستفيد من الالتزام . 

ففى بعض الأحوال يكون من الأوفق اتباع طريق الصياغة المرنة لصالح المستفيد 
من الالتزام ذاته » وذلك عندما تكون الجودة أو الدقة أو المواصفات أو الهدف لها أهمية 
خاصة لدى هذا الطرف à‏ بصرف النظر عن الأرقام والمواعيد . فربما يكون النص على 
إيفاد طاقم على أعلى مستوى فنى ويما يحقق إدارة مستمرة وناجحة للمصانع دون 
توقف , أفضل نفعا بالنسبة إلى رب العمل من النص على إيفاد عدد معين من 
المهندسين الأكُفاء . ففى الحالة الأولى ريما يتمكن الملتزم من إيفاد عدد محدود من 
ذوى الامكانيات الذاتية المشهود لها » مما بحقق الهدف من الالتزام بدرحة أكثر مما 
ass‏ فى الصياغة الجامدة . 

ومن ثم يجب دائما فى صياغة العقود عدم التمسك سلفا بطريقة الصياغة الأكثر 
قسوة أو الأشد مشقة على الطرف الملتزم » بل بالطريقة التى تحقق أهداف Sal‏ )© 

على أن طبيعة الالتزام قد تفرض طريقة للصياغة دون أخرى . ومن ذلك أنه فى 
تحديد الأثمان iab‏ إلى الصياغة الجامدة بدلا من الاتفاق على سعر السوق أو الأثمان 
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السائدة . وفى مواعيد التوريد والتركيب نقول الأسبوع الثالث أو الثامن بعد التعاقد ولا 
نقول بأسرع وقت ممكن . ومن ذلك أآيضا أنه فى المسائل ذات الظروف كثيرة التنوع 
يحسن اللجوء إلى الصياغة المرنة » فنقول ما لم يقدم المقاول عذرا مقبولاً عن عدم 
الإخلاء » أو يفتح الاعتماد المستندى من خلال بنك من بنوك الدرجة الأولى e‏ أو يتم 
الشحن على سفينة ملائمة » أو من أقرب الموانى أو إلى أقربها إلى مكان التركيب ؛ أو 
يتم إيواء طاقم الطرف الأول فى ظروف معيشية ملائمة لمستواهم الوظيفى وهكذا " . 


تانيا — الصياغة المسببة والصياغة العامة ؛ 


0 العامة فهى تلك التى تقتصر على بيان مضمون الالتزام أو حدوده . 


JE‏ مصانع قائمة تريد أن تستورد محطة للقوى الكهريائية لمواجهة التوسعات فى 
EE‏ الطاقة الإنتاجية » فتوقع عقدا مع المورد بصياغة مسبية تقول فيها إنها تستورد 


محطة قوى لتركيبها فى مصانعها التى تعمل أصلاً على نظام معين من القوى 
القسرباقية Los‏ تيدف فن ذلك الى اجه التيسهاث Lara LV SIL, à‏ 
وأنها تعمل فى منطقة معينة . بينما فى الصياغة غير المسببة أو العامة يقتصر 
ali‏ على ذكر UE re ef‏ کے الكو où Ras‏ دكن اشر آي اروف 
القن sf Qué Jantes‏ روف Lit‏ 

وتبدى أهمية الصياغة المسببة فى أنها تمكن المشترى من طلب إبطال العقد فيما 
بعد للغلط » إذا تبين أن الشىء المبيع لا يصلح للغرض الذى تم الشراء من أجله » a ps‏ 
أن هذا الشىء قد يكون صالحا للاستعمال cles‏ فى أغراض أخرى M‏ 

وتفتصيل ذلك أنه يش ترط لضصحة ai all‏ أن تكون الإرادة حرة لم paias‏ 
بالوهم . ويمعنى آخر يجوز للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا أثبت أنه ما تعاقد إلا 
تحت تآثير الوهم « أى توهم غير الواقع » بأن اعتقد توافر صفة جوهرية فى الشىء 
فتبين أنها غير موجودة » أو بالعكس توهم خلو الشىء من صفة ما فتبين أن هذه 


١١ 





الصفة موجودة . فقد يتوهم المشترى أن محطة القوى المبيعة تصلح للتركيب فى 
مصانعه » وتصلح لمواجهة التوسعات المستقبلة وتتوافق مع نظام القوى المحركة الذى 
تعمل عليه المصانع أصلا « وأنها تصلح للتعايش مع ظروف المنطقة من حيث المناخ 
ودرجة الرطوية والقيود الإدارية الحكومية e‏ ثم يتبين أنها لا تتلاءم مع كل هذه 
الظروف ٠‏ برغم جودتها . 

على أنه لما كان كل متعاقد قد يشكو بعد التعاقد أنه قد افتقد فى الشىء صفة 
جوهرية كان يبتغيها » وأنه لو ale‏ بتخلفها ما تعاقد ‏ فإن الاستجابة لكل شكوى من 
هذه القبيل » وابطال العقد على أساسها بؤدى إلى مفاجأة الطرف الأخر الذى لم يكن 
يعلم ولم يكن بإمكانه أن يعلم بهذه الصفة التى كان الطرف AYI‏ يتوسمها فى الشىء 
المبيع » وفى هذا إهدار للثقة فى العقود . 

ولذلك فإن طلب إبطال العقد للغلط لا يكون مقبولاً لمجرد إثبات الوهم الذى وقع فيه 
المتعاقد بل يجب إلى جانب ذلك إثبات ale‏ الطرف الآخر أو إمكان علمه بأن من تعاقد 
معه كان يتوهم غير الواقع » ومع ذلك تركه ينزلق إلى التعاقد دون أن يلفت نظره إلى 
هذا الوهم . 

وحتى يسهل المتعاقد على نفسه مهمة إثبات العنصرين معا ليتوصل إلى إبطال 
العقد للغلط » إذا تبين عدم صلاحية الشىء للغرض » فإنه يذكر فى العقد - عن طريق 
الصباغة المسببة - أنه اشترى الشىء على أساس أنه استوفى صفة جوهرية معينة ٠‏ 
وأن الطرف الآخر يعلم بذلك » وعندئذ بقع على le‏ الطرف الآخر واجب أن يلقت 
نظره إلى هذا الوهم وإلا تعرض لإبطال العقد للغلط 7 . 

ومن ذلك أيضا أن تشترى شركة سيارات لنقل المواد المبردة أو المثلجة دون أن 
تذكر الهدف الذى تسعى إليه من وراء الشراء e‏ ثم تشكو من بعد أن السيارات - برغم 
جودتها - لا تصلح لنقل منتجاتها هى على وجه الخصوص التى تتطلب نوعا معينا من 
التبريد . فعندئذ لا يستجاب لهذه الشركة إن هى طلبت إبطال العقد للغلط « حيث لم 
يثبت أن البائع كان يعلم أن المشترى إنما يسعى وراء صفة جوهرية معينة فى 
السيارات المبيعة . ولكن إذا كانت الصياغة مسببة فإن الشركة المشترية تقول إنها 
تشترى هذه السيارات لاستعمالها فى Ji‏ مواد معينة » وعندئذ يجب على البائع أن 


يحذرها عند الشراء من عدم صلاحية هذا النوع من السيارات للغرض المقصود» وإلا 
تعرض لإبطال العقد للغلط () . 

ومن ناحية ثانية قد تؤدى الصياغة المسببة إلى تحديد مضمون الالتزام بدلاً من 
عموميته . مثال ذلك أن استئجار مخزن أو سيارة أو أرض فضاء يتيح للمستأجر أن 
يستغل العين المؤجرة فى كل ما تصلح له من أغراض ٠‏ بينما الصياغة المسببة التى 
تقول إن المستأجر يعمل محاسبا ويريد مكتبا تحظر عليه استعمال العين كمخزن أو 
حظيرة . ومن استاجر أرضا وذكر أنه يجرى أبحاثا زراعية لا يجوز له أن بستخدمها 
كمخزن وهكذا . وفى عقود إدارة المصانع إذا كانت الصياغة عامة فإن المطلوب من 
الشركة التى تتولى الإدارة هو مجرد حسن الإدارة » بينما الصياغة المسيبة قد تؤدى 
إلى مسئولية الشركة عن تخطى العقبات الفنية فى الإنتاج أو المشكلات المالية 
والاقتصادية » أو تدعيم موقف الشركة فى منافستها للشركات الأخرى C)‏ 

ومن AIG Lal‏ > فإن الصياغة المسببة قد تسمح للمشترى بأن يتمسك بضمان 
na A ou La biala‏ ان عون هعون اوقد ei‏ اقلا 
البائع من هذا الضمان إذا أعلن أنه يبيع الشىء بسبب عيويه OD‏ 

مثال ذلك أن يكون موضوع الصفقة عشر شاحنات وعشر روافع استخدمت فى 
مشروع معين وتباع لعدم الحاجة إليها . فهنا يحرص البائع على الصياغة المسببة حيث 
يقول إنه يبيع سيارات مستعملة استخدمت فى مشروع سابق » فلا رجوع للمشترى 
عليه عن نقص كفاءة هذه المعدات لأن البائع أظهر له فى العقد أنها لا تخلو من العيوب 
المعتادة للأشياء المستعملة , أو العيوب الخاصة للأشياء التى تستعمل فى ظروف 
خاصة مشابهة . وقد يذكر البائع أيضا أن هذه المعدات محظور إعادة بيعها داخل 
البلاد أو أنها خاضعة لرسوم جمركية ٠‏ فيتوقى بذلك الضمان أو التعويض . 

ولذلك فانه فى العقود المهمة عادة ما yapa‏ أحد الأطراف على اللجوء إلى 
الصياغة المسببة » ويجرى ذلك بوضع مقدمة للعقد تبين الغرض من إبرامه » ثم بيان 
أوجه الاستعمال والهدف من وراء تقرير كل التزام فى المادة المخصصة له فى العقد , 
مع بيان الظروف المحيطة بالتعاقد كافة 09| 
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وتطبيقا لذلك ففى عقد التوسع فى طاقة المصنع « نقول « لما كان الطرف الأول يملك 
مصتعا قائما فى متطقة ... ويقؤة بإنتاج هادة ... ويرغب فى elal‏ توسعات فى 
الطاقة الإنتاجية » وهو لذلك يشترى محطة قوى كهربائية إضافية لتركيبها فى هذا 
المصنع بحيث تتلاعم مع نظام القوى المحركة المعمول به فى المصانع Use‏ كان الطرف 
الآخر على ale‏ بذلك » وهو يوافق على توريد محطة قوى من نوع ... ويما يتلاءم مع 
الغرض المشارإليه » لذلك فقد جرى إيرام هذا العقد . 

وهذه هى الصياغة المسببة التى تحفظ حقوق المشترى » بدلا من الصياغة غير 
المسببة أو العامة التى يلتزم فيها المشترى بقيول محطة قوى سليمة › ولكنها قد لا 
تتلاءخ مع كل الأغراض التى يسعى إلى تحقيقها O9‏ 


نالنا - الصياغة النمطية للعقود وللشروط العقدية . 


JON‏ نموذج موحد للعقود فى حدود نشاط معين يمارسه , ويفرض هذا النموذج أو النمط 
E TE‏ وشده العقود النمطية عادة ما تلجاً إليها الشركات القروس F EPRE PP‏ 
Ju —‏ من إبرام عقود تتم صياغتها لكل عميل على حدة . 
LE‏ 3# الدولة قم aga leigi‏ لفق من legati‏ متها صهدلة على 
الجمهور وحماية للمتعاملين من أن تفرض عليهم شروط تعسفية » فى مجال معين يتميز 
LL‏ طرف قوى على طرف : ضعيف ; 
وعادة ما تفضل الشركات مثل هذه العقود النمطية توفيرا للجهد والنفقات التى 
تتطلبها إعداد العقود بصياغة خاصة لكل حالة على حدة . كما أن مثل هذه الصياغة 
التفظرة للعقون تمكن الشركة من أن تفرض شروظها أ تصوغ العقد لمصلحتها ما 
داضت تتقرى بالصياغة . 
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ومن الناحية العملية عادة Le‏ تفرض هذه العقود النمطية نفسها على العملاء » ما 
داموا سيواجهون نفس الصياغة إذا ما فضلوا التعامل مع شركة أخرى . 
ومع ذلك فقد بدأت الشركات الكبرى ذاتها تعدل عن هذه السياسة أمام المنافسة 

التجارية فيما بينهما . فالإحساس النفسى لدى العملاء بأنهم مغلويون على أمرهم 
يجعلهم يتلهفون على التعامل مع الشركة التى تحاول تصوير العقد على أنه من صنع 
الطرفين » ولو كان ينطوى على الشروط ذاتها التى تضمن مصالح الشركات المنتحة 9 

وتواجه العقود النمطية مشكلة أخرى فى التجارة الدولية » تتمثل فى تنافرها مع 
القوانين والأعراف الداخلية فى الدول الأخرى . 

ومن المشكلات التى تواجهها هذه العقود النمطية أيضا أن العميل كثيرا ما يطل 
إدخال تعديلات أو تحفظات أو إضافات على الصياغة النمطية . وهو ما قد بحدث 
تعارضا بين نصوص العقد النموذجى » إذ أن كثرة التعديلات والتحفظات قر تهدم روح 
العقد لأن الصياغة يجب أن تكون متناسقة فى كل جزئياتها . 

ومع ذلك فما زالت الصياغة النمطية للعقود ذات أهمية كبرى فى مجال التعامل 
التجارى والصناعى > بسبب الحاجة الماسة إليها من جانب الأطراف جميعا . ذلك أن 
إعداد عقد خاص لكل عملية أو لكل صفقة يتطلب جهدا ونفقات يمكن توفيرها باعداد 

ومن ناحية أخرى يستعير المتعاملون الصغار الذين لا تتوافر لديهم أجهزة إعداد 
العقود الصياغات الشهيرة للعقود التى تتيعها الشركات الكبرى « بدافع من التقليد 
والتسهيل والتوقين فى „atni‏ 

بل إن موثقى العقود يفضلون أبضا الشروط والصياغات النمطية فى مجالات 


متعددة « توقيا لاستعمال أصحاب الشأن عبارات شاذة أو صياغة غير قانونية تكون 
غير مفهومة أو لا تؤدى الغرض منها . 
ولذلك نشطت فى العصر الحديث المحاولات الجادة لتوحيد صياغات العقود على 
المستوى الدولى فى مجالات متعددة 9( » أو صياغة شروط نمطية أو عقود نموذجية 
يستخدمها المتعاملون فيما بينهه OV‏ . وهذه النماذج عادة ما تلقى إقبالا من الجمهور 


باعتبار أنها تعطى ثقافة قانونية مناسبة فى مجال صياغة العقود » كما أنها تعطى 
للطرفين انطباعا بأن العقد من صنع أنفسهم » وأن لهم حرية اختيار أو رفض ما 
بشاءون من النماذج والشروط ' 


مرف 


البحث الثانى 


تصميم هيكل العقد ؛ 


¥١‏ | لعل أول خطوة فى إعداد مشروع العقد هى تصميم هيكل العقد بطريقة 
22 | توضح التزامات وحقوق الطرفين بدقة e‏ ويما يمنع نشوء النزا ع عند التنفيذ . 
| ويرغم اختلاف موضوعات العقود » فإن تصميم هيكلها يكاد يكون متقاريا فى 
">" افا يسل عطلية التصمي هده الخد فى EE‏ تقل علا Bail‏ هيف 
تسعى إلى تحقيقه من وجهة نظر كل من الطرفين › وأن العقد يرتب على عاتق كل من 
طرفي pti culot‏ لكل وما ane ga Jill‏ 
ويجب الأخذ فى الاعتبار أيضا أن غاية ما يسعى إليه كل من طرفى العقد هو 
التنفيذ العينى حسب الشروط المتفق عليها » مع مراعاة تنصوص القانون وطبيعة 
PE,‏ وميد ا E une‏ ..ووتطلب Babes‏ هذه QUAI‏ أن يشفق الطرقان على 
القسماقات الى اتكقل تتفية العقد . 





أمام القضاء » ومن ثم ينظمان فيما بينهما إجراءات ومضمون الجزاءات العقدية » مثل 
paul‏ والتعويقن والتحكنم وهكذا . 

هذا ويجرى العمل على تصميم هيكل العقد من الأبواب أو الفصول التالية 0V‏ : 
١‏ - مقدمة العقد > وتشمل بيان تاريخ العقد » Class‏ من هما طرفا العقد > ثم تمهيدا 


AYY | 


› التزامات الطرف الأول : وتبين كل ما يجب أن يقوم به هذا الطرف وفقا للعقد‎ - ٣ 
من حيث التوريد والتركيب والشحن والتسليم والتدريب وإدارة الماكينات واختبارها‎ 
. وتسليمها تسليما نهائيا وتسليم موقع العمل وهكذا‎ 

٤‏ - التزامات الطرف الثانى : وتدين الثمن المتفق عليه وكيفية دفع هذا الثمن 6 إلى 
جانب الالتزامات الأخرى » مثل : إخلاء موقع العمل واستلام المعدات وإعداد , 
التراخيص وإعداد الفريق الذدى يتعامل مع المقاول . 

5 — إجراءات ومواعيد التنقيذ ٠‏ وتشمل بيان كيفية الشحن والتسليم والمواعيد 

" - إجراءات الاستلام النهائى من حيث بيان كيفية التآكد من تنفيذ كل من الطرفين 
لالتزاماته وقبول المعدات أو العمل . 

۷ - الشروط الجزائية » وتبين التعويضات الاتفاقية عن الإخلال بشروط العقد . كما 
تين أيضا شروط الفسخ والتحكيم عند قيام نزا ع بين الطرفين . 

۸ - سسان اللغة الأصلية للعقد . وقانون العقد « وعدد النسخ الأصلية ٠‏ وتوقيع كل من 
الطرفين . 

ولتصميم العقد بهذه الطريقة أهمية قصوى فى العقود الكبيرة المتعلقة بالمقاولات أو 
التوريدات أو توزيع وييع المنتجات ° . 
فمن خلال تقسيم العقد إلى فصول مستقلة يستطيع كل طرف أن يعرف بدقة كل ما 

عليه من التزامات وكل ما له من حقوق . 

الفصل الخاص بالتزامات المقاول يشير إلى أنه التزام بمقابل وأن الإخلال به يعرضه 

للجزاء . بعكس ما اذا ذكر هذا العمل فى الفصل المخصص للإجراءات © . 
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ومن شأن تصميم العقد بطريقة واضحة أن يحول دون إغفال مسالة Le‏ دون نص 
يحكمها » مما يثير المشكلات عند التنفيذ . فمن السهولة يمكان حصر التزامات كل من 
الطرفين وحقوقهما وضمانات التنفيذ والشروط الجزائية وهكذا . 

وأخيرا فإن من شأن تصميم هيكل العقد بطريقة واضحة أن يسهل على الرئيس 
الأعلى معرفة كل أبعاد العقد عن طريق الترتيب المنطقى للمواد » فيتم التوقيع على 
العقد عن معرفة وإحاطة كاملة . 


اللغوية والفنية والقانونية حتى لا تثور المشكلات عند التنفيذ . 

_ | المعانى المتعددة » أو غير المالوفة فى لغة رجال الأعمال . وعادة ما يكون الاختصار 

س أفضل من الإسهاب . وإذا اقتضى الأمر التفصيل فى مسألة ما » يمكن تخصيص 
واحد من ملحقات العقد لهذا الفرض . 





وإذا تطلب الأمر استعمال عيارة متداولة معروفة للطرفين وغير مألوفة فى 
التعامل يجب إيضاحها » باعتبار أن العقد قد يعرض من بعد على القضاء أو 
على جهة رسمية.. ومن الأفضل دائما مراجغة الفقد من حيث الأخطاء اللغوية : 
إذ أن هذه الأخطاء قد تؤدى إلى اختلاف المعنى . 

ومن الناحية الفنية يجب التأكد من أن المصطلح الفنى يعطى نفس المعنى عند كل 
من الطرفين ولدى المهنة التى ينتمى إليها كل منهما . فإذا ما تعدد المعنى وجب بيان 
المعنى المتفق عليه يوضوح . 

وقد يكون هناك تعريف دولى ليعض المصطلحات أو الرموز الفنية > صادر عن 
مؤسسة دولية أو دولة كبرى أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو الفنية 
الملتخصصة ء وعندئذ يجب عدم الاقتضار على ذكر المصطلح مختصرا بل تجب 
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الإشارة إلى أن المقصود من هذا المصطلح أو القياس أو غيره المعنى الذى حددته جهة 
معينة بدولة معينةء منعا من الاختلاف حول المعنى عند تنفيذ العقد L)‏ 

ومن الناحية القانونية يجب دائما استخدام المصطلح القانونى المناسب عند التعبير 
عن التزام أو حق أو جزاء . فمن المعروف مثلا أن الخطأ غير الغلط » وأن مخالفة 
الوؤاضقات قد لاتقو من العيوب الخفية « 5e‏ الشمان غير التضامن وهكذا. 

Us‏ كان من يعد مشروع العقد عادة ما يكون Ll‏ متخصصا فى الإدارة أو مهندسا 
أو مستشارا قانونيا » فإنه لا يستطيع أن يجمع فى وقت واحد بين الخبرة بالمصطلحات 
الفنية والمصطلحات القانونية . كما أنه قد يعهد بهذا العمل إلى مدير المصانع أو مدير 
المشتريات أو المبيعات » وكل منهم متخصص فى ناحية دون الأخرى . لذلك تتغلب 
الشركات الكبرى على هذه المشكلة من خلال أحد طريقين : 


الأول = أن تفهد بإعداد متشروع العقف إلى شروق عمل يجمع بين الجائب ls ll‏ 
والقانونى . 

الثانى - أن تعهد بإعداد مشروع العقد الى شخص واحد متخصص يعتمد فى المسائل 
القنية والقانوقية على Ulis gapai‏ فل الشتركة »فاد يضوغها من sise‏ فى 
كل مرة . | 

وعادة ما يؤدى هذا الطريق الثانى فى النهاية إلى تكوين نموذج للعقد يشتمل على 

نوغين من النصوص : نوع يمكن التعديل فيه وإعادة ضياغته يما يتفق وظروف كل 

عملية على حدة . والنوع الثانى نصوص ثابتة تدرج فى كل عقد دون تعديل » ولا يجوز 

الساس بها من قبل من اعد مشروع العقه ۲ الاابعد الرجوع الى:سلظة أعلى ذات 

صاومية خاضة .. وم ذلك شروط الفسع والكحكم والتعويدن AL‏ وترو 

التشديد أو الإعفاء من المسئولية العقدية » وشرط ضمان حقوق الغير وشرط القوة 

القاهرة 9( . 


هذا وقد درج اللتخصصون فى sluel‏ العقون le‏ استعمال عمارات شائمة paii‏ 
عو نوع معبن من الالتزامات أو الحقوق “mul sans i‏ شذة العيارات معروفة لدى 
القفناة والكبراع والكفين وقيرهم gesala‏ معقاها LUE‏ وواحدا Gas.‏ ثم بحسن 
استعمال هذه العبارات بدلاً من المجازفة بابتداع عبارات وألفاظ يثور الشك حول 
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]| فى العقود الكبيرة لا يتسع متن العقد أو الوثيقة الرئيسية للعقد لاسعاب كل ما اتفق 
| عليه الطرفان . فهناك شروط المناقصة والمواصفات الفنية وجداول المواعيد المتعلقة 
بالتنفيذ » ونصوص خطابات الضمان والتفسيرات التى يحرص الطرفان على 
توضيحها فى بعض المسائل . 

لذلك جرى العمل على أن يلحق بمتن العقد . ملحقات تجرى الإشارة أو الإحالة 
إليها فى النصوص ؛ وذلك بصدد بعض المسائل الفنية أو المواصفات وغيرها . 

ويرغم أن كل هذه الأوراق تمثل فى مجموعها إطار العلاقة التعاقدية بين 
الطرفين » فانه يجب التمييز بين متن العقد والملحقات . بل ؤفى إطار الملحقات 
ذاتها يجب التمييز بين أوراق المناقصة » والشروط العامة التى يجرى عليها العمل فى 
تعامل أحد الطرفين مع الغير » والشروط الفنية الدقيقة والمواصفات وجداول المواعيد 
وغيرها . 

ويرجع السبب فى هذا التمييز إلى أن العقد يمر بمراحل متعاقبة منذ إعلان 
شروط المناقصة إلى مرحلة المفاوضات »ثم مرحلة إعداد مشروع العقد الذى 
يوقعه الطرفان . وليس من اليسير فى أغلب الأحوال تجاهل هذه الأوراق كجزء 
من العقد . كما أنه قد يثور الشك من ناحية أخرى حول ما إذا كانت كل مرحلة 
من هذه المراحل تلغى وتستوعب المرحلة السابقة عليها . بل ويثور الشك أيضا 
فيما إذا كانت كل ورقة تم تداولها بين الطرفين وتم الاتفاق على موضوعها يجب 
أن تعد Lia‏ واحدا من ملحقات العقد » وما هو الحكم عند التعارض بين ملحقات العقد 
بعضها مع بعض » أو بينها ويين النصوص الواردة فى متن العقد. 

وللتغلب على كل هذه المشكلات ابتدع العمل عدة وسائل يمكن من خلالها تحقيق 
مصلحة الطرفين فى أن يكون العقد شاملاً لكل ما اتفقا عليه من ناحية » واستبعاد ما 
لا يدخل فى الاتفاق بالمعنى الدقيق ‏ ومواجهة التعارض بين الملحقات بعضها وبعض › 
yi‏ بينها وبين مان العقد . 





وتتمثل هذه الوسائل فيما بلى : 
Yi‏ - يجب الاتفاق بدقة على ما يعد من ملحقات العقد . وإرفاق هذه الملحقات 
بالعقد ذاته « مع ترقيمها والنص على ذلك فى متن العقد 7 ومن ثم ينص فى 
العقد > على أن الملحقات المرفقة تشمل الملحقات من رقم ١‏ إلى رقم ٠‏ متلا . 
ويعطى كل Gale‏ عنوانا يببن المقصود dis‏ فى فهرس العقد . 
وفيما يلى مثال لفهرس الملحقات : 


الملحق رقم ۲ المواصفات الفشية للمعدات 


الملحق رقم ۲ جدول مواعيد الشحن والتسليم 

PEA‏ إخراءات التفقش على المعدات قبل الشحن 

sai lauei siba 

الملحق رقم أ جدول إيفاد الخبراء ورواتبهم وخبراتهم 

الملحق رقم ۷ نص خطاب الضمان النهائى 

Hat Lex تفن‎ A رقم‎ Gall 

املق رة on PE‏ الا fl‏ ف اقل 

الملحق رقم ٠١‏ إجراءات الاختبار والتسليم النهائى والقبول 

فاك den‏ الإشارة إلى تى اتقات اف سرن الح افق القن galat‏ 
بالتوريد فى متن العقد يكتفى بالقول إن الطرف الأول يلتزم بتوريد المعدات المتفق عليها 
iis‏ للمواصفات المنصوص عليها فى gall‏ رقم ۲ . أو يقال إن الطرف الثانى يلتزم 
بتقديم خطاب ضمان نهائى بالصيغة الموضحة فى الملحق رقم V‏ وهكذا . 

مكل هذا الترقيع الملحقات وإدراحها فى قهرم فى مان العقد ...عن كنات استيغاف 
أى أوراق أخرى من إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين « ولو كان قد جرى التفاهم 
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فإذا كانت هناك محاضر اجتماع أو بروتوكولات لم ترد لها إشارة ضمن ملحقات 
العقد » لا تعد جزءا من العقد » وإن كانت تصلح لتفسير نص من نصوصه عند 
الخلاف حول المعنى . 
ويداهة فإن ما أشرنا اليه من ملحقات للعقد ليس مسالة الزامية « فقد 
ستيعد الطرفان الشروط العامة للتوريد السارية فى مصانع الطرف الأول مثلا »على 
اشامن انيما اش acts‏ روا Bilal! aigu Salé‏ : 
ثانيا - ينص فى واحد من بنود العقد على أن الملحقات تعد جزءا لا يتجزأ من هذا 
العقذ . وهذا ما يوضح أن الطرفين قد تراضيا على ألا تقتصر حقوقهما 
والتزاماتهما على ما ورد فى متن العقد » يل هى تمتد لتشمل أيضا ما قد يرد 
فى ملحقات العقد . 


ثالثا - ولمواجهة إمكان قيام تعارض بين الملحقات بعضها ويعض e‏ بينها وبين متن 
العقد . يجرى النص فى العقد على أفضليات محددة وقاطعة . ومن ذلك النص 
على أنه sie‏ التعارضّ بين تضوضن العقد وملحقاته تكون الآأفضلية الحكم 
الوارد فى متن العقد على أى حكم آخر ورد فى ملحقات العقد . وعند التعارض 
بين ملحقات العقد بعضها ويعض تكون الأفضلية للحكم الوارد فى المواصفات 
الفنية على تلك الواردة فى شروط المناقصة , وتفضل شروط المناقصة » على 
الشروط العامة للتوريد المغمول بها لدى أحد الطرقين 9 . 


التعريف بالصطلحات الستخدمة فى العقد . 


Ye‏ | يستخدم الطرفان مصطلحات كثيرة فى العقد . ويتردد ذكر هذه 

الصطلحات فى مواطن متعندة من الغقد. .ووقصد الطرفان Los‏ معتى محددا 

الكل مصطلح حسب الفيم المشترك لكليهما وحتى ayaa Y‏ أحد الظرقين فى أثناء 

| مرحلة تنفيذ العقد فيدعى أن لهذا المصطلح أو ذاك معنى مخالفا لما يدعيه الطرف 

_ ] الآخر » فإن الطرفين يحرصان عادة على إدراج المعنى المشترك بينهما فى نصوص 
ils sal‏ فعا لأ حاف فى اقل : 





ولكن لما كان المصطلح الواحد يستخدم أكثر من مرة فى العقد : فمن غبر 


ولذلك يفضل بعض محررى العقود وضع نص فى متن العقد يخصص لتحديد 
عند قراءة العقد أو عند التنفيذ 9 . 

مثال ذلك أن يتفق على أنه « يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المشار إليه 
قرين كل منها ٠‏ وذلك تصدد تنفيذ هذا العقد : 

sois -‏ بالمقاول الطرف الثانى فى هذا العقد . 

- يقصد يرب العمل الطرف الأول فى هذا العقد . 

- يقصد بممثل الطرف الثانى رئيس الفريق الذى يعينه الطرف الثانى . 

- يقصد بالمواصفات القياسية تلك التى تصدر عن الهيئة العامة للمواصفات 

والمقاييس . 

- يقصد بالبنك » sai‏ بنوك الدرجة الأولى ٠‏ أو بنك كذا .... 

- يقصد بالمقاييس والموازين تللك المعروفة فى النظام الأمريكى » . 


واحد لها من جانب الطرفين معا . فالنص على تقديم خطاب ضمان من البنك قد يعنى 
أى بنك » فى حين أن الطرفين يقصدان بنكا معينا بالاسم أو بنكا على درجة معينة 
Bay‏ . 
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تعديل العقد . 


sac) sas‏ المشروع النهائى siall‏ وقبل التوقيع بلحظات » قد يعن لواحد من 
الطرفين « ويموافقة الطرف الآخر ؛ إدخال إضافة أو تعديل على نص من نصوص 
| العقد . بل وقد يتم كل ذلك بعد تمام توقيع العقد . وقد يكون من شأن هذه الإضافة 
À‏ إلى العبارات أى النصوص مجرد التوضيح أى التفسير أ التصحيح » وقد يمتد الأمر 
إلى التعديل الحقيقى فى التزام أى حق لأحد الطرفين . 

وتثور المشكلة أيضا عندما يتبادل الطرفان بعض الخطابات أو الرسائل فى مرحلة 
التنفيذ » أو يوقعان محضر اجتماع تثار فيه مشكلة من مشكلات التنفيذ ويتفق على 
حل لها ويتمسك واحد من الطرفين بأن ذلك يتضمن تعديلاً للعقد » بينما يرى الطرف 
الآخر أن المسالة لا ouai‏ تفسيرا للتصوص نصدد خالة مغينة أو مشكلة مصدوية 9), 
يضاف إلى ذلك أن هناك موافقات كثيرة تصدر من ممثلى واحد من الطرفين فى 
خلال مرحلة التنفيذ » يكون بعضها شفاهيا ويعضها مكتويا › وقد يكون بعضها 
ala‏ عن شيتكسن ليست taad‏ تسيل العقد + وقد Ÿ‏ كون فقوا من هذه 
الموافقة تغديل العقد e‏ بل إظهار حسن التية فى التتقيث . 

ولتلافى كل هذه المشكلات يجب الحرص عند إعداد مشروع العقد على بيان 
شكل وإجراءات تعديل العقد . بحيث يكون ما عدا ذلك من أشكال أو إجراءات 
مجرد بيان لوسائل التنفيذ » وليس تعديلاً فى حقوق والتزامات أى من الطرفين . 

وقبل إيضاح مثل هذا التنظيم لشكل وإجراءات تعديل العقد « تجب الإشارة 
إلى أن التعديل فى العقد لا يكون إلا بعد تمام العقد . أما قبل تمام العقد فليس 
هناك عقد يجرى التعديل فيه « ولو كان قد اتخذ شكل المشروع النهائى المعد للتوقيع . 
ففى هذه المرحلة الأخيرة تكون أى إضافة أو شطب أو تغيير مجرد تحديد لما جرى 
الأتفاق عليه > ولا يتطلب ذلك شكلاً أى إجراء خاضا « بلول قسرى عليه أحكام jail‏ 
الوارد فى العقد الذى ينظم شكل وإجراءات تعديل العقد . 

ومثل هذه الإضافات إلى المشروع النهائى للعقد عادة ما تقع فى آخر لحظة . وقد 
تكون بخط اليد إضافة إلى النص المطبوع . وهنا يجب للإعتداد بمثل هذه الإضافة أن 
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تكون واردة فى نسخة كل من الطرفين e‏ وبذات الصياغة « أو وردت فى نسخة أحدهما 
ولكنها موقعة من الطرف الآخر CO‏ . فإذا كانت الإضافة فى نسخة واحدة من الطرفين 
ويدون توقيع من الطرف الآخر فلا يعتد بها ولو كانت بخط يده آو بخط من يمئله » إذا 
العبرة بالتوقيع بجانب الإضافة » أو بالتوقيع فى نهاية الورقة Les‏ اشتملت عليه من 
إضافة فى JS ui‏ من الطرفين فى الوقت ذات:.. 

وإذا كان هناك تعارض بين ما أضيف بخط اليد وما حرر بالالة الكاتبة إلى 
مشروع العقد المعد أصلا للتوقيع , وكانت هذه الإضافة مما يعتد بها كما سبق البيان e‏ 
فإن الأفضلية تكون للإضافة باعتبار أنها تتضمن تعديلاً متفقا عليه بين الطرفين لما 
جرى الاتفاق عليه فى المشروع النهائى للعقد » أو هى تعبير عن آخر ما توصل إليه 
الطرفات هن اتقاق 0 . 

ومن ثم ففى العقود المطبوعة سلفا التى يجرى عليها العمل لدى أحد الطرفين « مثل 
شركات التآمين أو الملاحة أو الينوك وغيرها . إذا تمت إضافة سيان أو عبارة بخط اليد 
أو UYL‏ الكاتبة » فإنه عند التعارض تكون الأفضلية لهذه الإضافة الخاصة لأنها تعديل 
للمشروع تم فى آخر لحظة قبل التوقيع » وذلك متى كانت الإضافة موقعة من الطرف 
الذى يحتج بها عليه » أو أضيفت إلى نسخة الطرفين فى الوقت ذاته . 

ونعود الآن إلى شكل وإجراءات التعديل فى العقد بعد تمام توقيعه « فقد جرى 
العمل على تحديد شكل وإجراءات التعديل باتفاق صريح » منعا من اعتبار كل موافقة 
ما بين الطرفين بمثابة تعديل للعقد . 

وعادة ما ينص فى العقد على أنه «لا يتم تعديل هذا العقد إلا باتفاق مكتوب وموقع 
من الطرفين آو من يمثلهما ممن يتمتعون بالتفويض فى التوقيع على العقود Yy:‏ يعد 
أى اتفاق مكتوب تعديلاً للعقد إلا إذا نص فيه صراحة على أنه قد قصد منه تعديل 
العقد . مع بيان ما يجرى فيه التعديل ومضمون هذا التعديل . ويسرى مثل هذا 
التعديل من وقت توقيع الطرفين عليه ما لم يتفق على موعد آخر » . 

ومثل هذا النص يستبعد الادعاءات بالتعديل المنسوية إلى أحد الطرفين » إذا كانت 
صادرة عن شخص غير مفوض فى ذلك e‏ ويستبعد أيضا أى أوراق sf‏ محاضر 
اجتماع أو تصريحات أو موافقات مخصصة لحل مشكلة فردية عند التنفيذ » ولا يقصد 
منها تعديل نصوص العقد OT‏ 

6 | 


ومتى تم تعديل العقد أصبح التعديل جزءا Y‏ يتجزأ منه . وإذا حدث تعارض بين 
هذا التعديل ويين نص من نصوص العقد » يجب إعطاء الأفضلية للتعديل وما نتج de‏ 
من آثار « باعتبار أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى قبول التعديل وما يرتبه من نتائج 
J.‏ ذلك Gi‏ يتفق على تعديل مدة توريد المعدات من u‏ ستة ol El ii‏ عشر 
شهراء فيترتب على ذلك امتداد المدة الكلية للتنفيذ بمقدار ستة أشهر »› ولا تسرى 


لغة العقد : 


الأصل هو الحرية المطلقة للمتعاقدين فى اختيار لغة العقد . ما لم يتدخل 


. | القانون فيفرض عليهما استعمال لغة معينة . 


ففى بعض الفروض قد تفرض الدولة استخدام اللغة الوطنية فى العقود التى 


| ("1) 4 أى فى العقود الخاس‎ i تكون الدولة طرفا فىها‎ 1 a 


وفيما عدا ذلك قد يختار الطرفان اللغة المشتركة Login‏ أو اللغة السائدة فى بلد 
hiadh‏ خالقة. 

1519 اختار الطرقان dal‏ معينة للعقد > فليس معنى ذلك خضوع العقد لقانون 
دون آخر نتيجة لذلك . فقانون العقد تحدده قواعد القانون الدولى الخاص بصرف 
النظر عن اللغة التى استخدمت فى إعداده . فقد يكون العقد محررا باللغة الفعرسية « 
دقفا عى كقنع الفانون à NI‏ اذا MES‏ الطرشان الششموع لهذا القاترن وك 
يوجد نص قانونى آخر يفرص قانونا آخر . 

على أن لغة العقد قد تؤثر فى تفسيره »> خصوصا عند استخدام عبارات أو 
تحط لهات لها Gus ds‏ فى هذه للع ة مقف يعن E‏ قدرها من اللعات , 
نلق القاشى مت NI tal‏ باللقة الوظقيةاء أن لق مؤلة ALAN‏ , وك اخ 
fe AU‏ كروب یسو آل © ایک ga a ne‏ 
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وللطرف الآخر أن يعترض على عدم دقة الترجمة » وفى هذه الحالة Lai‏ القاضى فى 
هذا الخلاف بعد اللجوء إلى Jai‏ الخيرة . 

وإذا ما تعددت نسخ العقد ASU‏ من لغة » يجب الاتفاق على اختيار واحدة من هذه 
اللغات لتكون هى لغة العقد » وعندئذ يؤخذ بالمعانى التى تشير إليها هذه اللغة « ولو 
اختلقت عن المعاثى التى تستخلص من اللغات الأخرئ 9" . 


والأصل أيضا هو رضائية العقود » بمعنى أنه يكفى تلاقى وتطابق إرادة 
الطرفين حتى يقوم العقد » بصرف النظر عن شكل التعبير عن الإرادة . 

ومن ثم يقوم العقد بالاتفاق شفاهة على مضمونه » أو بالإشارة أو بالتعبير 
الضمنى عن الإرادة » مثل البدء فى تنفيذ ما عرضه الطرف الآخر » دون إدراج 
ذلك فى محرر مكتوب . 

وقد يتدخل القانون فيتطلب أن يكون العقد مكتويا » فإذا ما تبين أن الكتابة 
ركن فى العقد لا يقوم إلا بتوافرها . كان العقد شكليا Lei.‏ إذا كانت الكتابة 
لمجرد إلاثبات » فإن العقد يقوم بغير الكتابة » ولكن لا يجوز إثباته إلا بالكتابة » Les si‏ 
هو أقوى من الكتابة « مثل الإقرار من جانب من يدعى عليه بقيام العقد . 


فإذا سكت النص عن بيان المقصود من اشتراط الكتابة » وهل هى ركن فى 
العقد أو أن الغرض منها مجرد الإثبات .فإن بعض الفقه يرى ضرورة LAYI‏ 
بالأصل وهو الرضائية احتراما لمبد! سلطان الإرادة M‏ » بينما يتوسط البعض الآخر 
فيرى أنه يجب البحث عن الغرض من اشتراط الكتابة » فإن كان هذا الغرض يتعلق 
بالنظام العام مثل حماية إرادة أحد الطرفين ‏ أو إعلام الغير أو جهة رسمية » كان 
العقد شكليا لا يقوم بغير الكتابة ولا يجوز إثباته بطريق آخر GY.‏ عقد باطل لا وجود 
له . بينما أخذ جانب آخر من الفقه بالرأى العكسى من أن اشتراط القانون للكتابة 
دون بيان الجزاء معناه بطلان العقد غير المكتوب 31e‏ أن قواعد الإثبات تتطلب الإثبات 
بالكتابة ‏ إذا بلغت قيمة التصرف قدرا معينا » فلا معنى لإهدار هذه القواعد والقول 
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بعدم جواز الإثبات بالكتابة مهما بلغت قيمة التصرف 9( . هذا فى الوقت الذى يذهب 
فيه القضاء إلى عدم بطلان العقد غير المكتوب عند اشتراط القانون للكتابة دون بيان 
الجزاء عن المخالفة e‏ فما زالت المسالة تتعلق بالإثبات » ومن ثم يجوز إثيات العقد Les‏ 
' هى أقوى من الكتابة » فثل الإقرار أو المي C9‏ . 

ولا يترك الطرفان عادة مسالة الكتابة لكل هذه الافتراضات » بل هما بفضلان أن 
يكون العقد مكتوبا ليسهل تحديد حقوق والتزامات كل منهما » ويسهل أيضا إثباتها . 
ولذلك قد يشترط منذ البداية - وفى أى مرحلة من مراحل المفاوضات أو حتى قبل ذلك 
فى العرض أو فى الإيجاب أو فى أوراق المناقصة أو الدعوة إلى التعاقد - أن العقد لا 
يقوم إلا بالكتابة » وعندئذ يصبح العقد شكليا وتكون الكتابة ركنا فيه » ولا يقوم العقد 
بای اتفاق شفاهى بين الطرفين . 


نفاذ العقد . 


9 | يقصد بنفاذ العقد التاريخ الذى يصبح فيه العقد القائم بين الطرفين واجب التنفيذ » 

| فيبداً منه كل طرف فى تنفيذ التزاماته ‏ ويبدأ سريان المواعيد والإجراءات المتفق 

عليها . 

- | والأصل أن يصبح العقد واجب النفاذ فور توقيع الطرفين عليه " . غير أنه فى 

سا العقود الكبيرة قد يلتزم أحد الطرفين بأن يبدأ بالقيام بعمل Le‏ حتى يبدا 
الطرف الآخرى فى تنفيذ التزاماته » ويرغب هذا الأخير فى أن يتأكد من تمام هذا 
العمل آولا قبل أن يبدا فى تنفيذ التزامه هو . مثال ذلك أنه يجب على أحد الطرفين 
الحصول على تصديق من جهة معينة أو تقديم ضمان من البنك ٠‏ أو دقع القسط الأول 
من الثمن أو إخلاء موقع العمل أو توريد شىء ما من الغير الذى اتفق معه أحد 
الطرقين وهكذا . 

فإذا حدثت عقبة إرادية أو غير إرادية أدت إلى عدم تمام هذا العمل الأولى » فإن 

الطرف الآخر يجد أن الموقف أصبح معلقا « فهو ملتزم بالعقد ولكنه لا يريد تنفيذ 
التزامه إلا إذا تحقق هذا الأمر »ولا يريد فى الوقت ذاته أن يطول هذا الموقف عن 
طريق الدفع بعدم التنفيذ » أو طلب فسخ العقد . 
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وقد جرى العمل فى مثل هذه العقود الكبيرة أو المهمة على تخصيص نص فى العقد 
يحدد موعد بدء نفاذ العقد » وعادة ما يكون تاريخ هذا النفاذ هو تاريخ تحقق العمل أو 
الإجراء المطلوب « مع وضع حد أقصى من الوقت لتحقق ذلك وإلا فسخ العقد 9" . 

مثال ذلك النص على أنه « يعتبر هذا العقد ملزما لطرفيه منذ تاريخ توقيعه » ولكن 
لا يبدأ نفاذ العقد إلا من تاريخ تلقى الطرف الثانى للقسط الأول من الثمن عن طريق 
الينك » أو« من تاريخ إخطار البنك للطرف الثانى بأنه قد تم إيداع خطاب الضمان 
المنصوص عليه فى الملحق رقم .... من هذا العقد » .....« فإذا بقى العقد غير نافذ 
Bal‏ تزيد على ستة أشهر من تاريخ توقيعه » اعتبر العقد كأن لم يكن دون حاجة إلى 
إخطار أو اتخاذ أى إجراء قضائى أو غيره » . بهذه الوسيلة يحدد الطرفان تاريخا 
معينا لبدء نفاذ العقد « فإذا ما تحقق العمل المتفق على أنه يؤدى الى نفاذ العقد « يدأ 
كل Logis‏ فى تنفيذ التزامه e‏ ويبدأً حساب جميع المواعيد الواردة فى العقد اعتبارا من 
تاريخ النقاذ . فعدم التفاذ إذن لا يمنع من قيام العقد » ولكنه يجعل الالتزامات المترتبة 
على العقد غير واجبة التنفيذ » حتى تزول Ula‏ عدم النقاذ هذه . 
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اسا : 
| برغم أن ضمانات التنفيذ تدخل ضمن إطار عملية صياغة مشروع العقد e‏ 
| وتخصص لها بعض النصوص فيه « شأنها فى ذلك شأن حقوق والتزامات الطرفين 
ْ وغيرها من المسائل » فان هذه الضمانات عادة ما تأخذ Lai‏ أكبر من الاهتمام فى 
فإذا ما صيغت ضمانات التنفيذ بعناية وبطريقة محكمة , وتم اختيار أكثرها 
ملاءمة لظروف العقد » كان ذلك مما يضمن فى أغلب الأحوال تنفيذ العقد , أو 
على الأقل سهولة حسم المنازعات التى تثور بين الطرفين فى المستقيل . 
وتنقسم الشروط المتعلقة بضمانات التنفيذ إلى مجموعتين : تتعلق الأولى 
منهما بتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ العقد » وهى شرط الضمان المالى 
وشرط التحكيم وشرط القوة القاهرة وشرط المفاوضات . بينما تتعلق المجموعة 
الثانية من هذه الشروط بحالة عدم تنفيذ العقد من جانب أحد الطرفين « وهى 
شرط وقف تنفيذ العقد . وشرط الفسخ » والشرط الجزائى أو التعويض 
الاتفاقى . وشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها . وسوف تتناول ذلك فى 





البحث الأول : الشروط المتعلقة بعقبات التنفيذ . 
ا مبحث الثانى i‏ الشروط المتعلقة بعدم تنفيذ العقد . 


البحث الأول 
الشروط التعلقة بعقبات التنفيد 


| فى المعاملات البسيطة يتبادل الطرفان تنفيذ الالتزامات بطريقة فورية 
ومباشرة » ففى ذات الوقت الذى ينعقد فيه العقد يتم تنفيذه وتنتهى العلاقة العقدية 
بالتنفيذ. ففى شراء بضاعة حاضرة يتم الاتفاق ودفع الثمن وتسليم اليضاعة وتنتهى 
| علافة الطرفين بالتسليع »ومن كم لا تور مشكلة طلب تقديم ضسان مال من أحذهما 
إلى ان 

ولكن فى العقود الممتدة التى تتكلف الملايين » وخصوصا فى المقاولات الكبيرة 
وتوريد الماكينات أو المصانع أو تقديم الخدمات الفنية . عادة ما يؤدى أحد الطرفين 
kya‏ من الثمن قبل أن يتلقى الثمن » وهو يخشى عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب من 
الطرف الآخر » فيظل يلاحقه بالطرق القضائية »ومن ثم فهو يفضل مواجهة ذلك 
بطريق الضمان المالى . 

والضمان المالى هو فى الأصل مبلغ من المال يضعه أحد الطرفين تحت يد الطرف 
الآخر , ليتمكن هذا الأخير من أن يقتطع منه ما يستحق له قبل الطرف الأول من 
حقوق &lle‏ . 

ولكن مع التطور فى المعاملات وجد أنه ليس من مدعاة لتجميد النقود فى 
صورة الشمان المالى التقدى ٠‏ بل يكفى أن يتدخل البنك قيضدن خطاب مان 
ات المطلوية . 





والفكرة العامة فى خطاب الضمان أو الكفالة البنكية e‏ أن البنك يتعهد بأن 
يدفع مبلغاً من JUI‏ إذا طلب المستفيد ذلك فى خلال مدة معينة « بصرف النظر عن 
اعتراضن العميل الذى كقله المصرف O0‏ 
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وهناك أنوا ع متعددة لخطايات الضمان أو الكفالة الينكية »› ولكن أهمها من 
الناحية العملية ما يلى : 


١‏ - خطاب الضمان الابتدائى : وهو الذى يشترطه الطرف طالب العروض أو من طرح 
المناقصة أو من طلب تقديم إيجاب من الغير . فهو يشترط أن يرفق مقدم العطاء 
أو الايجاب خطاب ضمان عادة ما يكون بحوال ZY‏ من قيمة العطاء أو العرض . 


ومثل هذا الضمان الانتدائى Lis‏ مرحلة ما قىل التعاقذ » ويخصص لواجهة 
نكول مقدم العطاء عن التعاقد برغم إخطاره بقبول عطائه . فيضطر رب العمل إلى 
التعاقد مع شخص آخر ريما بأسعار أكبر » فهو هنا يصادر قيمة هذا التأمين 
الابتدائى ليغطى هذا الضرر . 

ولخطابات الضمان الابتدائى وظيفة أخرى مهمة « هى ضمان جدية العروض 
المقدمة إلى الداعى إلى التعاقد . فإذا لم يشترط التأمين الابتدائى فريما Jas‏ 
بعض العروض غير الجادة التى يقصد أصحابها استطلاع أسعار السوق أو 
الدعاية أى وضع عقبات أمام الآخرين . وتكون مصادرة هذه التأمينات مما يمنع 
عادة دخول هذه العروض غير الجادة . 


= خطات الشمان التهائى sas‏ الان Las‏ مرحلةها ع التعاقد لعج sel‏ 
المقاول أو المورد من تنفيذ التزاماته . وهو عادة Le‏ يكون بنسية حوالى /٠١‏ من 
Lau‏ العف :> 
ويلتزم المقاول أو المورد بتقديم هذا الضمان » لأنه عادة Le‏ يتلقى الثمن كاملا 
FCO Clé‏ التوريد مقن لا ذال مرها قان fes‏ او ههان 
وقد يكون خطاب الضمان النهائى ثابت القيمة طوال مدة صلاحيته « وقد يتفق 
على أن يكو قابلاً التققيص كلما أتجز المقاول أو اكورن جرا من التؤامة, 
۳ - خطاب ضمان الدفعة المقدمة : عادة ما يتلقى المقاول أو المورد دفعة مالية فور 
التعاقد قد تصل إلى ثلث أوربع قيمة العقد ليتمكن من تمويل التزاماته . وحتى 


يضمن الطرف الآخر عدم استيلاء المقاول أو المورد على هذه الدفعة المالية المقدمة 
بغير وجه حق » فإنه يتفق معه على أن يقدم فى مقابل الدفعة المالية المقدمة . خطاب 
ضمان بالقيمة ذاتها » ويتولى البنك أداء هذه الدفعة المالية المقدمة مقابل تلقيه خطاب 
الضمان من بنك المقاول أو المورد . ويظل خطاب الضمان هنا ساريا لحين توريد 
معدات أو تقديم أعمال تساوى قيمة الدفعة المالية المقدمة ‏ . 
وآ نا ما كان الشكل الذى sian‏ خطاب الضمان : فإن هناك خصائص عامة لهذة 
الكفالات الينكية : 
ولات jus‏ خطاب الشسان:نصرقة يتفق عليه فى اله تاته:. Siy‏ بالتسن à‏ 
الضمان قد يؤدى الى التغيير فى مدى التزام البنك يما هو متفق عليه فى 
يقبل خطاب الضمان الذى ينطوى على تغيير فى الصيغة . 
ثانيا - يصدر خطاب الضمان من البنك . وليس من نص فى القانون يمنع من أن 
بالصفة 7 . 
فيحن النصن فى خطاب الضمان على المبلغ الذى يلتزم البنك بأدائه إلى 
المستفيد إذا ما طلب ذلك خلال مدة الضمان . 
وليس هناك ما يمنع من أن يكون خطاب الضمان بحد أقصى ٠‏ فيقال إن 
البنك يلتزم بأن يؤدى إلى رب العمل أى مبالغ يطلبها من المقاول بمناسبة 
تنفيذ sic‏ معين بمالا يجاوز مبلغا يحدد بالأرقام ويالحروف . 
ولكن الكفالة غير المحددة أو المجهلة تكون ULL‏ وفقا للميادئ العامة فى 
عقد الكفالة 9 . 
Laly‏ - خطاب الضمان لا يكون مشروطا . لعل من أهم مظاهر القوة فى خطاب 
الضمان أن يتضمن تعهدا بالوفاء من جانب البنك دون قيد أو شرط « ودون 


\oi 


التفات إلى اعتراض العميل » ودون حاجة إلى الرجوع إليه أو الحصول على 
موافقته , ويغير ذلك لا يؤدى خطاب الضمان وظيفته . وينبع هذا الشرط فى 
واقع الأمر من اشتراط المستفيد من الضمان » ولكن ليس هناك ما يمنع من 
الاتفاق على عدم مصادرة خطاب الضمان إلا بحكم يصدر من هيئة التحكيم ‏ 
أو بعد إنذار الطرف الآخر أولا ومرور فترة زمنية وجيزة » وفى هذه الحالة 
كوت uad]‏ قد قبل Glass‏ خيسقا : 

خامسا - مبلغ الضمان لا يمثل تحديدا لمسئولية المقاول أو المورد . فإذا كانت قيمة 
خطاب الضمان النهائى عشرة فى GUI‏ من قيمة العقد مثلا » فلا يعنى ذلك 
أن الحد الأقصى لالتزامات المقاول أو المورد تجاه رب العمل هو عشرة 
بالمائة » فقد يتجاوز الأمر هذا الرقم » ولكن البنك لا يلتزم إلا بدفع قيمة 
خطاب الهضمان ٠:‏ وغلى رب الفهل مااحظة المقاول أن الور بطريق ST‏ . 
ومكل .هذا الإيقماح ل يكر فى نمن خطان الخسمان : لأنه لاغلاقة البنك 
بهذه المسالة ‏ وإنما يذكر فى صلب العقد بين رب العمل وبين المقاول أو 
المورد )0 

ساسا - يصدر خطاب الضمان موقوتا لمدة معينة . ذلك أن عدم توقيت خطاب 
الضمان بتاريخ محدد يجعل الكفالة مجهلة ويالتالى غير صحيحة . وتتحاشى 
البنوك أو أرياب الأعمال أن يكون خطاب الضمان غامضا فى مدته بحيث 
يقصر عن تغطية مدة العقد » ولذلك يحدد أجل الخطاب بتاريخ معين تحسبا 
لامتداد مدة العقد yÍ‏ اختصارها . 

ولا كان خطاب الضمان يسقط من تلقاء نفسه بحلول الأجل المشار إليه 

فيه » وقد يكون المقاول أو المورد لم ينته بعد من تنفيذ التزاماته » فيبادر رب 
العمل إلى طلب صرف قيمة خطاب الضمان نقدا من البنك « وهو ما قد يجمد 
ميلغا كبيرا من المال أو قد يسىء إلى سمعة المقاول أو المورد لدى البنك ٠‏ لذلك 
جرى العمل على النص فى خطابات الضمان على جواز طلب تجديدها لمدة 
أخرى دون حاجة إلى موافقة المقاول أو المورد ٠‏ بل ويرغم اعتراضه « وذلك 
بدلاً من مصادرة القيمة . 
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الضمان ؛ لأن اعتراض البنك على مد المدة معناه تمسك المستفيد يمصادرة 
القيمة وصرفها إليه نقدا © . 


سابعا - خطاب الضمان his‏ التخفيض » فما دام رب العمل elles‏ طلب صرف قيمة 
وذلكمشروظ Gala‏ بالا قق فى القسان أذاقه على أنه ل#ايقيل التحؤقة , 
وعادة ما يتفق فى خطاب الضمان النهائى على التخفيض التلقائى أو 
التبريجى للضماق Les‏ يتماشنى مع تتفيذ المقاول أى المورى لالتؤامات . 
وحن ذلك القس فى خظان الشبمان de‏ تق dut‏ سه Ts‏ 
قدم شهادة من رب العمل بالاستلام النهائى للعمل e‏ فهنا تنخفقض قيمة 
الان إلى #8 ناعقان أن عانق عي ot.‏ على غاي Dé‏ الود 
العيوب الفنية « فليس ما يدعو إلى بقاء قيمة الضمان على حالتها الأولى . 


Ox‏ إذا نشب نزا ع يين الطرفين فى مرحلة تنفيذ.العقد alge‏ يستطع أى من الطرفين 
0303 إإقناع الآخر بوجهة نظره à‏ فالوضع الطبيعى هو الالتجاء إلى القضاء gag.‏ أمر قد 
[ON‏ يؤدى إلى توقف التنفيذ لمدة طويلة مما يهدد مصير العقد فى ذاته . ولتفادى هذه 
2 |النتيجةء وحتى يضمن الطرفان حسم المنازعات التى تقوم بينهما على وجه 
لاد وش L‏ السرعة » فإنهما عادة Le‏ يدرجان شرط التحكيم فى العقد. 
وعن سؤايا اللجؤء إلى التتحكيه.--فضصلا عن السرعة فى حسم التذا ع = إمكان 
عرض الموضوع على هيئة تحكيم تتكون من أفراد ممن تتوافر لهم الدراية والخبرة 
من التؤائحى UGE‏ ء بدلا من عرقن المسالة على الشراء عن طررق el‏ 
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العقد « وعندئذ يمتنع اللجوء إلى Lan‏ 


ويحدد شرط التحكيم إجراءات عرض النزا ع على هيئة التحكيم وكيفية تشكيل هذه 
الهيئة ومكان وزمان اجتماعها . وعادة ما يتكفل القانون ببيان كيفية التصديق على 
حكم هيئة التحكيم من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزا ع » ومن ثم يصبح الحكم 
واجب النفاذ بنفس الطريقة التى تنقذ بها الأحكام الصادرة عن القضاء . 

على أنه إذا صدر حكم هيئة التحكيم فى الخارج » فإنه لا ينفذ فى الداخل إلا 
بالطريقة التى تنفذ بها الأحكام الأجنبية © . 

وعادة ما يحيل شرط التحكيم إلى الإجراءات السارية لدى منظمة دولية للتحكيم › 
مثل محكمة الغرفة التجارية الدولية للتحكيم بباريس . ويحدد نظام هذه المحكمة كيفية 
عرض الأمر على التحكيم وكيفية اختيار المحكمين . وكيفية سماع دفاع الطرفين 
وإصدار الحكم فى النزاع . 

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تنظم كيفية الاعتراف بأحكام هيئات 
التحكيم الأجنبية وتنفيذها فى غير البلاد التى صدرت فيها O)‏ . ومن ذلك اتفاقية 
التصديق والتنفيذ لأحكام التحكيم الأجنبية التى أقرتها الأمم المتحدة فى نيويورك فى 
٠‏ بونيه 1104 والتى بدأ العمل بها فى 1159/59/55م . وكذلك اتفاقية واشنطون 
بشأن تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول والتى بداً العمل بها فى ١5‏ 
أكتوير 1931م . 

وهناك أيضا قواعد التحكيم التى أقرتها الأمم المتحدة فى عام ۱۹۷۷م » وتلك التى 
أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها. الخامس والثلاثين بتاريخ É‏ ديسمير 
م . 

كذلك وقعت الدول العربية فيما بينها اتفاقية التعاون القضائى بين الدول العربية فى 
٦‏ أبريل 197١م‏ بالرياض fasse‏ العمل بها فى أكتوير ۱۹۸۰م . 
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شرط القوة القاهرة , 


| من المتفق عليه أن القوة القاهرة تؤدى إلى انقضاء الالتزام » ويالتالى لا 
| مسئولية على الطرف الذى لم ينفذ التزامه بسبب القوة القاهرة , ولا يلتزم بالتعويض 
| عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه . وإذا أدت القوة القاهرة إلى استحالة تنفيذ الالتزام 
| زال هذا الالتزام « وبالتالى انفسخ العقد بقوة القانون . 
أ والقوة القاهرة هى كل أمر غير متوقع ومستحيل الدفع يجعل تنفيذ المتعاقد لالتزامه 
أمرا مستحيلا . ويضيف القضاء الحديث شرطا ثالثا لإمكان الدفع بالقوة القاهرة › 
وهو أن يكون هذا الأمر أو الحدث خارجيا بالنسبة إلى المتعاقد . فالأمور الداخلية أو 
الذاتية أو النابعة من المتعاقد أو منشأته أو عماله أو تابعيه « لا تعد من قبل القوة 
القاهرة ‏ مثل إضراب العمال أو احتراق المنشأة « أو مرض المدين إذا لم يكن شخصه 
جوهريا فى تنفيذ الالتزام » أو هلاك معدات المدين أو مصانعه . أما الأحداث الخارجية 
مثل الإضراب العام للعمال أو عمال الموانى أو الأوامر الحكومية بمنع التصدير أو منع 
التعامل مع رعايا بلد معين « فإنها تعفى من تنفيذ الالتزام . 

على أنه لما كان تحديد الأمور والأحداث التى تعد من قبيل القوة القاهرة مسالة قد 
يثور حولها الخلاف » فإنه عند صياغة مشروع siall‏ يفضل الطرفان عادة تخصيص 
شرط لبيان حالات القوة القاهرة وأثرها وكيفية التصرف من قبل الطرفين فى هذه 
الحالة . 


ومن النصوص المالوفة لشرط القوة القاهرة أنه « إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ 
أى من التزاماته الواردة فى هذا العقد بسبب القوة القاهرة » مثل : أعمال الحرب 
الدولية أو الحروب الأهلية أو الاضطرابات العامة أو الإضراب العام أو الأوامر 
الحكومية أو الكوارث الطبيعية » فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك فورا . ويترتب على 
قيام حالة من حالات القوة القاهرة توقف العقد « ويتوقف كل من الطرفين عن تنفيذ 
التزاماته . ويتعهد الطرفان عندئذ بالاجتماع خلال عشرة أيام لتدير الأمر واتخاذ 
الإجراءات الوقتية التى تكفل المحافظة على حقوق كل من الطرفين . فإذا استمرت 
حالة القوة القاهرة لمدة تزيد على ستة أشهر . أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه » عندئذ يجتمع الطرفان لتسوية حقوقهما عن الفترة السابقة على قيام القوة 


القاهرة »9). 





ومن الشروط المالوفة فى العقود الكسرة > والتى تهدف إلى تلافى أى عقبات تحول 


دون ali‏ العقد » شرظ المفاؤضات . 


ويمقتضى هذا الشرط يتعهد كل من الطرفين بالدخول فى المفاوضات بصدد كل 


تزا غ يتنا بيتهما jaag diall ads sacs‏ هذا الوط الجراءات بده القاوخنات 
والأسس التى تقوم عليها . 


وإذا تم الاتفاق على التفاوض » فإن ذلك لا يمنع Gi‏ من الطرفين من اللجوء إلى 
القضاء أو إلى التحكيم مباشرة e‏ وذلك بسيب بطلان أى قيود اتفاقية تحول بين 
الشخص ويين ممارسة حقه الطبيعى فى الاحتكام إلى القضاء أو التحكيم . ولكن 
القضاء إذا نظر الدعوى كان له أن يعتبر تكول أحد الطرفين عن التفاوض مما يعد فى 
ذاته خطأ عقديًا يجب التعويض die‏ » ويشمل التعويض فى هذه الحالة ما قد يترتب 
على التعسف فى الامتناع عن التفاوض من عرقلة الوصول الى اتفاق يحد من 
الأضرارء أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية مصالح الطرفين C‏ . ويكون للقاضى أو 
لهيئة التحكيم أن تتخذ من تجاهل أحد الطرفين لشرط التفاوض قرينة قضائية على 
عدم سلامة موقفه وعلى سوء نيته e‏ لأن القاعدة أن مراعاة حسن النية واجب عقدى Y‏ 


جدال فيه . 


التفاوض بعضها مع بعض قبل اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم . وعلى الطرف 
الشاكى أن يخطر الطرف الآخر يخطاب مسجل بذلك Les.‏ الطرف الآخر أن 
ستجبب قورا بإرسال ممثليه إلى مكان الاجتماع المقترح أو الذى يتفق عليه وفى 
الموعد المعقول : cles‏ الطرفين د بيذلا جهدهما لاحتواء سيب النزاع بمراعاة ميداً 
حسن النية واحترام نصوص العقد . فاذا ما ثم الاتفاق على تذليل العقية التى صادفت 
التنفيذ » يتم تحرير بروتوكول بذلك » ويلتزم كل من الطرفين بتنفيذ هذا الاتفاق , 
ويعتبر مكملا لهذا العقد يما قد يرتبه من حقوق أو التزامات جديدة . أما إذا فشل 
الطرفان فى التوصل إلى حل فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم مع عدم الإخلال بحقوق كل 
(\i) | fana 3 |»‏ 
من الطرفين تجاه الآخر i‏ 
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البحث الثانى 
الشروط التعلقة بعدم تنفيذ العقد 


+ ]| فى العقود الملزمة للجانيين » إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه الذى 
| حل أجله « جاز للطرف الآخر أن يمتنع بدوره عن تنفيذ التزامه . فالالتزامات فى 
| العقود الملزمة للجانبين تترابط فيما بينها » بحيث يصبح كل طرف ملتزما بسبب التزام 
| الطرف الآخر بتنفيذ التزامه . فإذا لم بنفذ أحدهما التزامه فليس من مبرر لإلزام 
EE‏ الطرف الآخر بأن يستمر فى التنفيذ برغم ذلك . فلا يجوز إلزام رب العمل بالاستمرار 
فى دفع أقساط الآلات والمعدات فى الوقت الذى توقف فيه المورد عن التوريد ذا 
ويسمى الامتناع عن التنفيذ » بالدفع بعدم التنفيذ , بمعنى أنه إذا طلب 
الطرف الممتنع » من الطرف الآخر تنفيذ التزامه » كان لهذا الأخير أن يدقع 
بخ م التنفيذ لأن المدعى ممتنع عن تنفيذ التزامه . ويمعنى آخر يجوز لرب العمل 
أن يدفع مطالبته بالاستمرار فى lai‏ اق dal Dis‏ ان datati das ll‏ 
ولا يلزم لإعمال الدفع بعدم التنفيذ صدور حكم من القضاء قال ES ETES‏ 
الطرفين أن يتمسك بالامتناع عن التنفيذ دون حكم قضائى » فإذا لجأ الطرف 
الآخر إلى القضاء » أمكن الدفع بعدم التنفيذ » وعندئذ يقره القضاء على موقفه 
هذا بعد التحقق من سلامته OÙ‏ 


ولتحديد مدة الامتناع . 
وتحرى lus‏ هذا الشرط فى العادة على النحى التالى : 
« إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ أى من التزاماته المنصوص عليها فى هذا 





yr 


يستجب كان للطرف المضرور أن يمتنع بدوره عن تنفيذ التزاماته » ودعوة الطرف الآخر 
إلى النهول هى E EET‏ ربخل متقدول من E « dé‏ كل من 
الطرقين site ts‏ على قوق الطرف التق 3h‏ الاحزاءات dl‏ واللفاسية خلال 
فترة توقف العقد . فإذا فشلت المفاوضات » وظل siall‏ موقوفا لمدة تزيد على ستة 
نيرع كان ae HE‏ أن يفظن الطرف الت بخطاب مسجل بقسخ الخد دون 
حاجة إلى حكم من القضاء أو هيئة التحكيم » مع حفظ حق الطرف المضرور فى كافة 
الحقوق التى رتبها له العقد قبل الفسخ » وفى المطالية بالتعويض عن عدم التنفيذ أو 


التأخير فيه CY‏ » . 


ترط فسخ العقد : 


فى العقود الملزمة للجاتبين » إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه » جاز للمتعاقد 


|الآخر بعد اعذارهالمدين أن بطالي بتنفىذ العقد أو تقسخه » مع التعوبض فق الحالتين 
= حر بعد إعدار یں أن نطالن dhan‏ ي مع بص فى 4 


wa E 


2302 ]إن كان له مقتض . ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك . 


| كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسية إلى 





ا الالتزام فى جملته 9 . وهذا هو الفسخ القضائى الذى يجب أن يسبقه توجيه إنذار 


إلى المدين يتنفيذ التزامه » وإلا تعرض للحكم عليه يفسخ العقد , وإن كان رفع دعوى 
الفسخ يعد فى ذاته إعذارا للمدين . 

ويجب لوقوع الفسخ القضائى رفع دعوى قضائية . وصدور الحكم فيها 
بالقسخ »تكن ]3) رفع هته النسوى GES:‏ الك بالقسغ ا نكن ستميا دل 
يظل هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ . فيكون للدائن » بعد أن يرفع دعوى grill‏ 
أن يعدل عن طلب الفسخ » قبل النطق بالحكم » إلى طلب التنفيذ . كما أنه إذا 
رفع الدعوى بطلب التنفيذء فله أن يعدل عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ . 


وللمدين كذلك قبل النطق بالحكم فى دعوى الفسخ e‏ أن ينفذ التزامه « فيمتنع بذلك 
على القاضى الحكم بالفسخ . 
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وليس القاضى ملزما بالحكم بالفسخ . بل إن له فى ذلك سلطة تقديرية . فهو يقدر 
ظروف عدم التنفيذ فيحكم بالفسخ إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك . وقد لا يحكم 
بالفسخ ويعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه » ولا يحكم القاضى بالفسخ إذا كان ما لم 
يقم المدين بتنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . ولكن إذا طلب الدائن 
التنفيذ » فليس للقاضى أن يحكم بالفسخ » فالفسخ لا يقضى به إلا بناء على طلب 
الدائن . 

وإذا فسخ العقد أعيد aan Apa‏ التي DES‏ يها PR‏ 
استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . 

وبتبين من ذلك أن طريق الفسخ القضائى قد لا يحقق للطرف المضرور حلا حاسما 
بالتخلص من العقد » وقد يتيح للطرف الممتنع عن التنفيذ توقى الفسخ بالتنفيذ أو بطلب 
مهلة يستجيب لها القاضى . 

ولكن من الناحية العملية « قد برغب الطرفان عند إعداد مشروع العقد » فى جعل 
جزاء فسخ siall‏ جزاء فعالا وحاسما » مما يدفع كلا منهما إلى عدم التوانى فى تنفيذ 
التزامه . وهما لذلك يعدلان من أحكام الفسخ » عن طريق ما يسمى بالفسخ الاتفاقى › 
أى الاتفاق على شرط الفسخ فى العقد . 

والفسخ الاتفاقى أو شرط الفسخ , الذى ينص عليه فى العقد » يتدرج إلى عدة 
درجات تتفاوت Lai‏ بينهما من حيث القوة ° . فهناك أولاً الاتفاق على أن يكون العقد 
مفسوخا إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه . ومثل هذه العبارة ما هى إلا ترديد للقواعد 
العامة » وهى لا تغنى عن ضرورة الإعذار ولا عن الالتجاء إلى القضاء للحصول على 
حكم بالفسخ » وهى لا تسلب القاضى سلطته التقديرية ف فى الحكم بالفسخ أو إمهال 
المدين » كما أنها لا تسلب المدين فرصة توقى الحكم بالفسخ عن طريق المبادرة إلى 
تنفيذ التزامه قبل النطق بالحكم . 

وهناك ثانيا الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحد 
الطرفين بتنفيذ التزامه . وفى هذه الحالة لا يعفى الدائن من واجب الإعذار » ويجب 
عليه رفع الدعوى إلى القضاء بطلب الفسخ . ولكن هذا الشرط يسلب القاضى سلطته 
التقديرية فى المفاضلة بين الفسخ وإمهال المدين » إذ يجب على القاضى أمام هذا 





وهناك GG‏ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نقسه دون حاجة الى 
حكم . وفى هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى رفع دعوى الفسخ e‏ ولكن يجب إنذار 
المدين » فإن JE‏ ممتنعا عن التنفيذ فسخ العقد . ولكن الدائن عادة ما يجد نفسه 
مضطرا إلى الالتجاء إلى القضاء إذا ما نازع المدين فى توافن شرظ pull‏ وعتدكد 
يقتصر دور القاضى على التحقق من أن المدين قد أخل بالتزامه » فان تحقق من ذلك 
کک یا لے فون ا و کو اة اط سف وکن الك بالقسة هنا مقي لهذا 
الفسخ وليس منشئا ql‏ : 

وهناك رابعا الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى 
إعوال اتقاش وقذا أقسى La‏ يسل dll‏ اشتراط Roll‏ حن ية :قفن هذه ALAN‏ 
يصبح العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به » ودون حاجة إلى 
الحالةا- 151 Le‏ رفعت اليه الدعوى برعم عدم Lyall ALA‏ - أن يمتح المدين مهلة 


على أن الفسخ التلقاقى فى العالقن اللخ برتقن م قري takat‏ الظرف Sal‏ 
بالالتزاع الذى لم ينفك ء فلا أن تمك بالقسغ: .وله ET‏ يطالب بالتشمة PT‏ والقول 

وإذا فسخ العقد تنفيذا لشرط الفسخ اعتبر العقد كأن لم يكن » ويعاد المتعاقدان 
إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتض . 


الشرط الجزائى . 


إذا JAI‏ أحد الطرفين بالتزامه العقدى » فالجزاء هو الزامه بتعويض الطرف الآخر 





| الامتناع عن التنقيذ أو التأخير فيه أو التنفيذ المعيب أو التنفيذ غير الكامل . 


مباشر متوقع « بل ويشمل التعويض أيضا الضرر المباشر غير المتوقع إذا ارتكب 


ويترتب على ذلك أن مقدار التعويض لا يكون معروفا سلفا e‏ بل هو يتوقف على 
مدى الضرر الذى يتحقق . فقد يكون التعويض كبيرا بسبب فداحة الضرر فيرهق 
المدين » وقد يكون التعويض قليلاً يسبب بساطة الضرر مما قد يغرى المدين بعدم 
تكملة "Y sant)‏ 


ولكن قد تتلاقى مصلحة الطرفين فى العقد على تحديد قدر التعويض بطريقة 
أخرى 9" . فقد يرغبان فى زيادة قدر التعويض إما لحث المدين على عدم التقصير وإلا 
تحمل بتعويض كبير » Laly‏ لأن المدين يريد أن يبعث الثقة فى نفس الدائن بأنه قادر 
على تنفيذ التزامه ٠‏ فيقبل الالتزام بتعويض كبير عند عدم التنفيذ . وبالعكس من ذلك 
قد برغب الطرفان فى التقليل من قدر التعويض » وذلك فى الفرض الذى يرى فيه المدين 
أن اقتصاديات العقد لا تسمح له بأن يتحمل فى النهاية تعويضا كبيرا عن خطأً يسير 
سيب أضرارا كثيرة مما بهدد باستيعاد كل ما حققه من ربح من وراء العقد . 

ولتحقيق هذه الأغراض يلجأ الطرفان إلى تحديد مقدار التعويض باتفاق مسبق 
فيما بينهما » على أساس التوقع بأن الضرر الذى قد يترتب من جراء الإخلال بالالتزام 
يساوى قدرا معينا من النقود » أو على أساس مراعاة اعتبارات معينة فى زيادة قدر 
التعويض أو فى تخفيضه ومن ثم فهما لا يتركان الأمر لتقدير القضاء أو هيئة 
التحكيم > بل يعرف كل طرف مسبقا مدى حقوقه والتزاماته » بما فى ذلك ما قد يتحمل 
به من تعويض عند ade‏ تنفيذه لهذه الالتزامات 9( . 

ومثل هذا الاتفاق صحيح وجائز قانونا » باعتبار أن Gall‏ العقدية هى وليدة إرادة 
الطرفين » ومن ثم كان لهما أن يحددا أبعادها باتفاقهما على مدى الحقوق والالتزامات 
والتفومضات التق نرتنها idi‏ 9 

ويسمى مثل هذا الاتفاق بالشرط الجزائى باعتبار أن الطرفين يشترطان فيما 
بينهما قدر الجزاء الذى يتحمله المدين عند الإخلال بالتزاماته . كما يعرف أيضا باسم 
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التعويض الاتفاقى Vyasa‏ له عن التعويمض القضائى الذى بحددة القاضى عند عدم 
الاتفاق على مدى التعويض . 

على أن حرية الطرفين فى تحديد مقدار التعويض الاتفاقى أو الشرط الجزائى ٠‏ قد 
تؤدى إلى نتائج غير مقبولة . فقد يتسم التعويض الاتفاقى بالمغالاة الكبيرة التى لا 
أى لفرط ثقة المدين فى مقدرته على الوفاء بالتزامه . 

وقد يتسم التعويض الاتفاقى بالبخس مما يغرى المدين بتعمد عدم تنفيذ التزامه 
لتحقيق مكاسب أخرى » فيترك العملية إلى غيرها تكون أكثر ربحا » ما دام لن يلتزم 
إلا بتعويض ضئيل )9( 

ولكن لأن التعويض الاتفاقى ما زال تعويضا حقيقيا الهدف منه هو جبر الضرر 
دون نقص أو زيادة » وليس عقاب المدين » فإن حرية الطرفين فى تحديد مقداره تكون 
محل رقابة من القضاء حتى لا يخرج هذا الشرط الجزائى عن هدفه . 

ولمعرفة مدى Ga‏ القضاء فى تعديل قيمة الشرط الجزائى أو التعويض الاتفاقى › 
تعرشن قيما يلى الفروش المخظفة الناتجة عن إخلال المدين بالتزامه : 
خطاً جسيما . ففى هذه الحالة لا elles‏ القاضى زيادة التعويض الاتفاقى باعتبار أن 
هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين على تقدير الضرر بمبلغ محدد من النقود › وقد كان 
الطرفين 03 

الفرض الثانى : التعويض الاتفاقى يقل عن مدى الضرر › وقد ارتكب المدين غشا 
أو خطاً جسيما . فالمدين هنا قد استغل ضالة التعويض فتعمد عدم التنفيذ أو أهمل 
إهمالاً جسيما فى تنفيذ التزامه » ومن ثم فقد تجرد من الحماية » ووجب إعادة الوضع 
القاضى إلى مقدار التعويض الاتفاقى » ويحكم بتعويض يعادل مقدار الضرر . 
يحكم القاضى باستحقاق التعويض الاتفاقى » باعتبار أنه ما زال نوعا من التعويض › 
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ولا تعوبض حيث لا ضرر . وبلاحظ أن هذه القاعدة تقتصر على عقود القانون الخاص 
أما فى العقود الإدارية فإن إخلال المقاول بالتزامه يؤدى الى استحقاقه غرامات 
التأخير باعتبار أن الإخلال بالمصلحة العامة يعتبر ضررا مفترضا لا حاجة إلى إثباته 
Lu Vo‏ إلى تيه 119 . 


الفرض الرابع : التعويض الاتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . وهنا يعد التعويض 
قد خرج عن وظيفته وهى جبر الضرر ليقوم بوظيفة أخرى غريبة عليه وهى عقاب 
المدين وردعه . وبالتالى يجوز للقاضى أن يخفض قيمة التعويض الاتفاقى إلى الحد 
المعقول ليرجع به إلى وظيفته الطبيعية 7" . 

الفرض الخامس : المدين نفذ جزءا مهما من التزامه . وفى هذه الحالة يملك 
القاضى تخفيض مقدار الشرط الجزائى بما يتناسب مع القدر الذى نفذه المدين من 
التزامه . باعتيار أنه يفترض أن التعويض الاتفاقى قد تحدد على أساس عدم التنفيذ 
الكامل للالتزاء 9" . 

وبلاحظ على التعويض الاتفاقى أو الشرط الجزائى أنه التزام تابع للالتزام 
الأصلى » فإذا زال هذا الالتزام الأصلى زال الشرط الجزائى بالتالى . ومن ثم إذا 
أبطل العقد أو فسخ فأصبح كأن لم يكن » فإن العقد يزول بما فيه من شرط جزائى ٠»‏ 
ويحكم القاضى بالتعويض دون التفات إلى مقدار الشرط الجزائى . 

كما Ra‏ ثانيا أن التعويض الاتفاقى ليس التزاما بدليا » فلا يملك المدين أن 
يختار أداء التعويض الاتفاقى ليتفادى التنفيذ العينى للالتزام الأصلى ما دام هذا 
الأخير ممكنا. فإذا التزم البائع بتسليم الأرض المبيعة » فلا يجوز له أن يختار أداء 
قيمة الشرط الجزائى ليتوصل إلى إعفائه من التسليم » بل يحكم عليه القاضى بالتنفيذ 
الجبرى ما دام هذا ممكنا . كذلك لا يملك الدائن المطالبة بقيمة الشرط الجزائى إذا 
عرض المدين تنفيذ التزامه عينا . فالتعويض دائما التزام احتياطى لا iab‏ إليه ما دام 
تنفيذ الالتزام الأصلى ما زال ممكنا . 

وبلاحظ ثالثا أنه يجوز تجزئة الشرط الجزائى فى العقد liay:‏ ما يحدث عادة فى 
عقود المقاولات وعقود التوريد الكبيرة » حيث يشترط مبلغ محدد عن التأخير فى تسليم 
المعدات » ومبلغ آخر عن عدم تقديم الرسومات الهندسية à‏ وثالث عن عدم التركيب فى 
المىعاد ورابع عن فشل اختبارات الضمان فى إثبات كفاءة المعدات والماكينات وهكذا ri‏ 
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شرط تحديد السئولية العقدية | 


الأصل أن يقوم المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدى تنفيذا عينيا ؛ أى أنه يلتزم بتنفيذ 
عليه بالعقد » ولو كان أفضل منه . فإذا أخل المتعاقد بالتزامه ٠‏ بأن امتنع عن التنفيذ 
أو تأخر فيه أو كان التنفيذ جزئيا أو معيبا » فإنه يلتزم بالتعويض . 
بالمسئولية العقدية . فالإخلال بالالتزام العقدى يعد فى ذاته خطأ عقديا » فإذا Le‏ نتج 
عن هذ الخطاً ضرر للمتعاقد الآخر فالجزاء هو التعويض . 

ولما كان الأصل هو التنفيذ العينى » فإن المدين يجبر عليه ما دام ممكنا وغير مرهق 
له ولا يتطلب تدخلاً شخضيا من ile‏ . فإذا استحال التنقيذ الحينى Jais‏ المدين e‏ 
فإنه ayib‏ بالتعويض . ولكن إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى القوة القاهرة فلا 
يحكم بالتعويض « باعتيار أن القوة القاهرة تعفى من الالتزام ‏ ويالتالى فلا محل 
للتتقيد Jolies‏ ؛ ال طرق التعويضن : 

والقاعدة أن المسئولية العقدية تؤدى الى التعويض الكامل الذى يغطى كل ما Gal‏ 
جسدمة A‏ انون سو ذلك bas Le ua‏ مياشرة ومتوقعة Ki‏ 

على أنه فى العقود الكبيرة عادة ما يدخل المتعاقد فى العقد على أساس ملاءمات 
LIL‏ واقتصادية dune‏ 2 سم باقتصاديات العقد .فيه sans‏ الأسعار والثمن علي 
أساس التكلفة ونسبة معقولة من الربح ٠‏ ويدخل فى حساب التكلفة ما قد يتحمله من 





اترا gts‏ 
تخفيض أسعاره : 
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ولمواجهة هذه المشكلة . أى مشكلة ما قد بلتزم به المتعاقد من تعويض غير محددء 
ais‏ اا إلى انلاح الشرط الجزات أن التعويعن ANT‏ الى Bof‏ إلية talas‏ إلى 
شرط تحديد المسئولبة العقدية . 


وبموجب شرط تحديد المسئولية » يتفق الطرفان على أن الحد الأقصى للتعويض 
الذى قد يلتزم به المتعاقد لا يتعدى رقما معينا أى نسبة معينة من قيمة العقد . 

والفرق بين الشرط الجزائى وشرط تحديد المسئولية هو أن الشرط الجزائى قد 
تخاو فقدار dll‏ دو ail e BY‏ به المدين Gi LS.‏ سحب على المدين إذا أزاد 
أن يفلت من الالتزام بالشرط الجزائى أن يثبت انعدام الضرر أو التنفيذ الجزئى 
للالتزام أو المغالاة الكبيرة فى قيمة الشرط بالنسبة إلى الضرر الذى وقع فعلاً . هذا 
بينما فى شرط تحديد المسئولية يحسب التعويض على أساس قدر الضرر ولكن دون 
تجاوز حد أقصى معين O‏ . فإذا قلنا إن الضرر يساوى ألفا » الشرط الجزائى آلف 
وخمسمائة » التزم المدين بالف وخمسمائة e‏ بينما إذا كان الحد الأقصى للمسئولية هو 
ألف وخمسمائة « وكان الضرر يساوى ألفا التزم المدين بالف وحسب . وعند تجاوز 
قيمة الضرر لمقدار الشرط الجزائى أو للتحديد للمسئولية » فإن كلا الشرطين يستويان 
فى النتيجة » وهى أن المدين لن يلتزم بأكثر من المبلغ المتفق عليه والذى يعتبر حدا 
أقصى فى الحالتين » ما دام المدين لم يرتكب غشا أو خطأً جسيما . 

يضاف الى ذلك أنه إذا كان الشرط الجزائى يفترض أن ضررا قد وقع Gi‏ ناتج 
عن Un‏ الذي وآثةامساوي أو يتمذ غلى قئمة القسرط at)‏ وغلى الفيق SLI‏ 
العكسء فإنه فى حالة تحديد المسئولية يظل عبء الإثبات على عاتق الدائن » فعليه أن 
يثبت خطأ المدين وما لحقه هو من ضرر يساوى أو يجاوز الحد الاقصى ؛ وذلك حتى 
يتوصل إلى الحصول على هذا الحد الأقصى 9( 

ومن ناحية أخرى قد يكون شرط تحديد المسئولية هى الشرط الأكثر توافقا مع نظام 
العقد فى ذاته . فالشرط الجزائى رقم محدد يواجه فى العادة الالتزام العقدى فى 
مجموعه « وهو يصلح للعقود التى يكون التزام المدين فيها جملة واحدة » مثل تسليم 
شىء أو تقديم دراسة فنية خلال مدة معينة . بينما فى العقود الكبيرة تتوزع التزامات 
المدين الى عناصر لها استقلال ذاتى . يتحدد لكل عنصر منها جزاء مستقل « ويكون 


تحديد المسئولية منصبا على مجموع هذه الجزاءات T‏ مثال ذلك أنه فى عقود توريد 
وتركيب المصانع » تفرض غرامة عن كل أسبوع يتأخر فيه تسليم المعدات » وغرامة 
ثانية عن التأخير فى التركيب , وثالثة عن عدم تقديم الرسومات الهندسية 
والتصميمات ؛ ورابعة عن عدم التشغيل فى الميعاد » وغرامة خامسة عن نقص إنتاجية 
الآلات عن المستوى المتفق عليه » وسادسة عن عيوب الآلات » وسابعة عن ase‏ إرسال 
فريق الخبراء لإدارة المصنع بعد التشغيل . ويكون مجموع هذه الغرامات إذا اجتمعت 
وتحققت ما Vo Jalu‏ / . مثلا من قيمة العقد giii.‏ فى شرط خاص على أنه يجوز 
إلزام المورد بكل هذه الغرامات » ولكن لا يجوز بحال أن يتجاوز ما يلتزم به المورد من 
غرامات وتغوبيضات أخرى /٠١‏ من قيمة العقد . 

ويهذه الطريقة يستطيع المقاول أو المورد أن يحدد أسعاره منذ البداية » على أساس 
التكلفة « أو على أساس أنه فى أسوأ الفروض لن يدفع تعويضات تجاوز /٠١‏ من قيمة 
العقن ": 

على أن مثل هذا التحديد للمسئولية قد يغرى المقاول أو المورد بالإخلال بالتزامه ما 
دام لن يلتزم بأكثر من مبلغ محدد أو نسبة معينة من قيمة العقد , وبخاصة إذا كان 
هذا الإخلال يحقق له كسبا. مثال ذلك أن يحصل المقاول أو المورد على sic‏ جديد تصل 
أرباحه إلى /٠٠١‏ من قيمة التكلفة ‏ فيغريه ذلك على ترك العقد الذى ارتبط به فعلاً , 
ويدفع 72٠١‏ تعويضا « وينصرف إلى العقد الجديد فيحقق كسبا . 

وفى مواجهة ذلك فالقاعدة المؤكدة أن شرط تحديد المسئولية العقدية puas‏ عديم 
I‏ إذا ارتكي Lie Gall‏ أو ayal Less Ua‏ امسن iui‏ بالق ga pa‏ 
القايل .فقن ball JU‏ تفي شوط sua‏ السكؤلنة taiga Jie Tata‏ 
العقد « ويلتزم المدين يتعويض الدائن عن كل الضرر المتوقع وغير المتوقع » الذى لحق 
به » ما دام قد امتنع عمدا عن تنفيذ التزامه ليحقق بذلك ربحا أكبر عن طريق التعاقد 
مع الغير على حساب تعطيل أعمال الدائن الأول . 

هذا وتتضمن نصوص القانون عادة استثناء على هذه القاعدة السابقة « من أنه لا 
يؤثر فى صحة شرط تحديد المسئولية أن يكون الغش أو الخطاً الجسيم قد وقع من 
أشخاص يستخدمهم المدين فى تنفيذ التزامه وليس die‏ هو بشخصه ç‏ ما دام قد اتفق 
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على ذلك فى العقد gii. M‏ عقود النقل مثلا يظل شرط تحديد المسئولية قائما 
وصحيحا » إذا اتفق على أنه يشمل الخطأ العمد أو الخطاً الجسيم من تابعى «JU‏ 
وببدو أن المبرر لهذا الاستثناء هى أن التابعين يعملون عادة بغيدا عن المدين « وأنه لم 
يقصد الإضرار بالدائن » وأن هذه هى الوسيلة المهمة لتمكين الشركات من تخفيض 
أسعار خدماتها - ما culs‏ ستتحمل تعويضا محدودا عند فقد الطرود فى أثناء النقل 
مثلا - فيس تفيد الراكب أو الشاحن نفسه من وقوف أسعار الخدمات عند حد 
معقول 1 


ونشير الى di‏ التسوبة بين الغفش أو Wyl‏ العمد وهو تعمد الاضراردالدائن i‏ 
والخطاً الجسيم وهو توقع حدوث الضرر من وراء الفعل الذى أقدم عليه المدين » يرجع 
إلى اعتبارات عملية » حتى لا يتقنع المدين بالغباء مدعيا الخطأ الجسيم ليفلت من جزاء 
ssl sil‏ . 





وقد يلجأ أحد المتعاقدين إلى التخفيف من مسئوليته « وذلك عن طريق التقييد 
فى شرط الخطأ أو نوع الضرر القابل للتعويض أو مدى الالتزام . فالقواعد 
العامة للستكولية العقدية تغضى بان القطة - ول كان يسيرا --يؤدئ إلى التزام المدين 
بالتعويض عن كل الضرر الذى وقع نتيجة لهذا الخطأ » ما دام ضررا مباشرا 
ومتوقعا . ويشمل ذلك الضرر المادى والأدبى » وهو يغطى كل الضرر المادى سواء كان 
حالاً أو محقق الوقوع » وسواء كان فى صورة خسارة واقعة أو كسب فائت . 

ولكن يمكن التخفيف من هذا الحكم عن طريق الاتفاق على أن المدين لا يسال 
بالتعويض إلا عن خطئه الجسيم أو خطئه العمد ‏ فلا يسال عن تعويض أى أضرار 
سج TE‏ ا E ul‏ الفلس LS,‏ صق القفل sata‏ فن 
مسلك الرجل العادى الذى يوجد فى الظروف الخارجية نفسها التى وجد فيها المدين : 
أما الخطأ الجسيم فهو الانحراف فى السلوك برغم توقع حدوث الضرر » والخطاً العمد 
أو الغش هق قضد Sail LAN)‏ 
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ومن قبيل التخفيف من المسئولية أيضاً استبعاد بعض الأضرار من التعويض , 
فيتفق مثلا على أن المدين يسال عن تعويض الأضرار المترتبة على خطئه متى كانت 
أضرارا مباشرة ومتوقعة وفى صورة خسارة واقعة » فيستبعد من ذلك مثلاً تعويض 
الكسب الفائت » أو يتفق فى العقد على أن المدين لا يسال عن تعويض أى أضرار أدبية 
لحقت بالدائن من جراء ds‏ المدين ما دام المدين لم يرتكب غشا ولا خطاً جسيما . 
فتؤدى مثل هذه الاتفاقات إلى التخفيف من مسئولية المدين التى كانت تتسع فى 
الأصل لتغطى كل أنواع الضرر . 

ويعد من قبيل التخفيف من المسئولية أيضا الاتفاق على أن المدين يلتزم وحسب 
ببذل العناية المعتادة برغم أن الالتزام كان فى الأصل التزاما بتحقيق نتيجة أو غاية 
معينة "“ . ففى مثل هذا النوع الأخير من الالتزامات » مثل الالتزام بتسليم شىء أو 
إقامة منشآت فى موعد محدد « أو تركيب آلات مصنع » يصبح المدين مخطئًا خطأ 
عقديا » وبالتالى ملتزما بالتعويض » لمجرد عدم تحقق النتيجة أو الغاية المتفق عليها فى 
الميعاد » ودون حاجة إلى إثبات تقصير المدين أو إهماله » ودون أن يعفيه من الالتزام 
بالتعويض أن ثبت أنه قد Ji‏ كل ما فى جهده فلم يفلح « إذ يكفى أنه فشل فى تحقيق 
النتيجة التى تعهد بإنجازها . أما الالتزام ببذل عناية فهو أخف , إن يكفى أن Ji‏ 
المدين العناية و يبذلها الرجل العادى فى مثل هذه الظروف « فيكون قد حقق التزامه 
ولو لم تتحقق الغاية التى كان الدائن يرجوها من وراء التعاقد . فإذا التزمت شركة 
بإدارة مصانع شركة أخرى لمدة من الوقت » يكفى أن تبذل العناية ا 
الإدارة « ولكنها لا تضمن تحقيق نتائج معينة من وراء هذا العمل 9( . 

ولذلك يعد نوعا من التخفيف من المسئولية الاتفاق على تحويل التزام بتحقيق نتيجة 
إلى التزام ببذل عناية وحسب . مثال ذلك الاتفاق على التزام المورد بتوريد ماكينات 
بمواصفات معينة وتركيبها وإدارتها بحيث تعطى إنتاجها المعتاد » وينص فى العقد 
على أن التزام المورد هنا هو فى مجموعه التزام Jin‏ عناية » فهو لا يضمن رقما معينا 
للإنتاج » ولكنه ملتزم وحسب بأن يبذل فى كل هذه الأعمال ما يفعله المورد العادى c‏ 
فيكون بذلك قد حقق التزامه › ولو لم تحقق الماكينات الإنتاج المعتاد لها . 

ومن قبيل التخفيف من المسئولية أيضا التخفيف من درجة العناية المطلوية من 

المدين فى أدائه للأعمال المطلوية منه O‏ . فالأصل أن المدين يطالب Jin‏ عناية الرجل 


تفن 





العادى أى الرجل الوسط من نفس مهنته e‏ ولكن قد يزيد القانون من درجة العناية 
المطلوية يما يجاوز عناية الرجل العادئ » متل المستعير يجب عليه أن يبذل فى المحافظة 
على الأشياء المعارة العناية التى يبذلها فى المحافظة على أمواله الخاصة Les‏ لا يقل عن 
عنابة الرجل العادى . فإذا استعارت شركة من شركة أخرى رافعة أو شاحنة وجب 
على الشركة المستعيرة أن تحافظ عليها كما تحافظ على أموالها الخاصة ولى كانت 
تزيد على عناية الرجل العادى » فإذا كانت تدير رافعاتها عن طريق مهندسين خبراء 
يحب أن تفعل الآمى ذاته فى الروافع المستغارة . ولكن Gas‏ الاتفاق فى عقد العارية 
على أن الشركة المستعيرة لا تكلف بأكثر من عناية الرجل المعتاد فلا تكون هى مخطئة 
إن أدارت هذه الروافع المستعارة عن طريق عمال فنيين عاديين . 

وفى هذا السياق يعد أيضا نوعا من التخفيف من مسئولية المدين الاتفاق على أن 
المودع لديه لا يلتزم بالمحافظة على الوديعة إلا بالقدر الذى يفعله بالنسبة لأمواله 
الخاصة » ولو كان أقل من قدر عناية الرجل العادى . فهذا نوع من التخفيف على 
المودع لديه - أى المدين - عن طريق التخفيف من قدر التزامه . 

هذا وببطل شرط التخفيف من المسئولية العقدية فى حالة الغش si‏ الخطأً الجسيم 
من جانب المدين ؛ فالقاعدة أن المدين يتجرد هنا من أى حماية ويلتزم بالتعويض 
الكامل . كما يبطل الشرط أيضا إذا كان يؤدى إلى عدم مسئولية المدين عن واحد من 
التزاماته الرئيسية التى لا يقوم العقد بغيرها 9( . 


شرط التشديد فى السثولية 


وكما يتصور التخفيف من مسئولية المدين » يتصور أيضا التشديد فيها مراعاة لدقة 
الالتزام > وعادة ما يكون المدين قد تقاضى Gas‏ أكبر للأعمال أو الخدمات المتفق 
عليها « فى مقابل التشديد من مسئوليته . كما أن المدين نفسه قد يعرض هذا التشديد 
sul‏ الثقة فى نفس الدائن وليغريه بقبول التعاقد . 

ويقع التشديد فى المسئولية العقدية للمدين إما عن طريق التشدد فى تقييم مسلك 
المدين ‏ وإما فى التوسع فى نوع الأضرار التى يغطيها التعويض : وإما فى مدى 
التزام المدين . 
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ولذلك يعد من قبيل التشديد فى المسئولية اعتبار بعض الأعمال التافهة أو البسيطة 
أو العادية نوعا من الخطأ الذى يسال المدين عن نتائجه » برغم أنه ما كان ليسأل عنها 
فى الأسوال الغنادية JL.‏ ذلك الأتقاق على آن يكون الجن مسولا عن Dés‏ 
الأضرار الناتجة عن أى فعل أو سهى لا يقع من الرجل شديد الحرص » فيحاسب 
المدين إذن عن التأخير ولو لدقائق معدودة » وعن عدم الاحتياط الذى يقع فيه الرجل 
العادى . وعن أى هفوة من المعتاد التجاوز عنها وهكذا . 

ومن قبيل التشديد فى مسئولية المدين الاتفاق على تحويل التزام كان فى الأصل 
التزاما ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة » فيضمن المدين تحقق النتيجة برغم أن 
تحققها يتوقف على تدخل عوامل خارجية . ومن ذلك الاتفاق على أن التزام الشركة 
القن Eole‏ سسا gp AG‏ تمن فمن plis)‏ عمال إلى gija.‏ 
الأقل فى نهاية السنة الأولى لتنفيذ العقد . ففى الأصل لم تكن الشركة التى تتولى 
الإدارة لتسال إلا عن حسن أدائها للادارة » ولكنها فى JE‏ التشديد تسال عن عدم 
تحقق النتيجة المتفق عليها » ولو كانت قد بذلت كل ما فى وسعها فلم تفلح . وهى نلتزم 
بالتعويض دون حاجة إلى إثبات خطاً منها يتمثل فى سوء الإدارة » بل يكفى إثبات 
عدم تحقق الأرباح المتفق عليها . 

ومن قبيل التشديد فى المسئولية أيضا الاتفاق على أن يضمن المدين القوة القاهرة 
أو فعل الغير » وهو فى الأصل ما كان ليسال عن الأضرار الناتجة عن سبب أجنبى . 
فيتفق فى العقد على أن يضمن المورد وصول الماكينات سليمة إلى مخازن الطرف 
الأول « ويلتزم بتعويض أى تلف أو نقص يحدث فيها ولو كان من Jai‏ الغير » أو حتى 
من فغل القوة القافرة « Jie‏ : السيول أق الفواضق of‏ الحزوب )9( 

كذلك يعد من قبيل التشديد فى مسئولية المدين الاتفاق على أن يشمل التزام المدين 
بعض الأضرار غير المباشرة » مثل تعويض الأضرار غير المألوفة التى لا تحدث عادة 
من جراء خطأ مثل خطأ المدين ‏ أو التزام المدين بتعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع 
ولو كان الخطأ المنسوب إليه لم يصل إلى درجة الخطأً العمد أو الخطأ الجسيم . 


: Amal Gare Í من‎ ekis شرط أله‎ 


| وكما يجوز وضع حد أقصى للمسئولية والاتفاق على التخفيف من المسئولية 
| العقدية « يجوز أيضا الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن عدم تنفيذ التزامه أو 
| تنفيذه تنفيذا Lune‏ أو ناقصا أو متأخرا ؛ مع إعفائه من الالتزام بالتعويض فى كل هذه 


وقد كان القضاء ينفر فى بداية الأمر من هذا الشرط ولا يسمح به باعتبار أنه يكون 
أمرا غير أخلاقى أن يتعهد المدين بأمر ما » مع اشتراط عدم المسئولية عن عدم تنفيذ 
ما تعهد به . ولكن الحاجة العملية دعت إلى اقرار هذا الشرط لتسهيل المنافسة 
التجارية » وتمكين المستهلكين والمنتفعين بخدمات الشركات الكبيرة من الحصول على 
السلع والخدمات بأسعار أقل مقابل الموافقة على شرط عدم المسئولية فى حالة عدم 
تنفيذ الالتزاء EV‏ 


ولذلك يجوز الاتفاق على أن يلتزم المورد بالقيام بالتعديلات المطلوية فى 

فشلت هذه التعديلات فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع . 

المدين » الذى قد يختار عدم التنفيذ أو التأخير فيه أو التنفيذ الناقص أو المعيب : 

بحال إلى أن يدفع بغير مقابل » فإن شرط عدم المسئولية gi‏ الإعفاء من المسئولية 

العقدية بيبطل فى الأحوال التالية : 

١‏ - إذا ارتكب المدين غشا أو خطاً جسيما . فإذا امتنع المدين عمدا عن تنقيذ التزامه 
أو تأخر فيه عمدا بقصد الإضرار بالدائن ‏ لم يكن له أن يحتمى بشرط عدم 
المسئولية . وإلا أصبح الالتزام إراديا يتوقف على إرادة المدين وحده ‏ وهو أمر 
يتنافر مع طبيعة الالتزام . كما لا يجوز للمدين أن يتذرع بجهله si‏ غبائه للافلات 
فق TE ll‏ 
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۲ - إذا كان التزام المدين Glass‏ بحماية حياة الإنسان أو سلامته فى جسمه أو فى 
اعتباره الآدبى . فقد استقرت أحكام القضاء على بطلان اتفاقات عدم المسئولية 
إذا كان التزام المدين يتعلق بكيان الإنسان » فتبطل إذن شروط الإعفاء من 
المسئولية التى يشترطها ناقل الأشخآص » ومنظم الرحلات e‏ والمستشفيات › 
ومصحات الأمراض النفسية إذا كانت تؤدى إلى عدم مسئولية المدين عن 
المحافظة على سلامة الأشخاص ®“ . 


اب الول الق لا ها EN‏ باللشراط هيم اقا اة اديز Sn‏ 
ذلك أن الاقف اناك المولنة له تمع افراع شرط عم السقونية فى عقد تقل 
الأشخاص جوا أو بحرا ٠‏ ولا فى عقد نقل البضائع بطريق الجو أو البحر : كما 
لايسمح القافح باقر اط عب عستو رب Just‏ عن gaali gli‏ لفشد 
العمل ١‏ , 
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(Yo)‏ وهذا هوالنهج الذى سارت عليه الاتفاقيات الدولية للنقل الجوى والبحرى » من حيث تحديد مسئولية التاقل عن كل 
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الفصل الثالت 
قيام العقد 


برغم انتهاء مرحلة المفاوضات وإعداد مشروع العقد حسب التصور المشترك 
للطرفين « فإن العقد لم ينعقد بعد › إذ يجب أن ينتهى هذا العمل بقبول مشروع العقد 
| من جانب كل من طرفيه « والتعبير النهائى عن هذا القبول بتوقيع العقد . 
فقبل توقيع العقد يكون الطرفان فى حالة من الإيجاب المشترك الذى يجب أن يلحقه 
لا يؤل مكرك مق كما وهاه الحا تتا عن لفارت اه هيف ایی كل عن 
الطرفين على نفسه بعد التفاوض » أنه على استعداد لقبول مشروع العقد فى صورته 
النهائية . فالإيجاب المشترك الذى أعده الطرفان لا يكفى لقيام العقد ما لم يلحقه قبول 
مشترك . 5 
وإذا قبل أحد الطرفين العقد , فإنه لا يقبل مجرد عبارات وشروط مكتوية e‏ بل هو 
يقبلها على أساس صدق وصحة وكمال ما تلقاه من معلومات من الطرف الآخر فى 
أثناء المفاوضات . وتبدو أهمية هذه المسالة فى أنه ما دام القبول ينبنى على أساس من 
الثقة بالطرف الآخر » فإن انهيار هذا الأساس يؤدى إلى انهيار القبول « وبالتالى إلى 
انهبار العقد . 
ومن ناحية أخرى يتخذ القبول شكلاً عمليا قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا : 
والأغلب أن يتخذ القبول شكلاً محددا هو التوقيع على العقد . وفى هذه المرحلة الأخيرة 
قد يؤدى الخلل فى إجراءات التوقيع إلى عدم صحة العقد » ويخاصة إذا كان التوقيع 
من غير ذى صفة أو كان يلزم استيفاء توقيع آخر . 
وندرس فيما يلى كيف ينعقد العقد من خلال فكرة الأساس الذى يقوم عليه 
القبول » ثم شكل القيول فى ذاته » وذلك فى مبحثين : 
المبخنت JO ST‏ : أساس القنول . 
المبحث الثائى . شكل القيول . 








البحت الأول 
أساس القبول 


| نهائية » أى بقبول العقد . 

Jia |__|‏ هذا القرار إنما يستند إلى طائفتين من المعلومات » الطائفة الأولى هى 

اكتك lagal]‏ التى بفترض ale‏ | لتعماقد بها من واقع خبرته ومشاوراته مع 
مستشاربه والدراسات التى قام بها حول المشروع 5 والطائفة الثانية فى 
المعلومات التى استقاها من الطرف الآخر فى أثناء المفاوضات بطريقة إيجابية أو 


فاذا كان هناك خلل فى أى من هاتين الطائفتين من المعلومات فإن قراره بقبول 
العقد يكون قد ali‏ على أساس من الغلط والوهم . 

ولا يفلت واحد من الطرفين من المساءلة عن صدور القبول من الطرف الآخر على 
أساس معلومات مغلوطة . وتستند هذ المساءلة إلى واجب مزدوج يقع على عائقه فى 
أثناء المفاوضات . فيجب عليه أولاً » إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم » أن يتبه 
الطرف الآخر إلى الخطأ فى معلوماته الذاتية . ويجب عليه ثانياء إذا كانت لديه 
معلومات إضافية أو نصيحة » أن يقدمها فورا إلى الطرف الآخر » فكل من الطرفين 
مسئول تجاه الطرف الآخر عن تصحيح وتكملة المعلومات التى يستند إليها قرار قبول 
العقد . 


کل مق الطرفق أن Baagi is‏ على ساس Las‏ وإكتمال اللوسات ill‏ 
توافرت لديه حتى LLE‏ المفاوضات وإعداد مشروع العقد ` وهو بفترض سلامة 
المعلومات استنادا إلى مبداً الثقة المتبادلة بين الطرفين وهما على وشك الارتباط النهائى 
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بالعقد « فكل من الطرفين يقبل الدخول فى العقد وهى على ثقة بأنه إذا كان هناك خلل 
à‏ اواد فان الظرف الآكر ست ةقورا إلى هذا الخلل: 
إليها . لأن من شأن ذلك اختلال الثقة بالعقود » حيث يزعم كل شخص بأنه لو كان 
يعلم بالحقيقة ما تعاقد ‏ ولكننا لا نضحى بالعقد إلا إذا كان فى إمكان الطرف الآخر 
أن يتدارك هذا الوضع قبل التوقيع على العقد فلم يقعل . 

وندرس فيما يلى مسئولية أحد الطرفين عن انهيار أساس القبول فى حالات ثلاث 
ايجابا أو سلا فى الوهم الذى وقع فيه المتغاقد ٠‏ وذلك فى مطالب GS‏ : 
المطلب الأول ٠‏ القبول والالتزام بالنصيحة أو بالمشورة . 
المطلب الثالث ١‏ القبول والخطأ فى المعلومات . 


VAT 


الطلب الأول 
| القبول والالتزام بالنصيحة أو بالشورة 


العقد التمهيدى با مضورة أو بالإعلام , 


۴ إذا لم يحصل المتعاقد على ما كان يرجوه أو يأمل فيه من مزايا من وراء العقد ‏ 
٠‏ أفإن ذلك يرجع عادة إلى أنه قد أبرم العقد بغير علم كاف بعناصره الرئيسية وما يترتب 
0 عليها من نتائج اقتصادية أو فنية . 
0 _ | فإذا كان عدم العلم يرجع إلى إهمال المتعاقد وعدم خبرته وتسرعه فلا يلومن إلا 
اا نفسه . ولكن إذا كان عدم العلم يرجع إلى الإخلال بالالتزام بالإعلام أو بالنصيحة أو 
de Buy‏ يناش SANT SLA‏ ء أى من جاتب القنيى» يهب هعامنية التسجبافى 
هذا gill‏ حدث . 





وقد يقع واجب النصيحة على عاتق شخص من الغير » كان يجب عليه توجيه إرادة 
المتعاقد . عن طريق تقديم تحليل قام به لعناصر العقد المقترح » فهو لا يقتصر على 
سرد الوقائع » ولكنه يقدم المشورة والنصيحة حول مدى ملاءمة إبرام العقد الجديد . 
ومن ذلك مسئولية وكالات المعلومات أو المكاتب الاستشارية : والمستشارين الفنيين 
أو القانونيين أو المعماريين وغيرهم من أصحاب المهن المتتخصصين فى elhel‏ 
st‏ و : 


فإذا وجد القاضى أن السبب الرئيسى فيما لحق المتعاقد من ضرر يرجع إلى 
ppt os‏ يوقت إلى لقن فى E A‏ أى غ فة النضيحة REE‏ :ون 
سكول عن هذا القلل هو هذا القن القن دالت à Ta‏ فة بلقي dal‏ عه 
الوقن : 

ولذلك يلتزم المكتب الاستشارى الهندسى أو القانونى وغيره بالتعويض عن عدم Jis‏ 
الحانة الطلوية فى هديم العلومات وتعليليا وإعطاء الشورة السبحيحة مق واقمها j‏ 
ا le Tip‏ التاق فى شتو Le La‏ اذام لم يكو lee‏ ولم يكو گات أن 
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يعلم » بهذا القصور فى المعلومات » ولم يقصر من جانبه فى تقديم ما يتوافر لديه من 
معلومات . 

وفى هذا الفرض لا يقضى القاضى للمتعاقد الشاكى بإبطال العقد » أى ما دام 
الطرف الآخر يريا تماما من جريرة النقص فى المعلومات الذى وقع فيه المتعاقد . 

على أنه برغم جهل المتعاقد وعدم خبرته » ويرغم خط مستشاريه » فقد يسال 
المتعاقد الآخر عن عدم دقة المعلومات التى بنى عليها المتعاقد المضرور قراره بقبول 
العقد » وذلك إذا أخل بالتزام يقع على عاتقه بتصحيح أو تكملة معلومات الطرف 
Ve ENI‏ 

وفى مثل هذه الحالة الأخيرة يفترض القضاء عادة أن المتعاقد الآخر قد أخل بعقد 
ضمنى وتمهيدى كان الهدف منه التحضير للعقد النهائى " . 

ولذلك قضى بأنه إذا اشترت المنشأة جهازا إلكترونيا تبين أنه لا يصلح للغرض 
الذى يستخدم فيه » وتبين أن البائع كان يمكنه تلافى هذه المشكلة وآثارها الضارة لو 
أنه قدم معلومات كافية ونصيحة صادقة إلى المنشأة قبل البيع » فإنه يكون قد ارتكب 
خطاً أدى إلى صدور القبول من الطرف الآخر استنادا إلى معلومات غير كاملة . وهو 
هنا يسال بالتعويض على أساس المسئولية العقدية , باعتبار أن إرادة المتعاقدين قد 
انصرفت وقت المفاوضات إلى تفويض البائع فى الاختيار وإبداء الرأى فى مدى نفع 
الجهاز » JA‏ بما كان يجب عليه أن يفعله ! . 

وفى قضية أخرى تقدم العميل بطلب الحصول على قرض من منشأة متخصصة فى 
تقديم القروض » فأغفلت المنشأة إخطاره قبل التعاقد بأن طلبه التأمين من خطر 
الإعسار فى رد قيمة القرض يسبب العجز الجسمانى قد رفض Us.‏ أصيب المقترض 
فعلا بالعجز الجسمانى » واضطر إلى الالتزام برد القرض إلى المنشاة e‏ أقام دعواه 
بالتعويض تجاهها عن خطئها السابق على التعاقد » بعدم إبلاغه برفض طلب التأمين . 
فقضت المحكمة بإلزام المنشأة بالتعويض على أساس افتراض وجود عقد سابق على 
العقد الأصلى يجعل المنشأة بمثابة الوكيل عن المقترض فى إبرام تأمين باسمه ضد 
مخاطر zaal‏ الجسمانى » وأن خطأ المنشأة يتمثل فى عدم تقديم بيانات سابقة على 
التعاقد تتصل بعنصر مهم للتقدير بنى عليه المتعاقد قراره بقبول التعاقد . 
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القبول » وإلا كان مسئولاً عن قيام هذا القبول على أساس غير سليم © . 


الطلب الثانى 
القبول والثقة بالطرف الآخر 


الإخلال بالنقة المشروعة وأثره فى القبول :+ 


0 بعد انتهاء المفاوضات وإعداد مشروع العقد . يحق لكل من الطرفين أن يكون على 
| ثقة بأن الطرف الآخر لم يكتم de‏ أى معلومات يكون من شأنها أن تؤثر فى قبوله 
|النهاتى للتعاقد . 
اه وقد كان القضاء يذهب فى البداية الى أن الألتزامات الرئيسية التى يرتبها العقد 
س مئل الالتزام بالضمان أو الالتزام بالتسليم تستند فى جذورها إلى مرحلة المفاوضات . 
اك هذا eLaa al‏ يدا يتتصول فى doll‏ الخاضي إلى اعتباز الالقرام بعدم OURS‏ 
امات قل سن القبول من الطرف الى ده الأذاها Miaa‏ : 
فقد بدأ البحث Wi‏ عن إمكان إدخال الالتزام بالإعلام أو بالنصيحة فى نطاق 
الالتزام بالضمان الذى يفرضه القانون فى كثير من العقود . ومن ذلك ضمان العيوب 
الخفية فى عقد السع ses‏ الإيجان «وقسان عيوب البناء فى عق المقاولة :شهدا 
الضمان يستتد إلى إخلال pis‏ قى المرخلة السابقة على all‏ العقد. . 





ولا elles‏ البائع أن يتمسك بشرط عدم الضمان إلا إذا كان حسن النية » أما إذا 
كان سيئ النية ؛ أى alas‏ بوجود العيب ولم يكشف die‏ وقت التعاقد » فلا يجوز له أن 
يتمسك بشرط عدم الضمان . وإذا كان البائع محترفا يتعامل مع مشتر غير محترف أو 
غير متخصص » فإن القضاء يفترض سوء نيته » فلا يسمح له بإثبات عدم علمه أو 
جهله بالعيوب » ولا يسمح له بالادعاء بأن العيب كان يستحيل كشفه أو التعرف عليه 
من جانيه . 


| اما 


ويترتب على ذلك أن المتعاقد الذى يتمسك بشرط الإعفاء من ضمان العيوب الخفيةء 
لا يجوز له ذلك الا اذا أثيت أنه كان يجهل عيوب الشىء لسبب مقيول Ha‏ : عدم 


ويتشدد القضاء فى محاسبة الطرف الذى كان يعلم ولم يفصح Loc‏ يعلم به « وذلك 
فى كل مرة توحى فيها الظروف بأن أحد الطرفين وثق بأن الطرف الآخر لم يخف Ge‏ 
شيئًا مهماء ويخاصة إذا كانت هناك مفاوضات سابقة على التعاقد ومناقشات فنية 
لظروق العقن © . 


على أن القضاء واجه فروضا لا يمكن فيها تطبيق أحكام ضمان العيوب الخفية على 
الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد « ويكون ذلك فى العقود التى لا تعرف هذا النوع 
المحدد فى ضمان العيوب الخفية . فبدأت بعض الأحكام تتحول إلى اعتبار الالتزام 
بالإفصاح عن 'المعلومات قبل التعاقد جزءا من الالتزام بالتسليم O‏ 

ومن ثم قالت بعض الأحكام القضائية إن البائع يلتزم بتسليم الشىء المبيع فى حالة 
المعلومات اللازمة لاستعمال الشىء المبيع » ويوجه خاص إذا كان ذلك يمثل أهمية 
dual ts‏ إلى OY gaat‏ 

ولكن ربط الالتزام بإلاعلام بالالتزام بالتسليم يبقى مع ذلك مقصورا على المعلومات 
المتصلة بطريقة استخدام الشىء المبيع أو المؤجر › أو ما ينتج die‏ من مخاطر فى 
بعض الفروض » ودن أن يتجاوز ذلك إلى كافة المعلومات التى قد يتضمنها الالتزام 
بالإعلام ومبدأ الثقة المتبادلة بين الطرفين » وهو ما يتضمن كل المعلومات المتصلة 
بالعناصر الرئيسية للعقد . 

ولذلك بدا القضاء الحديث dai‏ نحو الاقرار òL‏ للمتعاقد à‏ دشكو من Gi‏ قبوله 
للتعاقد قد افتقد الأساس » وذلك فى كل مرة يثبت فيها أن المتعاقد الآخر قد خان الثقة 
التى وضعها فيه زميله . 

فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بنقض حكم لمحكمة الاستئناف « لأنه رفض 
دعوى التعويض التى أقامها مشترى جهاز إلكترونى لم يحقق الغرض المقصود منه › 
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برغم أن البائع لم يقدم قبل التعاقد معلومات كافية حول هذا الجهاز . وكانت محكمة 
الاستئناف قد قالت إن دعوى التعويض لا تستند إلى أساس » فهى ليست دعوى 
بطلان » ولا دعوى ضمان العيوب الخفية . وقالت محكمة النقض ٠‏ إنه كان يجب على 
قضاة الموضوع التحقق من أن البائع لم يقم بواجبه بالإعلام أى بالنصيحة قبل التعاقد 
حول مدى ملاءمة الجهاز للاستخدام فى مصانع المشترى . وهذا الإخلال يكفى وحده 
لتأسيس الحكم بالتعويض استقلالا عن المطالبة بالبطلان أو بضمان العيوب الخفية CY‏ 

وقالت محكمة النقض الفرنسية فى حكم آخر إنه إذا كان البائع قد أبرم تأمينا من 
مسئوليته التقصيرية مع استبعاد المسئولية العقدية من نطاق التأمين » فالزمته محكمة 
الاستئناف بالتعويض لعدم قيامه بإعطاء معلومات كافية للطرف الآخر قبل التعاقد › 
ولم تلزم شركة التأمين بتغطية هذا التعويض » فيكون حكمها هذا سليما باعتبار أن 
العقد الذى يكون على وشك التوقيع يفرض على كل من طرفيه ثقة متبادلة لا يجوز 
لأيهما إهدارها بكتمان أى معلومات عن الطرف الآخر CD‏ 

ويستفاد من أحكام القضاء أيضا أنه يجب على كل صاحب مهنة أو حرفة » أن 
يستخدم خبرته وتخصصه . ليقدر على وجه صحيح أوجه المسالة أو المشكلة التى 
يهدف العقد إلى مواجهتها ‏ ومن ثم فقد كان يجب على المقاول أن ينبه رب العمل إلى 
الخطأ الذى وقع فى الرسومات « وذلك قبل إيرام عقد المقاولة من الطرف الآخر 7" . 

وقالت المحاكم أيضا إنه إذا كانت جوانب المسألة غير واضحة » يجب على صاحب 
المهنة مساعدة العميل على الافصاح عن احتياجاته . وتزويده بالرأى الفنى أو النصيحة 
السليمة أو الحل الأمثل . ومن ثم يكون صاحب الورشة الميكانيكية قد ارتكب خطأ إذا 
هو لم يحذر مالك السيارة من أن الإصلاحات التى يطلبها تتجاوز بكثير تكلفة شراء 
سيارة مثيلة من السوق O)‏ 


وقالت فى أحكام أخرى : 

« إن المورد يكون قد ارتكب as‏ إذا هو اقترح على العميل شراء جهاز إلكترونى 
يجاوز بكثير فى طاقته وتكلفته احتياجات المشروع 409 

و« إذا كان صاحب المهنة قد ساهم فى إعداد مشروع للعقد يتضمن بيانات 
ومصطلحات فنية دقيقة لا يستطيع العميل فهمها بسهولة بسبب عدم خبرته » فقد كان 


\AA 


قبوله للعقد OY‏ 4 . 
للأهداف التى يسعى إلى تحقيقها » ولو أدى ذلك إلى عدم التعاقد CA‏ ». 

فى » اذا كان يجب على الطرف الأول أن asi‏ كل ما لديه من معلومات « يجب فى 
التى يرمى إلى تحقيقها . وكل ما لديه من معلومات تتصل بالعقد CY‏ » . 


الطلب الثالت 
القبول والخطاً فى العلومات 


الجزاء عن أخطاء ما قبل التعاقد . 


أوضحنا فيما سبق أنه يجب على كل من طرفى العقد أن يقدم إلى الطرف 
الآخر خلال مرحلة المفاوضات ما يتوافر لديه من معلومات أو نصائح » بحيث يأتى 
القبول مستنذ! إلى أساس سليم . 

فإذا ما نسب إلى أحد الطرفين إخلال بهذا الواجب » يثور التساؤل عن الجزاء الذى 
سا رجي توقيعه عن هذا الإخلال . 





وفى هذا الصدد كان المذهب التقليدى للفقه يرى أن كل خطأ يقع قبل التعاقد يجب 
أن يخرج عن نطاق المسئولية العقدية . ليخضع لأحكام المسئولية التقصيرية 
باعتبار أن صفة المتعاقد لا تتوافر للشخص إلا من وقت إبرام العقد وليس قبل ذلك 7" . 
ولكن الاتجاه الحديث يذهب على خلاف ذلك إلى أن الفيصل فى اعتبار Wall‏ عقديا 
أو تقصيريا » ليس هو الوقت الذى وقع فيه » وهل وقع قبل إبرام العقد أو بعد ذلك « بل 
الفيصل هو ما إذا كان العقد ذاته هو الذى يفرض الالتزام الذى وقع الإخلال به أم لا . 


۱۸4 


ويذلك فإنه فيما يتعلق بالالتزام بإلاعلام أو بالنصيحة قبل التعاقد « يجب أن تحدد 
الطسعة العقدية أى التقصيرية لهذا à SU‏ حسيما إذا كان الغقد المستقيل هو 
الذى يفرض هذا الالتزام أم أنه ينبع من الواجب العام بمراعاة الحرص والأمانة تجاه 
الآخرين . 

ومن ثم إذا كتم البائع عن المشترى أن الشىء المبيع به عيب ينقص من قيمته أو 
متفعته + كان هذا مما ددخل فى المسئولية العقدية للبائع » لأن عقد البيغ يقرض غليه 
التزاما يضمان العيوب الخفية Lin,‏ يعد إحجام المتعاقد عن اسداء النصيحة للطرف 
الآخر يعدم ملاءمة الصفقة لظروف مصانعه نوعا من الخطأ التقصيرى ؛ لأن العقد لا 
يفرض هذا الالتزام بالنصيحة » بل هو التزام مستقل عن العقد يفرضه الواجب العام 
نمراعاة الخرض والأمانة تجاه الآخرين 9" . 


اجتماع طلب التعويض مع طلب الإبطال ؛ 


الإبطال أو البطلان هو جزاء عدم احترام شروط صحة العقد » وهو لا يعد 
| تعويضا عن ضرر معين . ودليل ذلك أن من تقرر البطلان لمصلحته يستطيع أن يتمسك 
| بإيطال العقد دون حاجة إلى إثبات أن ضررا ما قد لحق به من جراء قيام العقدء وليس 
| انعدام الضرر وسيلة يستطيع المدعى عليه أن يدفع بها دعوى البطلان . 

5 حقا إن طالب الإبطال قد يتوقى عن طريق إبطال العقد ضررا ما »كما هو 
الشأن بالنسبة إلى من وقع فى الغلط Se‏ يستطيع أن يتحلل من عقد كان يلزمه 
بقبول شىء لم تتوافر فيه الصفة الجوهرية التى دفعته إلى التعاقد . ولكن البطلان قد لا 
يغطى ما أصابه من ضرر بسبب ما فقده من مزايا كان يرجوها لو أن رضاءه لم يكن 
معا . 


ولذلك Gas‏ لطالب الإبطال » أن يقرن دعواه هذه بطلب التعويض عن الأضرار التى 
1 لحقته » والتى تسبب فيها الطرف الآخر . ويخاصة عندما يكون هذا قد أخل بالتزامه 
با لإعلام أو بالنصيحة قبل التعاقد . 





على أن المدعى عليه قد يشكى بدوره ضررا لحق به من جراء إبطال العقد بناء على 
طلب المدعى » فهو يفقد المزايا التى كان يرجوها من وراء تنفيذ العقد. وقد لا يكون 
الإبطال راجعا إلى إخلال المدعى عليه بالالتزام بإلاعلام أو بالنصيحة قبل التعاقد ‏ فقد 
يهمل طالب الإبطال فى الاستعلام أو يكون على ale‏ بالمعلومات التى يشكو من أن 
الطرف الآخر قد حجبها die‏ . | 


التعويض Sail‏ يطالب به الدعى بالإبطال : 


| إذا لجا أحد المتعاقدين إلى القضاء طالبا إبطال العقد لخلل وقع فى ركن من 
| أركانه « فهو لا يكلف بإثبات أن ضررا ما قد وقع عليه من جراء هذا الخلل » بل يكفيه 
| أن يثبت أن العقد لم يستوف شروط الصحة التى فرضها القانون . 
3 | ولكن المدعى بالإبطال قد يلحقه ضرر حقيقى من جراء حرمانه من المزايا التى كان 
س ررجوها من وراء العقد . وهو ضرر ما كان ليقع لو أن العقد ali‏ صحيحا . وعندئذ 
فهو يقرن دعوى الإبطال التى يوجهها إلى الطرف الآخر بطلب التعويض . 
على أن المدعى عليه لا يلتزم بالتعويض الا إذا آثبت المدعى أنه هو الذى تسبب فى 
ایطال العقد « ويقع ذلك dag‏ خاص ]13 ثبت j‏ المدعى dale‏ قد Jai‏ بالالتزام بالإعلام 





فيجب إذن لكى تنجح دعوى التعويض التى يقرنها المدعى بدعوى الإبطال › أن يثبت 
هذا الأخير أن ضررا قد لحق به » وأن هذا الضرر يرجع إلى خطاً سابق على التعاقد 
ارتكبه المدعى عليه . فإن هو أثبت هذين الأمرين » فإنه يؤسس دعواه على أحكام 
المسئولية التقصيرية » اذ لا يتصور أن يتمسك بالمسئولية العقدية فى الوقت الذى 
دؤسس طليه بالتعويض على اتهدار العقد 9" . 

وفيما يتعلق بالضرر الذى يشكو منه طالب الإبطال أو من يتمسك بالبطلان e‏ 
يختلف الأمر حسب ما إذا كان أساس اليطلان هو حماية مصلحة خاصة للمدعى عليه 


۱۹۱ 


فإذا كان أساس بطلان العقد هو المصلحة العامة » كالتعامل فى شىء يحظر 
القانون التعامل فيه à‏ أو كان سيب العقد مخالقا للنظام العام » فإن المدعى لا يستطيع 
أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلى جانب التمسك بالبطلان . وأساس ذلك أنه يقوم 
تناقض واضح بين التمسك بالبطلان ومحاولة استخلاص منفعة من وراء ذلك . ويمعنى 
آخر فانه لا يجوز لمن يتمسك ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام » أن يزعم أن ضررا 
ما قد لحقه من وراء عدم تنفيذ هذا العقد الملوث . فهو يذلك يريد أن ستخلص من 
العقد الباطل ميزة غير مشروعة , فى الوقت الذى ترفض فيه فكرة النظام العام تقرير 
r EY‏ 

ويصدق ذلك أيضا لو كان المدعى عليه قد أخل بالالتزام بإلاعلام قبل التعاقد OÙ e‏ 
سكت عن تحذير المدعى من أن محل العقد محظور التعامل فيه » فالخطاً مشترك بين 
الطرفين » إذ هما يتعاملان فى شىء لا يصرح القانون بالتعامل فيه . 

أما إذا كان أساس إبطال العقد هو حماية مصلحة خاصة للمدعى 4 كالإبطال 
للغلط أو للتدليس » فان الضرر المتمثل فى حرمان المدعى من المزايا التى كان يرجوها 
من وراء قيام العقد صحيحا « يكون ضررا قابلاً للتعويض « فهو فى الواقع يتضرر من 
الحرمان من مزايا مشروعة كان سيحصل عليها لو أن رضاءه كان صحيحا » وقد 
حرم منها بسبب إبطال العقد . فهو إذن يؤسس طلب التعويض على الحرمان من مزايا 
مشروعة » بعكس حالة التمسك ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام » حيث يؤسس 
طلز اتکی خان lepil‏ مور هوا ا عر Ross‏ 

وفيما يتعلق بالخطأ . فإن المدعى بالإبطال لا يجوز له أن يؤسس دعواه بالتعويض 
على مجرد البطلان وحده » بل يجب عليه أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر كان هو 
السبب فى هذا الإبطال . فإذا لم يستطع المدعى أن يثبت خطأ ما فى جانب المتعاقد 
الآخر أدى إلى إبطال العقد » فإنه يحصل على حكم بالبطلان » دون القضاء له 
بالتعويض O‏ . وأساس ذلك أن الوقائع التى يستند إليها طلب الإبطال ليست هى 
بالضرورة نفس الوقائع التى يستند إليها طلب التعويض . فالإبطال قد يستند إلى عدم 
مشروعية المحل » بينما طلب التعويض قد يستند إلى إخفاء الطرف الآخر واقعة أن 
محل العقد مستورد من بلد يحظر التعامل فى منتجاته . 





1513 كان المدعى يؤسس طلب إبطال العقد على الغلط » فلا يعنى ذلك بالضرورة أن 
المدعى عليه قد أخل حتما بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد » إذ يجوز طلب إبطال العقد 
فى الحالة التى يكون فيها الطرف الآخر قد وقع فى ذات الغلط بدروه » وعندئذ لا يقوم 
فى جانبه الالتزام بالإعلام قبل التعاقد » لأن شرط قيام هذا الالتزام هو ale‏ الملتزم 
بالمعلومات التى يؤخذ عليه أنه قد كتمها عن الطرف الآخر . 


على أن هذا لا يمنع من قيام طلب الإبطال وطلب التعويض على واقعة واحدة هى 
إخلال المدعى عليه بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد » ويتحقق ذلك فى الفرض الذى يؤدى 
فيه هذا الإخلال إلى التدليس . 

ففى طلب إبطال العقد للتدليس يشترط إثبات الخطأ العمد من جانب المدعى عليه , 
وذلك إما فى صورة الطرق الاحتيالية » وإما فى الكتمان المتعمد لواقعة لو علمها 
الطرف الآخر لما أبرم العقد . وهذه الواقعة - أى الخطاً العمد الذى أدى إلى التدليس 
- هى بذاتها التى يؤسس عليها طلب التعويض عن حرمان المتعاقد من المزايا التى كان 
يرجوها من وراء صحة العقد . 

أما فى حالة طلب إبطال العقد للغلط » فلا يكفى للحكم بالتعويض أن يثبت المتعاقد 
توافر شروط الغلط » بل يجب عليه أيضا أن يثبت أن خطاً ما من جانب المتعاقد الآخر 
هو الذى أدى إلى قيام الغلط أو ساعد على قيامه ‏ أو على الأقل يتمثل هذا الخطأ فى 
استغلال الغلط الذى وقع فيه المدعى . وعندئذ يتمثل الخطأ بوجه عام فى إخلال المتعاقد 
المدعى عليه بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد . فلو أنه قام بواجبه بتزويد الطرف الآخر 
بكل المعلومات المتعلقة بالصفة الجوهرية الدافعة إلى التعاقد » والتى كانت قد دخلت فى 
دائرة العقد . فإنه يكون قد حذر هذا الطرف الآخر من الوقوع فى الغلط e‏ ولكن لأنه لم 
ينفذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد à‏ فقد أدى ذلك إلى قيام الغلط . فيقضى بإلابطال 
لاجتماع شروطه « ويقضى أيضا بالتعويض على أساس الإخلال بهذا الالتزام 
بالاعلدء F9‏ , 


VAF 


التعويض الذى يطالب به المدعى عليه بالإبطال . 


إذا تقدم المتعاقد إلى القضاء يطلب إبطال العقد , فهو فى الواقع يطلب 
الإفادة من الحماية التى قررها القانون للرضاء فى العقود . فهو يعلن أن رضاءه 
بالعقد كان معيبا بغلط أو بتدليس أو بغيرهما » وأن القانون يسمح له بطلب إبطال 
العقد فى هذه Wall‏ ولا يكون مخطئًا من يتمسك بالحماية التى قررها له القانون . 
E‏ وإزاء ذلك قد يتصور أنه كقاعدة عامة لا يجوز إلزام المتعاقد طالب الإبطال بالتعويض , 
بناء على طلب الطرف الآخر فى العقد . 
وعادة ما يكون الحكم بالتعويض للمدعى عليه فى دعوى الإبطال متعذرا « ليس 
باعتبار أن المطالبة بالإبطال لا تعد فى ذاتها خطأ يمكن أن يؤسس عليه طلب التعويض 
وحسب » بل لأنه فى كثير من الأحوال يمتنع الحكم بإبطال العقد إذا كان طالب 
الايطال قد ارتكب Os‏ . 
على أنه قد يقوم الفرض الذى يلتزم فيه طالب الإبطال بالتعويض لصالح المدعى 
عليه » ويناء على طلب هذا الأخير . ومن ذلك حالة إبطال العقد لنقص الأهلية › إذا لجأ 





ناقص الأهلية لطرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته M‏ فهو هنا يلتزم بالتعويض e‏ ليس 
عن خطأ يتمثل فى طلب الإبطال » ولكن عن خطأ آخر سابق على التعاقد يتمثل فى 
إخفاء نقص أهليته 9( . 

ومن ذلك أيضا إبطال العقد للغلط المشترك إذا كان المدعى عليه قد وقع فى 
الغلط بدوره . فالمدعى عليه لم يرتكب US‏ إذ أنه لم يكن ملتزما بالإعلام قبل 
التعاقد « لأنه لم يكن يعلم بحقيقة الأمر . أما خطأ المدعى طالب الإبطال الذى وقع فى 
الغلط » فقد يتمثل فى عدم الاستعلام قبل التعاقد . 

كما يتصور أيضا إلزام المدعى بالتعويض عن خطئه e‏ برغم أنه يتمسك بالبطلان » 
فى حالة البطلان المتعلق بالنظام العام » إذا كان المدعى هو الذى أدخل العنصر 
المخالف للنظام العام فى العقد . وفى هذه الحالة لا يعوض المدعى عليه عن حرمانه من 
مزايا غير مشروعة كان يتوقعها من وراء عقد غير مشروع يعتبر باطلاً فى نظر 
القانون e‏ ولكنه يعوض وحسب إذا كانت المزايا التى يرجوها من وراء siall‏ مشروعة 
فى ذاتها » وأبطل العقد لعيب فى الشكل " . 


yag | 


ذلك قشنت ds dant AN SAN as à‏ ةا قنسك التماقد less‏ الق : 
لقالققة إجراء غنكيا يخس 'القائة على بطاقن العقون sie‏ تخلفة .وكا المدعى هى 
الذى تسبب فى تخلف هذا الشكل » فإنه يجوز الحكم عليه بالتعويض لصالح المدعى 
عليه » برغم الحكم باعتبار العقد باطلاً بطلانا مطلقا . وكان المدعى وهو يابانى 
الجنسية » قد تعاقد مع شركة فرنسية « وأهمل فى الحصول على موافقة البنك اليابانى 
على تحويل السلة الأحتيية + الأفن الذى يعتبره القانون الفرتسى شرطا LOY‏ لصحة 
KARER Ji‏ 


وإذا قضت المحكمة بالبطلان وألزمت المدعى بالتعويض بناء على طلب المدعى عليه 
فإنها تضع فى اعتبارها أنه يطالب بجبر الضرر السلبى المتمثل فى زوال المنفعة التى 
كان سيجنيها » لو أنه لم يوقع عقدا باطلاً أو تم إبطاله » وهذا نوع من ترتيب أثر 
قانونى على عقد JEL‏ ولذلك يكتفى فى هذا الشأن بتعويض الفرصة الفائتة 
المدعى عليه " . 


جواز طلب التعويض عن أخطاء ما قبل التعاقد مع الإبقاء على 
العقد . 


| قد يرتكب أحد المتعاقدين Us‏ قبل التعاقد يتمثل فى كتمان المعلومات أو النصيحة 
]عن الطرف الآخر » ومن ثم يكون قبول هذا الأخين للتعاقد قائما على إهدار للثقة التى 
| وضعها فيمن تعاقد معه . ومع ذلك فليس الطرف المضرور ملزما بأن يطلب إبطال 
| العقد ليتوصل إلى اقتضاء التعويض » بل قد يختار الإبقاء على العقد » والاكتفاء بطلب 
E‏ التعويشن عن خطة المدعى عليه الذى die a‏ المعلومات أو النصيحة . 
وفى ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية » إن من خصائص دعوى الإبطال للتدليس 
أنها دعوى اختيارية لمن تعرض للتدلس » وهذه هى القاعدة العامة فى اليطلان 
النسبى › ويجوز لضحية التدليس أن يقصر دعواه على طلب التعويض عن هذا 
الكتمان المتغمن من المدغن خلية « نون LIL‏ ابطال العقد ».ولا تخارض بان التمسك 
بالعقد ويين طلب التعويض عن أخطاء سابقة على التعاقد 9 . 





وقضت أيضا أنه برغم كون sial‏ ما زال قائما بسيب عدم المطالبة بإبطاله › 
والاكتفاء بطلب التعويض عن إخلال المدعى عليه بالالتزام بإلاعلام ويالنصيحة قبل 
التعاقد » فإن التعويض هنا يستند إلى المسئولية التقصيرية , لأن المسئولية العقدية 
تقتصر على الإخلال بالالتزامات المتولدة عن تلاقى إرادة الطرفين 9" . 

وقضت أيضا بأن إمكان إقامة دعوى التعويض مع التمسك بإلابقاء على العقد , 
وذلك عن Us‏ المدعى عليه المتمثل فى الإخلال بالالتزام بإلاعلام قبل التعاقد « يؤدى 
إلى إقرار استقلال دعوى التعويض عن دعوى الإبطال . ولذلك تخضع كل من الدعويين 
لدة التقادم الخاصة بها » ولا يبدأ هذا التقادم بالنسبة إلى دعوى التعويض إلا وفقا 
لأحكام نعو المسكولنة التقتصيرية e‏ دون دعوى الإبطال 9" . 

وقضت أيضا بأن رفض إحدى الدعويين : دعوى الإبطال أو دعوى التعويض » لا 
يمنع من قبول الدعوى الأخرى "" . 

ويداهة فإنه فى حالة عدم التمسك بإلابطال مع المطالبة بالتعويض عن خطاً سابق 
حلي التعاقد منسوب الى المدعى عليه » فإن القاضى يملك الحكم من تلقاء نفسه باعتبار 
العقد باطلاً بطلانا مطلقا إذا تبين أن هناك وجها لذلك . 


الخطأ السايؤ على التعاقد لا يؤدى حتما إلى الإبطال : 


قد يكون الخطاً السايق على التعاقد . وخصوصا الإخلال بالالتزام قبل التعاقد e‏ 
| مما لا يؤدى إلى إبطال العقد . مثال ذلك كتمان بعض المعلومات الذى لا يؤدى إلى 
| وقوع المتعاقد الآخر فى الغلط أو انخداعه بالتدليس . وفى هذه الحالة يجوز للمدعى أن 
يطالب بالتعويض برغم عدم قابلية العقد للابطال » لأن أساس الدعويين مختلف › ولا 
| دنس عدم els‏ إحداهما من قيام الأخرى د : 





فعدم قابلية العقد JULU‏ لغلط أو تدليس » لا يمنع المتعاقد من طلب التعويض عن 
إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه بإلاعلام قبل التعاقد » وذلك على أساس المسئولية 
التقصيرية . فهذا Us‏ سابق على التعاقد » يتمثل فى الإخلال بالتزام لم يفرضه تلاقى 
ارادة الطرفين . 
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فإذا كان كتمان المتعاقد لبعض المعلومات لم يكن عن عمد من جانيه « فلا يجوز 
إبطال العقد للتدليس » ولكن ليس هناك ما يمنع من المطالبة بالتعويض عن إخلال 
المتعاقد بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد . 

وتلتقى أفكار الفقه فى هذا الصدد على أنه لا يلزم لمحاسبة المتعاقد على الإخلال 
بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد - على أساس المسئولية التقصيرية - أن يكون هذا 
الإخلال مؤديا إلى قابلية العقد JU‏ لغلط أو تدليس » أو مؤديا إلى قيام ضمان 
العيوب الخفية » بل يكفى فحسب أن يتحقق للمتعاقد ضرر ما من جراء كتمان المتعاقد 
الآخر للمعلومات أو للنصيحة "' . ومن ذلك عدم الإفصاح عن الطريقة الصحيحة 
لاستخدام الشىء أو مخاطر استخدامه على وجه معين « أو عدم توجيه النصح إليه 
بالتكاليف الباهظة للعقد » أو عدم تحذيره من أن الشىء المبيع يزيد على حاجته ialay‏ 
مصانعه . 


\AV 


البحث الثانى 
شكل القبول 


القبول فى صورته البسيطة هو التعبير عن الإرادة بالموافقة على إيجاب موجه إلى 
إيجابا مشتركا » يتطلب قبولاً مشتركا حتى يقوم العقد . 

ويينما يتطلب إعداد الإيجاب المشترك أو مشروع العقد تبادلاً لوجهات النظر بغرض 
الوصول إلى تصور مشترك حول التفاصيل كافة » لا يتطلب القبول سوى تعبير 
مختصر جدا عن الإرادة » فهو مجرد كلمة «نوافق» أو هو مجرد توقيع يؤدى إلى قيام 
العقد . 
برغم الاتفاق الكامل على مشروع العقد . ولما كان إعلان القبول قد يكون صريحا أو 
كتمتيا جت التسيق عدقة ي ما بعد قبولا للحقة «وغينه سن الأغسال القى تتتمين إلى 
لهذا التوقيع أصولاً قانونية تجب مراعاتها حتى يرتب القبول أثره فى قيام العقد . 
وسوف نتناول ذلك 5 gulhas‏ : 

الطلب الأول : قبول العقد . 


۱۹۸ | 





الطلب الأول 


التعبير عن الإرادة : 


a |‏ طزفاق التسيو هق رامت متنا يقتي alaihi‏ 
| إلا قرار نفسى يتخذه الشخص بأن يوجب على نفسه أمرا ما « كأن يتعهد بإلزام نفسه 
aies |‏ من العقرد اها التعيين عن الآرادة فهو إبراذها هق التطاق النفسى اى NAN‏ 
| الى ايهو اتاخ nai‏ هاذا af‏ الخ فى اا ds Dis‏ 
لق المخول فى العقد :فهذه في الإرادة: aad‏ أراد أن يتعاقد » بيشا إذا  plei ga‏ 

للطرف الآخر شفاهة أو كتابة بأنه قد وافق على إبرام العقد فهذا هو التعبير عن 


i الارادة‎ 





ndita > A le Lans القبول الى عفص رين كرتب‎ dg 
الى نحص‎ (a) والتعسر عن هذة الارادة أو اإعلان القيول بواحدة من الصور المتعددة‎ 
. منها بالذكر توقيع العقد‎ 


إرادة القبول , 


| تمر إرادة القبول فى مرحلتها الداخلية بخطوتين متعاقبتين » وذلك قبل أن تنتقل إلى 
| المرحلة الثانية وهى مرحلة الإعلان أو التعبير عن الإرادة بحيث تصل إلى علم الطرف 
1 الآخر . الخطوة الأولى هى التدبر أو التفكير فى الأمر » والثانية هى اتخاذ قرار حاسم 
| بقبول التعاقد . 

ففى الخطوة الأولى وهى التدبر والتفكير » والتى يفترض أنها تالية مباشرة لانتهاء 
المفاوضات وإعداد المشروع النهائى للعقد وسايقة 95 التوقيع € من المالوف أن يخلق 
كل من الطرفين إلى نفسه أو الى مستشاريه « وبتدبر pol‏ قبول هذا العقد فى صورته 
النهائية أو الإحجام عن التوقيع . 
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وفى هذا الصدد يجب عدم الخلط بين نجاح المفاوضات وقبول العقد . ذلك أن نجاح 
المفاوضات وما diia‏ من إعداد المشروع النهائى للعقد قد يفهم منه أن الطرفين قد 
اتفقا تماما على كل الأسس والتفاصيل » وأن مشروع العقد ما هو إلا إرادتهما 
المتقابلة والمتطابقة التى تولدت عن المناقشة وتبادل الآراء وانتهت بالاتفاق e‏ فليس ثمة 
Gil‏ ما يدعو الى أى إجراء شكلى آخر > ما دامت العبرة هى بتلاقى إرادة الطرفين 
حقيقة . على أن حقيقة الأمر هى أن نجاح المفاوضات وإعداد المشروع النهائى للعقد ؛ 
ما هو إلا التصور المشترك للطرفين لشكل العلاقة التعاقدية المستقبلة بينهما . ولكن 
الإيجاب المشترك لا يعد عقدا بالمعنى التعاقدى القانونى للعقود » فكل من الطرفين قد 
أوجب على نفسه قبول العقد ما دام الطرف الآخر يقبله فى الوقت als‏ 

ومما يدل على أن مشروع العقد الذى أعده الطرفان معا من خلال المفاوضات لا 
يعد عقدا حقيقيا ء أن الطرفين » بإعدادهما لمشروع العقد , يعلنان بوضوح أن 
علاقتهما العقدية لن تبدأ ولن تقوم إلا بخطوة أخرى هى توقيع العقد OU‏ 

يضاف إلى ذلك أن تبادل الرأى من خلال المفاوضات ‏ وإن كان يعد إيجابا مشتركا 
- لا يتصور أن يكون قبولاً مشتركا ومجَرّنًا فى ذات الوقت لكل جزئيات العقد بحيث 
يتجمع dis‏ قبول عام . فإذا أبدى كل طرف رأيه فى شرط من شروط العقد « فوافق 
الطرف الآخر » واستجاب بتعديل الصياغة › فما زلنا فى مرحلة الإيجاب برغم اتفاق 
وجهتى النظر . وأساس ذلك أن قبول شروط العقد واحدا تلو AYI‏ بعد إعادة 
صياغتها » أو بحالتها المعروضة » لا يعنى قبول كل العقد » فما زال هناك من المسائل 
ما يتطلب النظرة الشاملة للعقد » ويغيرها لا يمكن القول بأنه قد تم قبول siall‏ بصفة 
نهائية . ومن هذه المسائل التوازن الاقتصادى للعقد » ومدى ملاءمته فى صورته 
الأخيرة للظروف العامة للمتعاقد » ولما طرأ من تأثير على اقتصاديات العقد خلال 
الفترة ما بين تقديم الإيجاب وإعداد المشروع النهائى للعقد 7 . 

ولا يغير من اعتبار نجاح المفاوضات مما ينتمى إلى مرحلة المفاوضات ٠‏ ولو تم 
إعداد مشروع العقد e‏ أن تستمر المشاورات بين الطرفين بصدد النظرة الشاملة للعقد . 
فإذا وصف أحد الطرفين مشروع العقد بأنه مشروع عادل أو متوازن ولو فى خطاب أو 
برقية » فما زال هذا نوعا من التفكير أو التدبر » شأنه شأن تدبر الشخص للأمر مع 
مستشارية » أى هى نوع من التفكير المشترك »وهو Le‏ ينتمى قطعا إلى المرحلة الأولى : 
مرحلة ما قبل اتخاذ قرار قطعى بقبول العقد "“ . 


والخطوة الأولى الخاصة بالتدير أو بالتفكير » لا يعتد بها القانون » فصاحب الشأن 
لم يقل كلمته الحاسمة بعدء وما زالت له حرية اتخاذ قرار بعدم التعاقد ؛ أو بالمضى 
قدما نحو الخطوة الثانية » وهى قرار قبول العقد ‏ . ويرجع السبب فى تجريد خطوة 
التدبر أو التفكير من أى أثر قانونى إلى أنها لا تمثل خطرا على مصالح الغير » إذ هو 
يعلم أن الطرف الآخر لم يصل بعد إلى قرار حاسم » فلا يضيره إذن عدم اتخاذ هذا 
القرار « وهو أمر يجب أن يكون متوقعا . ومن ناحية أخرى فإن من الخطر محاسبة 
الشخص على خلجات أفكاره وإلزامه بأشياء ga‏ لم يردها ولم يستقر رأيه عليها بعد . 

على أن الأثر القانونى إنما يترتب فحسب بداية من الخطوة الثانية » وهى القرار 
الحاسم بالقبول » أو الإرادة الحقيقية للتعاقد . فمتى تجاوز الشخص خطوة التدير 
والتفكير » فانعقد العزم فى نفسه على قبول التعاقد « فهذه هى إرادة القبول E)‏ 

ومع ذلك فإن ترتب هذا الأثر القانونى على القرار النفسى بقبول التعاقد » أو إرادة 
القبول » منوط بأمر غاية فى الأهمية » هو إعلان هذه الإرادة » أو إخراج صاحيها لها 
من طوايا النفس » بطريقة من طرق التعبير » بحيث تصل إلى علم الطرف الآخر ‏ 
وليس إلى أى شخص آخر . فإذا لم يقع هذا التحويل للارادة الباطنة إلى إرادة معلنة 
إلى الطرف الآخر على وجه الخصوص » فلا يترتب عليها أى أثر قانونى . فالبرقية 
التى ترسلها الشركة المتفاوضة إلى شركة أخرى - لا علاقة لها بالعقد ‏ بأنها ترى أن 
مشروع العقد الذى توصلت إليه مع الشركة المتفاوضة الأخرى » يعد مشروعا مقبولاً 
من جانبها Ye‏ تعد قبولاً aiall‏ لأن الإعلان عن إرادة القبول يجب أن يوجه إلى 
الطرف الآخر على وجه الخصوص وليس إلى سواه » فالحديث إلى من لا يعنيه الأمر 
نوع من المشاورات التى تنتمى إلى الخطوة الأولى غير القانونية . وليس إلى مرحلة 
إرادة التعاقد "“ . 

ويرغم أن إرادة التعاقد قد تكون كلمة واحدة مؤادها أن الشخص قد قبل العقد , 
lama) in anti Of etre‏ القران راق تون شالب من ان g biai‏ 
استتناء » كما سنرى عند دراسة التعبير عن إرادة القبول . ويمعنى آخر يجب أن تكون 
ارادة القبول إرادة خالصة وقاطعة ومحددة . 


| إذا كان أحد طرفى العقد ‏ أو كلاهما ‏ شخصا اعتباريا » كشركة أو جمعية أو 
À‏ الدولة حين تتعاقد مع الغير » يثور التساؤل عن معنى إرادة القبول فى هذه الحالة . 
1 فالشخص الطبيعى يفكر ويتخذ قرارا نفسيا داخليا ثم يعلنه إلى من يعنيه الأمر . 
Lei |‏ الشخص الاعتبارى فما هو إلا حيلة أو مجاز قانونى قصد به إكساب مجموعات 
Sa‏ الأشخاص أو الأموال الشخصمية القانوضة _ لتمكينها من التعامل- استقلالاً عن 
الأشخاص الطبيعيين المكونين لها . وفى حقيقة الأمر إذا كان هناك تفكير أو قرار 
يصدر عن الشخص الاعتبارى à‏ فما ذلك إلا تفكير أو قرار الأشخاص الطبيعيين 
القاقمين على إدارتهء Jia‏ مجلس الإدارة ى المديرين . 

ويترتب على ذلك القول بأن الشخص الاعتبارى ليست له إرادة حقيقية مثل تلك التى 
يتمتع بها الإنسان » فالذى يصنع قرار الشخص الاغتبارى دائما هم القائمون على 


ادارته : 





وقد قام اتجاه فقهى يرى أن للشخص الاعتبارى إرادة حقيقية » وأن القائمين على 
إدارته هم أعضاء الشخص الاعتبارى ٠‏ فهم عقله الذى يفكر به > ويده التى يعمل يها ë‏ 
وعينه التى يرى بها » وأذنه التى يسمع بها » ومن ثم يجب أن تنسب الإرادة إلى 
الشخص الاعتبارى نفسه » وليس إلى القائمين على إدارته » إذ هم لا يفكرون لحساب 
أنقسهم i‏ ولكن لحساب الشخص الاعتيارى ذاته ‘ 

وقد ساعد على al‏ هذا الاتحاه » أن بعض التشريعات تقضى بأن يكون للشخص 
الاعتبارى نائب يعبر عن إرادته » وهو ما يفهم منه أن للشخص الاعتبارى إرادة 
حقيقية » وأن القائمين على إدارته ما هم إلا وسيلة للتعبير عن هذه الإرادة . 

ولكن يبدو أن ليس للشخص الاعتبارى إرادة حقيقية » كل ما فى الأمر أن الأقراد 
القائمين على إدارته يفكرون ويقررون باسمه ولحسابه » وليس لحساب أنفسهم . 

ومن ثم إذا دخل الشخص الاعتبارى فى مفاوضات مع | سوام كان صا 
اعتياريا آخر » أو شخصا Lauk‏ > فإن إرادة القبول هذه يجب أن تصدر من القائمين 
على إدارته » فهم الذين يفكرون ثم يقررون e‏ ثم يعلنون هذه الإرادة إلى الطرف الآخر . 


ويترتب على ذلك نتيجة مهمة مفادها أنه لا يملك اتخاذ القرار باسم الشخص 
الاعتبارى إلا الأقراد الطبيعيون الذين يعطيهم القانون أو النظام القانونى هذه الصفة . 
فقد تسند هذه الصفة إلى مجلس الإدارة أو إلى المدير العام ؛ أو إلى أشخاص 
متعددين لا يستطيع أحدهم أن سنفرد بالقرار AL‏ 

فإذا صدرت إراذة القيول من غريق المقاوضين fe‏ هن شخص آخر + لسن فوشا 
فى التعاقد نيابة عن الشخص الاعتبارى » فلا يكون ذلك قبولا للعقد . 

ولذلك براعى دائمًا فى إعداد المشروع النهائى للعقد » تحديد الشخص الذى له 
صفة الشول والتعاقد ثيانة عن الشتخس 1 aii plus polie‏ الصفة . 

ویالتالی يكون أى قبول للتعاقد من أى شخص آخر Li‏ ما كان دوره فى المفاوضات 
أى فى إعداد مشروع العقد أى فى التسلسل الادارى > غبر ذى أثر قانونى . 


القبول مع التحفظ الذهنى : 


بقصف بالتحقط الذفنى أن gba‏ الشخض غمدا عن إرادة التفاقد. sas‏ لآ يريد أن 
يتعاقد » والطرف الآخر يعلم ذلك . وقد سمى ذلك بالتحفظ الذهنى » لأن الشخص 
يكون لديه تحفظ بأن ما يقول لا يمثل إرادته الحقيقية . 

مثال ذلك أن توافق شركة على عقد كبير لتوزيع منتجات شركة أخرى ؛ فى الوقت 
الذى تكون فيه الشركتان على وشك توقيع عقد آخر بالاندماج » فيجب هنا على الشركة 
الأخرى أن تضع فى اعتبارها أن مثل هذا القبول مقترن بتحفظ ذهنى ؛ إذ لا توجد 
إرادة حقيقية للتعاقد ‏ وأن المسالة لا تعدو نوعا من الدعاية لتدعيم مركز الشركة فى 
الأسواق . 

ومن ذلك Cial‏ الوافقة le‏ عفد تورف :مق جاتب الشركة المنشجة pale af‏ 
والطرف الآخر يعلم أن المقصود هو مجرد التصرف فى الأصناف الراكدة فى المخازن 
بقصد تهدئة الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار . 





فإذا كانت إرادة القبول مقترنة بالتحفظ الذهنى ٠‏ فإنها لا تنتج أثرها من pLi dus‏ 
siall‏ ولا يجوز للطرف الآخر أن يشكو e‏ ما دام alu‏ أن القبول لا يعبر عن إرادة 
التعاقد . ويقع على عاتق الطرف الذى يدعى أن قبوله كان مقترنا بالتحفظ الذهنى أن 
يثبت ale‏ الطرف الآخر بأن قبوله لا يعبر عن إرادة حقيقية فى التعاقد . 

Jio‏ هذا الأثنات el : Date cu Ce Sole‏ أن ذلك Lil‏ التعتفل فى قرارة 
النفس لمعرفة خباياها . 

هذا بالإضافة إلى أنه إذا حصل الطرف القابل على إقرار مكتوب من الطرف 
الآخر , يأنه يعلم أن القبول ليس حقيقيا ولا يعبر عن إرادة التعاقد » انقلب الأمر إلى 
صورية متفق عليها بين الطرفين » وهنا يختلف الأمر . ففى العقود الصورية تكون 
العبرة بين الطرفين بالاتفاق الحقيقى المستتر »› ولكن بالنسية إلى الغير حسن النية , 
فإنه يكون بالخيار بين التمسك بالعقد الظاهر أو الوضع الحقيقى حسب Galas‏ . 

هذا Us‏ كان القيول المقترن بالتحفظ الذهنى من شأنه إهدار الثقة بالعقود . فإن 
القضاء ينفر من الحكم باعتبار العقد وكأنه لم ينعقد أصلا › إلا فى الأحوال التى يثيت 
فيها على وجه اليقين ale‏ الطرف الآخر بعدم توافر إرادة القبول › إلى جانب وجود 
مظاهرتحيط بظروف التعاقد يفهم منها أنه لا توجد إرادة للقبول e‏ ومن ذلك عدم وجود 
أى إمكانيات للقابل لتنفيذ العقد ؛ أى أنه يفوق طاقته بكثير والطرف الآخر alu‏ أن 
دخوله فى التعاقد كان لأسباب أخرى غير الالتزاء ‏ . 


القبول الذى يعد رفضا للتعاقد , 


إذا انتهت المفاوضات إلى إعداد مشروع للعقد « فإن القبول الذى يؤدى إلى انعقاد 





l‏ | 7 العقد » هو الموافقة الخالصة والمجردة من أى تحفظ على مشروع العقد . ذلك أن قواه 
| فكرة القبول هو أن تكون خالية من أى شائية « لأن القبول يفترض اتجاه الإرادة بصفة 
2 | حاسمة وقطعية إلى الموافقة تماما على مشروع العقد ؛ أى الموافقة عليه برمته دون 
EN) pis ni . à‏ 


وعلى ذلك لا يعتبر قبولاً حقيقيًا كل رد من جانب الطرف الآخر يفهم منه ظاهريا أنه 
قد وافق على التعاقد › إذا كانت هذه الموافقة مبنية على اختلاف فى الفهم « أو مقترنة 
بتعديل فى الإيجاب . 


Soi‏ = القبول الؤسس على اختلاف فى الفهم ؛ 


f‏ يحدث كثيرًا من الناحية العملية ‏ وبخاصة فى العقود الكبيرة التى تتم المفاوضات 

| فيها عن طريق الرسائل والإيضاحات ‏ ألا تكتفى الشركة القابلة بالتعبير عن إرادة 

| القبول بعبارة وجيزة » وإنما هى تحرص على تكرار العناصر الرئيسية التى تم الاتفاق 

عليها فى خلال المفاوضات » وذلك بقصد إيضاح طريقة فهم الشركة القابلة لمضمون 

| بعض العناصر الرئيسية للعقد à‏ وضمان أن العقد سينعقد على أساس هذا القهم . 
مثال ذلك أن ترد الشركة بأنها توافق على أن تكون الماكينات الموردة من إنتاج 
مصانعها . وتضديف فى برقية القبول «سواء المصانع الرئيسية أو المصانع التابعة 
للشركة ذاتها بدول أخرى» . فالقصد من تكرار عناصر العقد فى القبول قى إيضاج أن 
العقد سينعقد على أساس هذا الفهم من أن «إنتاج مصانعنا» يشمل Laf‏ «المصانع 
التابعة أو الشقيقة فى دولة أخرى» . 


فإذا كان هذا الفهم أو التوضيح غير مقبول من المتعاقد الآخر لم يقم العقد » برغم 
أن الشركة الأخرى تسمى ردها بأنه قبول نهائى للعقد . فالتراضى هنا لم يوجد يعد › 
وما زال هناك اختلاف أو خلط فى فهم المقصود من التزام معين » وقد كشف die‏ الرد 
الذى بسميه المرسل بأنه قبول للعقد o ES‏ 
ما دام من قام بالرد قد انفرد وحده بالتفسير الذى لا يرضى به الطرف الآخر ° 
ويحسن فى هذه الحالة أن يبادر الموجب إلى الإعلان عن وجود سوء فهم للإيجاب 
لتسهيل مهمته فى إثبات عدم تطابق الإرادتين . 





نانيا ‏ القبول المقترن بتعديل فى مشروع aiall‏ ؛ 


وقد يعلن الطرف الذى تلقى الإيجاب » أو الطرف الآخر فى المفاوضات Jay.‏ 
À‏ إعداف مشروع العقد .بين الطرفين Gily GT:‏ على التعاقد ٠‏ ولكنه يقرن هذه الموافقة 
| بتعديل فى الإيجاب أو فى مشروع العقد بالانتقاص أو بالزيادة » أو بإضافة التزام أو 
0 حق » أو بتقييد شىء من ذلك . 

ومن ذلك قبول مشروع العقد مع تخفيض الثمن بنسبة معينة e‏ أو الزيادة فيه » أو 
تعديل المواصفات « أو بشرط رسو مناقصة ما على المشترى « أو تعديل فى أى من 
العناصر الأساسية فى العقد . 


ففى جميع هذه الأحوال يؤدى مثل هذا التعديل فى الإيجاب أو فى مشروع العقد 
إلى رفض التعاقد » ويتحول هذا الرد إلى إيجاب جديد » يتطلب قبولا من الطرف 
| 

على أن التعديل الذى يقترن بالقبول ويفسر بأنه رفض للتعاقد e‏ هو التعديل فى 
العناصر الرئيسية للإيجاب أو للعقد. أما التعديل الذى ينصب على غير ذلك من 
المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها e‏ فلا يمنع من قيام العقد . ومن ذلك القبول الذى 
يتمق فعا ST‏ فة الواسيقات الأقنياء ٠ iaat]‏ آل لحو العقار داقن tiad‏ 
بإمكان التمسك بقاعدة قانونية معينة من القواعد العامة » إذ هى ستطبق ولو لم تتم 
الإشارة إليها فى القبول » مثل القبول مع التحفظ بالحق فى طلب الفسخ إذا لم ينفذ 
الطرف الآخر التزامه » أو التحفظ حول شرط الاختصاص القضائى المحلى 7" , 

على أن قاعدة أن عدم الاتفاق على المسائل الثانوية لا يمنع من قيام العقد « ما دام 
الاتفاق قد تم على المسائل الجوهرية « هذه القاعدة تتقيد كما سبق البيان » بألا يكون 
الطرفان قد اعتبرا مسالة ما ثانوية بمثابة مسالة جوهرية » أو اتجهت نيتهما إلى عدم 
قيام العقد إلا بالاتفاق عليها CY‏ . ويستفاد ذلك عادة من تخصيصها بالذكر فى 
الإيجاب أو فى مشروع العقد C‏ . ويقع هنا على الطرف الذى يدعى عدم قيام العقد 
بسبب تحفظ القبول بالنسبة لمسألة ما هى أصلا من المسائل الثانوية » أن يثيت أن 
ذكرها فى الإيجاب أو مشروع العقد قد قصد dis‏ إضفاء الصفة الجوهرية عليها 69( 





القبول عديم الأخر : 


: اس ی‎ vai i تخلف واحد منها كان هذا القبول‎ Fe 
ee” تعلق الشرط الال بعلم الطرف اب الآخر بهذا‎ | 


أ لايرتب القبول أثره إلا إذا لحق بإيجاب قائم ‏ فإذا وقع القبول بعد أن كان 

: الإيجاب قد سقط لم يقم العقد » لأنه يكون عديم الأثر فى هذه الحالة . 

| ووفقا للقواعد العامة يكون الإيجاب GSG‏ إلى أن يسقط بالرفض من جانب من وجه 

po‏ إليه ‏ أىياتقضاء المبعاد الذى اقترن به ضراحة أو سما ٠‏ أى Joss‏ حساحيه de‏ في 

ESS‏ الآحوال التى يكون ai‏ الإيجاب غير ملؤم لخدم اقتراته يميعاد ٣ء‏ ومن كم یکین أى 
قبول يصل إلى علم الموجب بعد سقوط الإيجاب عديم الأثر . ومن ذلك وصول القبول 
بعد انقضاء المدة المحددة بين الطرفين لتوقيع مشروع العقد › أو بعد انقضاء المدة 
المحددة فى الإيجاب , أو القبول الذى سبقه رفض للتعاقد من جانب من وجه إليه 
الإيجاب أى من جانب المتفاوض الآخر » أو بانقضاء مدة معقولة تستخلص من الظروف 
بالنسية للايجاب الذى لم تحدد له مدة « أو مشروع العقد الذى تم إعداده بين الطرقين 
ويقى بدون توقيع برغم انقضاء مدة معقولة . 





سبق القول إن القبول يجب أن يكون مطابقًا للإيجاب ‏ بمعنى أن يعلن من وجه إليه 


| الجا بأنه قد قيله بحالته . واذا انتهت المفاوضات ال slscl‏ مشروع العقد أيه 
0 00 بكو" | القبول say Cats‏ الا بتوقيع Jäall‏ دون تعديل أو تحفظ . 





على أنه من الناحية العملية تجب التفرقة بين مشروع العقد الذى تضمن GLS‏ 
العناصر الأساسية والثانوية للعقد » وذلك الذى اقتصر على المسائل الأساسية أو 
الجوهرية وحدها . 

فإذا كان مشروع العقد كاملاً » أى أنه لا يتضمن العناصر الجوهرية للعقد 
فحسب » بل يتضمن أيضا مجموع المسائل الثانوية والتفصيلية التى تتعلق بتنفيذ 
العقد » مثل طريقة التسليم وإجراءات الوفاء بالثمن وتحديد الجهة المختصة محليا بنظر 
منازعات العقد . ففى هذه الحالة لا يقع القبول إلا بالموافقة على siall‏ فى مجموعه , 
أى بكل ما يحتويه من شروط تتعلق بالعناصر الجوهرية وشروط تتعلق بالمسائل 
التفصيلية . فإذا تضمن القبول الموافقة على العناصر الجوهرية وحدها مثل تحديد 
المبيع والثمن » مع استبعاد الشروط الثانوية أو التحفظ بشأنها » فإن هذا القبول لا 
يكفى لقيام العقد » وأساس ذلك أنه إذا كان الاتفاق على المسائل الجوهرية يكفى بذاته 
لقيام العقد » ولو أغفل الطرفان الاتفاق على المسائل الثانوية ‏ فإن ذلك مشروط بالا 
كن هوه الأخيرة محل اختلاف بين الطرقن . 

ومن ثم فالقبول الذى يتضمن استبعادا وتحفظًا على المسائل الثانوية فى مشروع 
العقد . يعنى أن أحد الطرفين قد رفضها بعد أن اتفق عليها مع الطرف الآخر » أى أن 
هناك خلافا نشب بين الطرفين بشأنها قبل التعاقد 79" . 

على أن بعض الفقه يرى أن ما يعطل قيام العقد ليس هو الاختلاف على المسائل 
الثانوبة . بل أن يتين أن الطرفين قد اعتبراها من المسائل الجوهرية التى لا يقوم العقد 
إلا بالاتفاق عليها CY‏ 


ولكن يبدو أن إدراج المسائل الثانوية فى مشروع العقد , يعنى أن الطرفين يعلقان 
أهمية خاصة على الاتفاق عليها + بدليل أنهما لم يتركا هذه المسائل للقواعد القانونية 
المكملة . 


أما إذا كان مشروع siall‏ مقتصرا على العناصر الجوهرية للعقد lasag‏ دون 
العناصر الثانوية ‏ مثل الاكتفاء ببيان المبيع والثمن » فإن القبول يؤدى إلى قيام العقد ء 
الدخول فى مفاوضات للاتفاق على هذه المسائل » فإن هما أخفقا فى التوصل إلى 


الطرفين أن متحلل من العقد يدعوئ الاختلاقف على المسائل التقفصيلية ۵ . 


+ القبول الذى لا يعلمه الطرف الآخر‎ mT 


لا ترتب الإرادة أثرها من حيث التزام صاحبها بما تعهد به » إلا إذا عبر عن إرادته 
هذه . فالإرادة التى لم يتم التعبير عنها صراحة أو ضمنا لا ترتب أى أثر قانونى » ولو 
تم إثباتها بطريقة أو بأخرى . 
| على أن التعبير عن الإرادة بمعناه الدقيق ليس هو مجرد إخراج القرار النفسى إلى 
كأ الوجود المادى الخارجى ٠‏ بل يؤخذ بمعناه القانونى ؛ أى توجيه الإرادة إلى من يغنيه 
الأمر بحيث يصل إلى علمه . فلا يتم التعبير عن الإرادة إلا إذا قال المشترى للبائع 
على وجه الخصوص أوافق على الشراء . 
ومن ثم فإنه إذا توصلت شركتان من خلال المفاوضات إلى إعداد مشروع العقد e‏ 
فأعلنت إحداهما فى الصحف أتها قد أبرمت العقد gie‏ أبلغت إحداهما شركة ثالثة 
بآنها توافق على مشروع العقد « أى صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على 
هذا العقد « فكل ذلك لا يؤدى إلى قيام العقد Loc‏ لم يوجه هذا القبول إلى الشركة 
الأخرى الطرف فى العقد e‏ ويصل إلى علمها . 
هذا ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى الطرف الآخر قرينة على علمه به » فذلك 
هو مالوف الأمور » ولكن لهذا الأخير أن يثبت عكس ذلك » بأنه لم يعلم بالقبول إلا فى 
تاريخ لاحق لذلك » ليتوصل إلى تحديد تاريخ آخر لقيام العقد » وعندئذ يتأخر قيام 
العقد إلى وقت العلم الحقيقى CY‏ 





الرجوع فى القبول : 


الأصل أن يؤدى القبول إلى قيام العقد بصفة GL‏ ومن ثم لا يجوز لأى من 
الطرفين JL‏ من هذه العلدقة iual‏ الا Gil‏ مشترك قينا Laza‏ أو فى الأحؤال 





التى يقررها القانون . ويعبر عن الاتفاق على التحلل من العقد بالتقابل . أما الأحوال 
التى يسمح فيها القانون لأحد الطرفين بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فهى متعددة e‏ 
ومنها انتهاء علاقة العمل باستقالة العامل « وإلغاء الموكل أو الوكيل لعقد الوكالة . 

على أنه فى غير هذه الأحوال يتصور Cast‏ الرجوع فى القبول بعد تمامه » ويكون 
ذاك فى حالة التعاقد يطردق العريون . فإذا قدم أحد الطرقين إلى الآخر ميلقا من الال 
عند التعاقد « مفترض أن الغرض من ذلك هو تقرير حق العدول لكل من الطرفين « وذلك 
خلال مدة متفق عليها صراحة أو ضمنا تبداً من وقت تمام العقد. فإذا كان من عدل هو 
الذى دفع العريون فقده . وإذا كان من عدل هو من تلقى العريون التزم بإعادته ومعه 
مثله . 

اذا أراد أحد الطرقين أن يلغى هة القريئة » يجب غلية الاتفاق منقذما على أن 
المبلغ من QUI‏ الذى أداه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر قصد Ge‏ أن يكون العقد ÉL‏ 
لا رجعة فيه » وأن هذا المبلغ ما هو إلا مقدمة التنفيذ ‏ . 

فإذا سكت الطرفان عن بيان صفة المبلغ الذى دفعه أحد الطرفين الى الآخر وقت 
التعاقد » وقامت قرينة بأنه عربون يعطى كلا الطرفين الحق فى العدول عن العقد « فهذه 
القرينة ليست قاطعة » وإنما هى تقبل إثبات العكس » ويقع عبء الإثبات على عاتق من 
يدعى أن هذا JUI‏ كان بقصد الدلالة على أن العقد قد أصبح GL‏ لا رجعة فيه . 


القبول الصريح للعقد . 


القبول الصريح للعقد . هو التعبير عن إرادة القبول بطريقة من الطرق المألوفة 
للتعبير LESH ag‏ أو اللفظ أو الإشارة المتداولة عرفا أو اتخاذ موقف لا تدع ظروف 
الحال.شكا فى تلت غلى أن القصون de‏ هو قيول التعاقد « وذلك متى كان أى تسیر 
من هذه التعبيرات يقطع بأن المتعاقد قد أراد أن يتعاقد " . | 

وقد يتطلى القانون شكلا خاضا للتسير عن الآرادة + مث الكتثابة أ الرسمية + aj‏ 
توثيق العقد , فعندئذ لا يقوم العقد إلا إذا تم التعبير عن القبول فى هذه القالب 


ai 





وقد متقق الطرقان من JL‏ اللقاوضات « آل هق خلال tbe le‏ آن باشتراظ 
قل اجا على الآ PE‏ مهما إلا بالكقانة K E‏ الكل 


التعير الضمنى عن الإرادة : 


نكون التفسر عن الارادة jus Le Ile Lieu‏ هن امتعاقد عمل إيجابى هن فين 
المألوف أن يكون طريقًا للتعبير عن الإرادة » ولكنه فى الظروف التى يقع فيها لا يفسر 
إلا بأنه تعبير عن إرادة قبول التعاقد . وأهم صور التعبير الضمنى عن قبول العقد هو 
التنفيذ . فمن المتفق عليه أن البدء فى تنفيذ العقد › يعد قبولاً ضمنيًا له e‏ ولا يلزم فى 
0 هذا الصدد أن مكون التنقية كاملا .يل مكقى البدء فى O9 Sail‏ 





ويذهب القضاء إلى أن البدء فى تنفيذ العقد من جانب من وجه إليه الإيجاب لا يعد 
قبولاً للإيجاب الأصلى فحسب » بل هو أيضًا قبول لكل تعديل لاحق ورد فى الإيجاب 
من الموجب « ما دام الطرف الآخر قد علم به قبل البدء فى التنفيذ » ومن ذلك الوفاء 
بالقسط الأول من الثمن دون تحفظ » يعد زبادة المىجب لثمن العقد OT‏ 

وى Gt Lai‏ إذا اختقطت الشركة بالأشباء المفروضة غليها J. pal‏ 
استخدمتها » كان هذا قبولاً للعرض المقدم من الشركة التى عرضتها للبيع 9" . 

وينطبق هذا الحكم أيضا على استمرار المتعاقد فى تنفيذ العقد بعد انتهائه Jle‏ 
يعد ذلك قبولا ضمنيا بتجديد العقد e‏ ولو لم ينص فيه على شرط التجديد *'! . 

Lai‏ السكوت فلا يعد قبولاً إلا إذا تمخض الإيجاب عن منفعة خالصة للطرف 
الآخر » أو كان هناك استمرار لتعامل سايق بين الطرفين . أو كان العرف يقضى 
بذلك 9 . ويفترق السكوت عن القبول الضمنى فى أن القبول الضمنى عمل إيجابى ؛ 
أما السكوت فهو أمر سليئ بحت 7(" . 


الطلب الثانى 
توقيع العقد 


مدى ضرورة التوقيع لقيام العقد , 


الأصل فى العقود هو الرضائية » بمعنى أنه يكفى لقيام العقد تطابق إرادتين » دون 
اشتراط شكل pal pali‏ عن Malyi‏ 

فقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو à Gina‏ وقد يقع التعبير الصريح شفاهة 
أو كتابة أو بالإشارة e‏ أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى الدلالة عن أنه 
يكشف عن إرادة التعاقد : كما يعد البدء فى تنفيذ العقد من جانب الطرف الذى تلقى 
الإيجاب تعبيرا ضمنيا عن إرادته فى قبول التعاقد . 


ومن ثم يتصور أن يعتبر العقد قد تم » بعد انتهاء مرحلة المفاوضات ٠‏ إذا اتفق 
الطرفان ولو شفاهة على كافة المسائل الجوهرية التى تتصل بموضوع العقد . كما 
يعتبر العقد قد تم إذا ما شرع الطرفان فى التنفيذ » كأن يدفع الطرف الأول القسط 
الأول من الثمن ويشرع الآخر فى التوريد . 

على أن مبداً الرضائية لا يخلو من مخاطر 9( : منها صعوية التأكد من الانتقال 
Ga‏ من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التعاقد البات » إذ أن الموافقة على جزئيات العقد 
لا تعنى Gia‏ الموافقة على العقد فى مجموعه » فما زالت هناك النظرة الشاملة إلى 
اقتصاديات العقد ومدى ملاءمته وأهميته . ومنها صعوية إثبات الاتفاقات الشفهية عند 
إنكار أحد الطرفين لوقوعها . ومنها أيضا صعوية SU‏ مضمون الموافقة الشفهية التى 
قد تقصر عن تناول كل تفصيلات العلاقة العقدية . ومنها أيضا التسرع فى إبداء 
الموافقة دون روية » تحت تأثير الحماس والإغراق فى التفاؤل . ومنها عدم توافر مرجع 
مكتوب يتضمن أحكام العلاقة التعاقدية فتصعب مهمة القاضى ومهمة الطرفين عند 
نشوب نزا ع بينهما . كما أن الغير الذى يعنيه قيام العقد يكون هو الآخر على غير علم 
بكل تفصيلات هذه العلاقة » وبخاصة الجهات الرسمية والإدارية التى يعنيها معرفة 
تفصيلات العقد . 
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ولتلافى هذه المخاطر يتدخل القانون فى بعض الفروض « فيشترط أن يكون العقد 
مكتويا والا كان باطلا » مثل : عقود الشركات وعقود بيع السفن وعقود القرض 
والصلح وغيرها من العقود . 


وقد يشترط القانون أن يكون العقد مكتويا دون النص على البطلان . ويبدو فى مثل 
هذا الفرض أن المسالة لا تتعلق بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة . ولكن تتعلق 
بالنطلان 0 باعتيار أن قواعد الاثيات تتكفل بهذه Uall‏ : وأن المقصود من النصوص 
التى تتطلب الكتابة فى أحوال Lola‏ ليس إعادة تنظيم عملية الإثيات » ولكن اعتبار 
الكتابة ÓS,‏ فى العقد لا يقوم إلا بتوافرها (") . 


يعتبر عدم النص على البطلان عودة إلى الأصل » وليس إلى الاستثناء وهو الشكلية e‏ 
بالكتابة مع تدعدمه بشهادة الشهود 7" . 

وفى غير الأحوال التى يفرض فيها القانون أن يكون العقد مكتوبا » نرجع إلى 
دائما للطرفين الخروج عنه بالاتفاق على أن العقد لا يقوم إلا بالكتابة CY‏ 

فإذا اققق الظوقاق e Gest aff Gus le‏ حجن أن كوق bacil‏ من 
اتفاقهما أن العقد لن يقوم بغير التعبير عن الإرادتين بالكتابة ‏ وإلا فإن اتفاقهما يفسر 
بأنه لا يجوز اثبات العقد إلا بالكتابة ‏ وذلك بعكس الأمر فيما لو كان القانون هو الذى 
اشتوط LES‏ 9( 

وفى جميع الأحوال التى تشترط فيها الكتابة لقيام العقد › لا يتم العقد إلا بالتوقيع 
عليه من جانب طرفيه C’‏ . وأساس ذلك ما تقضى به القواعد العامة من أنه لا يحتج 
بالورقة العرفية إلا على من وقعها . كما أن التوقيع يعتبر عندئذ نوعا من الشكل 
الاتفاقى الذى لا يقوم العقد إلا به *" . 

فلا يكفى إذن فى حالة اشتراط الكتابة الاعتراف بنجاح المفاوضات » ولو تم تحرير 
محضر مكتوب بنجاح المفاوضات » أو تبادل الطرفان برقيات التهنئة بنجاحها » أو 
تحرر محضر مكتوب يما تمت مناقشته من موضوعات وينجاح الاتفاق بشأنها » بل 
يجب توفيع العقد كشرط ضرور لقتامة "“ . 
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لآن الكتابة وحدها بغير توقيع لا يحتج بها ولو كانت جميعها بخط يد من كتبها Les‏ لم 
يقر بها أمام القضاء › وعندئذ يثبت الالتزام بطريق آخر من طرق الإثبات هو الإقرار 
galet‏ القتابة . 


ومن هنا تبدو أهمية التوقيع على العقد . فلا تتحقق الكتابة المتفق عليها إلا 
بالتوقيع + ولا يجوز القول بقيام عقد لم يتخ التوقيع عليه + حتى لى شرع أحد الطزفين 
فى التنفيذ » باعتبار أن الاتفاق على الكتابة » يعنى أن الطرفين قد اختارا طريقا واحدا 
من طرق التعبير الصريح عن الإرادة » واستبعدا Le‏ عدا ذلك من طرق Les‏ فيها التعبير 
الضمنى عن الارادة . 

ويتم الاتفاق على أن العقد لا يقوم إلا بالكتابة ‏ كما سيق القول ‏ باشتراط ذلك فى 
أوراق المناقصة » أو الدعوة إلى التعاقد . أو كشرط من شروط الإيجاب » أو فى 
محضر أثناء المفاوضات » أو من واقع إعداد مشروع للعقد « فيفهم من ذلك أن الطرفين 
يعلقان قيام العقد على توقيع هذا المشروع e‏ وليس على شكل آخر من أشكال التعبير 
عن الارادة اا 


الصفة فى التوقيع ؛ 


الأصل أن يسر التوقيع من الشسخص G‏ الذى Jis‏ طرفا فى العقد »وزاك 
باعتبار أنه لا يحتج على الشخص إلا بتوقيعه هى . 

فإذا كان طرف العقد شخصا طبيعيًا فالأصل أن يوقع هو بشخصه . أما إذا كان 
Las‏ اعتباريا فإن النظام الداخلى للشركة أو قواعد القانون الإدارى هى التى تحدد 
من تة الضغة فى التوقيغ عن الشخص الاعتيارى .سواء كان Las‏ اغتبارياخاضا 
أو عاما 9" , 


وقد تكون ce ait, SN‏ مكل للدي الى عش م طن 
الادارة المنتدب أو أحد الشركاء « وقد تتقرر لأكثر من شخص فلا يجوز لأحدهم 
الانفراد بالتوقيع وإلا كان هذا التوقيع عديم القيمة . 
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وقد يتدخل القانون فيعطى الحق فى التوقيع عن الشخص الاعتبارى لشخص 
طبيعى تتوافر فيه صفة معينة ٠‏ مثل الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص ؛ أو 
مدير الجمعية المفوض من مجلس الإدارة . 


كما قد تتدرج الصفة فى التوقيع عن الشكس الأغتارى بحسب أههرة التصرف: , 
وذلك حسب ما إذا كان الأمر متعلقا بعقد من عقود التصرف » أو عقد من عقود 
الإدارة » أو حسب قيمة التصرف . 

وقد تتوافر الصفة فى التوقيع لنائب يعبر عن إرادة الشخص الطبيعى أو 
الاعتبارق .وقد تكؤن هذه Lil LL‏ إذا كان Goal‏ هى الذئ aama‏ سلطات 
النائب » مثل نيابة الولى أو الوصى عن القاصر ؛ وقد تكون نيابة قضائية إذا كان 
القاضى هو الذى يحدد شخص النائب ومدى سلطاته ‏ مثل الحارس القضائى ؛ وقد 
تكون اتفاقية وهذه هى الوكالة . 

والأصل أن ييين النائب أو الوكيل صفته عند التوقيع حتى لا تنصرف إليه آثار 
العقد » إذ أن شرط انصراف آثار العقد إلى الأصيل هو أن يتم التعاقد باسم الأصيل . 
على أن آثار العقد تنصرف مع ذلك إلى الأصيل يرغم عدم إفصاح النائب أو الوكيل 
عن صفته هذه » إذا كان فى استطاعة الطرف الآخر أن يعرف أن النائب لا يتعاقد 
لحساب نفسه e‏ مثل رئيس مجلس إدارة الشركة لا يعلن عن صفته فيفهم أنه يوقع عن 
الشركة التى يعمل لحسابها » وكذلك إذا كان يستوى لدى الطرف الآخر أن يتعاقد مع 
شخص أو مع آخر » بمعنى أن شخصية المتعاقد لا تعنيه « مثل شراء بضاعة حاضرة 
يشتريها شخص لا يعلن صفته كوكيل إلا بعد التعاقد . 

والأصل أيضا أنه إذا تجاوز النائب حدود نيابته » فإن توقيعه لا يلزم الأصيل . ومع 
ذلك فإن الأصيل يلتزم بالتصرف المتجاوز للنائب فى حالة الإجازة اللاحقة من الأصيل 
لهذا التجاوز » وفى الحالات التى يتعاقد فيها الوكيل بعيدًا عن الأصيل وتوحى الظروف 
بأن الأصيل ما كان إلا ليوافق لو عرض عليه الأمر . وكذلك فى حالة الوكالة الظاهرة 
حيث يدعى الشخص لنفسه صفة الوكالة « وهو إما ليس وكيلاً أصلا لإلغاء وكالته أو 
لعدم وجودها Les:‏ لأنه متجاوز لسلطاته . فإذا كان الطرف الآخر حسن النية لا يعلم 
بهذا التجاوز فى سلطات الوكيل أو بعدم وجود سند لوكالته » وكان الأصيل قد ساهم 
dial‏ وعدم حرصه فى خلق هذه الظروف التى أوحت إلى الغير بوجود الوكالة « فان 
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توقيع هذا الوكيل المزعوم أو المتجاوز يكون ملزمًا للأصيل . ومن ذلك غموض سند 
الوكالة » أو تركه تحت بد الوكيل برغم إلغائه أو عدم الإعلان عن إلغاء الوكالة 9" , 


شكل التوقيع | 


Úi, WY‏ للقواعد العامة قد يتخذ التوقيع شكلاً من أريعة « وفى الخط أو الإمضاء أو 

202 |البصمة أو الختم . ويقصد بالخط أن يكتب الشخص اسمه SULS‏ » أما الإمضاء فهو 

ا شكل تعود الشخص على أن يعبر به عن شخصيته ولو لم يكن مقروءا ما دام الشخص 

| | قد تعود عليه وارتضاه لنفسه . أما البصمة فهى بصمة الإصبع وعادة ما تكون بصمة 

_ ]الإبهام . وأما الختم فهو أداة تصنع من أى مادة عليها حفر يمثل اسم الشخص أو 
امضاءه : 


والأسئل أق CT‏ من هده الصوى الأزمعة يقن أن مكون Mg a‏ التوفيع.. Ko‏ 
القضاء يتردد فى قبول بعض الأشكال فى بعض الظروف . فالختم الذى يستخدمه 
الشخص الطبيعى لا يقبل إذا كان الشخص متعلما يجيد الكتابة » أو كان الختم لمدير 
فيجب أن يقرنه بالتوقيع بخط اليد ٠‏ لأن الختم يكون عادة فى حوزة السكرتير . كذلك 
لا تقيل اليصمة المنسوية الى من يجيد الكتابة أو الشخص المتعلم . 

وإذا كان للشخص حرية اختيار الخطوط التى يشكل منها إمضاءه » فإن ذلك مقيد 
بألا تكون خطوطًا بسيطة عديمة التعبير أو سهلة التقليد ‏ مثل خط واحد مستقيم ٠‏ بل 
يجب أن يكون فى الإمضاء بعضن ملامح اسم الشخص صاحب الإمضاء UI‏ 





مكان التوقيع : 
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مختصرا فى نهاية كل صفحة من صفحات العقد . 

كما بجر العمل Dai‏ على أن يوقع ركيس المنشاة أل المؤسسة على ta ial‏ 
الأخيرة فقط اكتفاء بتوقيع تابعيه على جميع صفحات العقد » ويعد هذا إقرارا منه لكل 
ما وقع عليه هؤلاء . 
الوشقة الأصلية . 

على أنه فى بعض الفروض قد تكون ملحقات العقد من الكثرة أو الضخامة بحيث لا 
يتسع الوقت لتوقيعها عند التوقيع النهائى للعقد من جانب صاحب الصفة فى التوقيع ؛ 
ويخاصة فى المواصفات الفندة والرسومات IE‏ هذه الأحوال يمكن الإشارة فى العقد 
الى أن الملحقات الموقغة من القنيين التابغين للطرقين تعتبر جوء! Y‏ يتجزا من naali‏ 
ومن ثم يشمل التوقيع على العقد هذه الملحقات برغم عدم التوقيع عليها 9" . 
توقيعه على العقد » ما دام التوقيع بحكم مكانه من الصفحة يوحى بأنه كان يمثل نهابة 
للكتابة التى وردت فى الصفحة 9" . 


التوقيع غير المتعاصر أو بين الغائبين . 


ا | وفى الأحوال العادية يتم التوقيع على العقد من جانب الطرفين فى الوقت ذاته » أى 
| تقاض : 

أ ولكن قد يحدث من الناحية العملية أن يوقع واحد من الطرفين على العقد » ثم يرسل 

| العقد إلى الطرف الآخر للتوقيع » سواء فى البلد ذاته أو فى بلد آخر » أى فى وقت 







وفى مثل هذه الحالة يكون من الأهمية بمكان معرفة مكان وزمان انعقاد العقد › 
وهل ينعقد بصدور التوقيع الثانى من صاحبه » أو بوصول الرسالة أو البرقية أو 
الفاكس الذى يحمل التوقيع » أو بعلم الطرف الآخر بوصول هذا التوقيع . وفى أى 
مكان يعتبر العقد قد تم » مادام كل توقيع قد حدث فى بلد مختلف عن البلد الآخر . 

وتبدو أهمية مسالة معرفة زمان ومكان انعقاد العقد فى التوقيعات غير 
المتعاصرة » فإن تحديد تاريخ العقد يتوقف عليه معرفة ما إذا كان القبول قد لحق 
بالإيجاب وهو ما زال قائمًا af‏ لا . مثال ذلك أن تحدد مدة لتوقيع مشروع العقد › 
فيصدر الخطاب الذى يحمل توقيع الطرف الآخر وموافقته على التعاقد فى خلال هذا 
الموعد ثم لا يصل إلى الطرف الآخر إلا بعد انقضاء هذا الموعد . 

كذلك قد sii‏ الخطاب الذى يحمل موافقة وتوقيع الطرف الآخر » فى أثناء إرساله 
بالبريد » فلو قلنا إن العقد ينعقد يصدور القبول لأصبح العقد LU‏ » بينما لى قلنا إن 
العقد لا siau‏ إلا بوصول القبول لم ينعقد العقد . 


يضاف إلى ذلك أنه فى بعض الأحوال تنتقل تبعة الهلاك من متعاقد إلى الآخر فى 
| ظة توقيع العقد . وعندئذ يكون من المهم معرفة ما إذا كان العقد قد انعقد بصدور 
القبول أو بوصوله . | 


وتبدو أهمية معرفة مكان انعقاد العقد ‏ فى أن اختصاص المحاكم قد يقوم على 
أساس المكان الذى أيرم فيه العقد » وما إذا كان داخل البلاد أو خارجها LS.‏ أن 
تحديد القانون واجب التطبيق على العقد يتحدد فى بعض الفروض على أساس مكان 
إبرام العقد » وذلك Giy‏ لأحكام القانون الدولى الخاص 7" . 

وما زال القضاء الفرنسى غير مستقر بعد على رأى بسبب إحجام محكمة النقض 


هناك عن حسم الأمر » باعتباره من مسائل الموضوع التى يستقل القضاة بالنظر فيها 
دون رقابة من المحكمة العليا 7 . 

على أن بعض القوانين حسمت هذه المسالة بنص تشريعى #), فاعتيرت أن العقد 
بين الغائبين ‏ أى الذين لا يجمعهم عند التوقيع مكان واحد ولا زمان واحد ‏ يتم فى 
الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الطرف الآخر بالقبول » ويعتبر وصول القبول قرينة 
على العلم به ما لم يثبت العكس » كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على وضع مخالف . 
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توتيؤن العقد : 


الأصل أنه يكفى لقيام العقد مجرد التراضى بين الطرفين » دون حاجة إلى اشتراط 
0 شكل خاص تفرغ فيه إرادة الطرفين . 


غير أنه فى بعض الأحوال ولاعتبارات عملية » قد لا يكتفى الطرفان باشتراط 





. الكتابة والتوقيع لقيام العقد » بل يتفقان أو يلزمهما القانون بأن يكون العقد موثقًا‎ PS 


ويقصد بتوثيق العقد Die‏ يتدخل موثق مختص فى تحرير العقد » حيث يقوم بقراءة 
العقد ومراجعته » وأحيانا يقوم هو بصياغته » ثم SU‏ من توقيع الطرفين أمامه , 
ويوقع هو بالتصديق إما على أن العقد قد حرر بمعرفته وإما بأنه اكتفى بالتصديق على 
توقيع الطرفين 7" . : 

وتختلف الدول فيما بينها من حيث تحديد من له سلطات واختصاص الموثقين . 
فالبعض يسمح بها لمكاتب خاصة بشروط معينة : ولكن أغلب الدول تعهد بهذه المهمة 
إلى موظفين عموميين تابعين لوزارة العدل . 

ومن فوائد توثيق العقود أن صياغتها تكون دقيقة باعتبار أنها تحرر بمعرفة موثق 
محترف ومدرب » أو هو على الأقل يقوم بمراجعتها فتتلافى بذلك ركاكة الصياغة وما 
با من مشكاات عى التنقيد x‏ 

كذلك يحتفظ الموثق بصورة من العقد الموثق » فتكون مرجعًا للخصوم أو القاضى 
عند فقد إحدى نسخ العقد أى الخلاف حول مطابقتها للأصل . 

ومن فوائد توثيق العقود أيضا أن العقد الموثق يصبح ثابت التاريخ » بمعنى أن 
التاريخ الذى يثبته فيه الموثق يكون حجة على الطرفين « فلا يجوز الادعاء من بعد بأن 
العقد قد حرر فى وقت غير الذى ذكر فيه » وهذه مسالة مهمة . ويخاصة فى الحالات 
التى ترتب فيها أسبقية التعاقد آثارا قانونية معينة « مثل ملكية المنقول . فإذا باع 
شخص بضائع لأكثر من شخص كل منهم بعقد مستقل فتنازعوا فيما بينهم « يفضل 
منهم من كان تاريخ عقده ÉG‏ - عن طريق التوثيق مثلاً ‏ وكان ذلك الشخص أسبق من 
و 


ومن فوائد توثيق العقود ai‏ أن تدخل الموثق بالتصديق على توقيع الطرفين يؤدى 
إلى اكتساب واقعة التوقيع صفة الرسمية « وهو ما يحرم Li‏ منهما من إنكار التوقيع 
فيما بعد » ولا يكون أمامه إلا الطعن بالتزوير إن كان يعتقد أن هذا التوقيع ليس 
توقيعه بل تم تزويره عليه . 

ومن silo‏ التوكيق Lau‏ أن ما GS‏ الموثق من مسائل شاهدها يتقش أن تلقاها 
من ذوى الشأن » مثل اثباته أن أحدهما قد سلم الثمن إلى الآخر » تعد حجة على 
الطرفين حتى يثبت العكس M‏ 


الآتار المترتبة على التوقيع : 


٠‏ | يترتب على التوقيع قيام العقد » وهذه مسالة بديهية » ولكن يثور التساؤل عما بد 
0 | كان مضمون القبول يتسع حتما ليشمل كل ما ورد فى مشروع العقد من أحكام 
]| منصوص عليها فيه ؛ أو محال إليها » وكافة ما ورد فى المستندات المرفقة بالعقد » وما 
ورد فى اللوائح الداخلية التى تحدد الشروط العامة للتعاقد التى يسير عليها أحد 
| الطرفين فى علاقاته بالغير . 





aiall القبول ونصوص الونيقة الرئيسية‎ -١ 

إذا ما انتهت المفاوضات إلى إعداد مشروع للعقد » فمعنى ذلك أن التعبير عن 
الإرادة قد اتخذ شكلاً مكتويًا » وعندئذ يقع القبول بالتوقيع على هذا المشروع . 

ووفقا للقواعد العامة فى الإثبات يعنى التوقيع انصراف الإرادة إلى قبول كل ما ورد 
فى الورقة . من جانب من ينسب إليه هذا التوقيع . 

ويمعنى آخر يكون كل ما ورد فى الورقة حجة على من وقع عليها بالموافقة » ما لم 
أخرى » أو إقرار Les‏ يخالفها من جانب من يتمسك بها 9" . 





ولكن Ja‏ يصدق ذلك أيضا ولو كان من وضع توقيعه على وثيقة العقد يجهل فعلا 
بعض النصوص أو العبارات التى وردت فيها Lapad:‏ فى الفرض الذى يستقل فيه 
الطرف الآخر بإعداد مشروع العقد ؟ ألا يتصور أن يستغل الطرف الذى أعد العقد 
هذه الفرضية فيدرج فى نصوص العقد عبارة أو لفظًا لصالحه « فلا يفطن الطرف 
الآخن إلى ذلك ويوقع العقد.وقىيرائق بان اللشروع لا لشف بحال Le‏ 85 الاتقاق ule‏ 
فى أثناء المفاوضات ؟ 


تنبهت العديد من التشريعات لهذه المسالة » فنصت فى مواطن متعددة على وجوب 
أن تكون بعض الشروط المهمة ظاهرة أو بارزة أو مما يلفت نظر القارئ › وفى حالة 
المخالفة يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بالشرط غير الظاهر فى مواجهة الطرف 
الآخر الذى لم يعد العقد . ويلاحظ ذلك فى عقود التأمين والتعامل مع البنوك وبيع 
السيارات والشقق السكنية وتعديل الاختصاص القضائي 09 

وفى غير هذه الحالات التشريعية الخاصة يشير مسلك القضاء إلى أنه يجب al jal‏ 
قرينة أن التوقيع على وثيقة العقد يفترض العلم بكل ما جاء بها . ومع ذلك فهى قرينة 
بسيطة تقبل إثبات العكس . 

وفى هذا الصدد ذهبت بعض أحكام القضاء إلى عدم جواز الاحتجاج على المتعاقد 
بالشروط المخالفة للقواعد العامة « التى تشير طريقة التوقيع إلى أنها لم تثر انتباه 
المتعاقد . ومن ذلك شروط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية CO‏ . وشروط تحديد 
الاختصاص القضائى المحلى بما يخالف قواعد قانون المرافعات (') . وشروط تحديد 
المسئولية أو الإعفاء منها 9( » والشروط التى تنقل تيعة الهلاك من عاتق أحد الطرفين 
إلى الطرف الآخر 9" . 

ويقع عبء SL‏ عدم معرفة مضمون بعض Le‏ ورد فى شروط وثيقة العقد على 
عاتق المتعاقد الذى يدعى بذلك . فإذا هى أفلح فى الإثبات » فإن الأثر المترتب على ذلك 
يختلف حسب أهمية الشروط محل الاعتراض . فإذا تبين أن الشرط كان من الأهمية 
بحيث لو كان المتعاقد يعلم به ما أقدم على التعاقد » ترتب على ذلك بطلان العقد فى 
مجموعه « Lain‏ يؤدى عدم العلم بالشروط الأقل أهمية إلى عدم نفاذها فى مواجهة 
المتعاقد 9") . 


ويديهى أن ما ينطيق على نصوص الوثيقة ال اد le Gai adan,‏ 
التوابع القانوتية للعقد Judge‏ بها الالتزامات التى يفرضها القانون ji‏ العرفت أو 
العدالة . فالقاعدة أن المتعاقد لا بلتزم Les‏ ورد فى العقد فحسب › à‏ يلتق انشا ينا 
يفرضه القانون والعرف والعدالة فى مثل هذا النوع من العقود »> ومن ثم فإن هذه 
التوابع القانونية للعقد تعد جزءًا من العرض أو الإيجاب ويلحقها القبول ولو لم يتم 
النص عليها فى العقد ‏ . 


: القبول والشروط الواردة فى ملحقات العقد‎ =Y 


wr‏ إذا اشتمل العقد على ملحقات تتضمن تفصيلات فنية من رسومات ومواصفات 

| وأحكام أخرى تتعلق بالتسليم والتنفيذ » فإنه تجرى الإشارة فى متن العقد إلى هذه 
| الملحقات على أنها جزء لا يتجزأ منه . وهنا يثور التساؤل Lee‏ إذا كان يفترض فى 
المتعاقد الذى وقع على وثيقة العقد العلم الكامل بكل تفصيلات هذه الملحقات . 

يبدو من مطالعة أحكام القضاء أنه إذا استقل أحد الطرفين بصياغة بعض ملحقات 
العقد - مثل القواعد العامة للبيع أو التوريد التى تضعها الشركات الكبرى لنفسها e‏ 
Lis‏ يكل sie‏ تدجل di‏ غلى أتها من Sale‏ الق Sail‏ تعتير gs‏ لآ di Den‏ 
ثم تبين أنها تنطوى على شروط مخالفة للقواعد العامة لصالح من وضعها » وقد وردت 
فى ملحقات العقد » وكان من الطبيعى أن تدرج فى متن العقد وليس فى ملحقاته ٠‏ 
لتكون أكثر إثارة لاهتمام المتعاقد الآخر : وقريبة جدا من إرادة القبول » فإنه يمكن 
الدفع بعدم الاحتجاج بها من قبل هذا الأخير متى أثبت asc‏ القلم بها حقيقة OV‏ 
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FO summer en مرحلة ما قيل التعاقد‎ ١ 


افا ملاسا قبل ME Ei‏ وت ت ت ت ا Ü‏ 
Y‏ إدارة المفاوضات وإبرام العقود EEE‏ 
ا ل وور رتت se dome‏ ج ي E‏ 
الباب الأول 
إدارةالفاوضات 
dagana‏ عد يعن بحت ته کک جد اسك للفلا سلا جيذ حك حب كح وجح اتح ا PI‏ 
الفصل الأول 
نهد بد diall polis‏ 
t‏ سی Î ako arav ina 1] > ake Reba kia Eki êa‏ 
البحث الأول 
بدء الفاوضات 
V‏ - أهسينة الغا وسات سق القاحية القاخر تة عات صب حرم كو هه 2 
Yf- ۸‏ : المفاوضات تمنع من الادعاء بالإذعان کج لهذا 
3 اقا hat‏ س d‏ اة W awose‏ 
.\ ثالثا : المفاوضات تفرض الالتزام باحترام الثقة 
باحتمال إبرام العقد --- W sante seront‏ 
Laly- ١‏ : المفاوضات تجعل الإيجاب من صنع الطرفين معا جك ® 
AY‏ خامسا : المقاوضات تجعل الإيجاب غير صالع للقبول .------ 4\ 
١٠١‏ - سادسا : المفاوضات تحدد مضمون الالتزام العقدى 0غ 


YTo 





Yj 
YY 
vE 
v£ 
YY 
YA 
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£ o 


den ee Slt Le اتو ئا رخات البانقة‎ 4 
ons EE الدعوة إلى التفاوض مسالة اتفاقية‎ - Vo 
sé ren ی چ دنت‎ ae التكييف القانونى لقبول التفاوض‎ N 
emma E En سق‎ NY 
E کو د م کت‎ EL sc P 2 VA 
02081 ll gants ll الدهوع‎ NA 


البحث التانى 
موضوع المفاوضات 
Y-‏ الإيجاب المشترك ue nues‏ او کر د کو ا ات 
١‏ المفاوضات العامة والمفاوضات العقدية كا عد ع ps‏ و E‏ ت دد 
كاك مقو CNE le le‏ ب دص مس امد م موس نات سد بت 
۳ _ العناصر الجوهرية للتعاقد -- وب EAEE‏ 
Yé‏ الاتفاق على نوع العقد ت کت ت ل ae‏ ت س نک ی ا مت 
Yo‏ الاتفاق على العناصر الأساسية للعقد ECE‏ 
VA‏ العناصر الموضوعية للعقد — سس سس سس سات 
١٣م‏ - العناصر الجوهرية والعناصر الثانوية للعقد he‏ 
YY‏ _ جزاء إغفال الاتفاق على بعض العناصر الجوهرية الموضوعية . --- 
٨۸‏ _ العناصر الشخصية أو الذاتية ا ا E‏ 
YA‏ العقود النمطية والظروف الذاتية للمتعاقد a nd ee‏ 
البحث الثالث 
نهد الفا و sileda‏ 
٠‏ - نجاح المفاوضات ES pre A EA‏ 
الطلب الأول 
إرادة التعاقد 
"١‏ المفاوضات والارادة الباطنة للتعاقد ع مدي بع سام وو ت کت شاشح 
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الوضوع 


EEE أولاً : الاتفاق على مشروع العقد مع تخلف إرادة التعاقد‎ YY 
فيها على الأرائة الظافرة وحيقا ود ر د‎ ons أسوال‎ ) 1_9 
212200000101010 — حالة وضوح عبارات العقد‎ - ١ Yi 
ne er ۔ ۲ - عيوب الإرادة التى لم تدخل دائرة التعاقد‎ ٥۵ 
ا ا ات ت‎ arr rare E EE یاو ا ا‎ 
E EE POE ENE EEE EIA —— تجاوز الوكيل حدود وكالته‎ _ ۷ 
ET ۷م - تجاوز ممثل الشخص الاعتبارى حدود سلطاته‎ 
1110110111 a التحفظ الذهتى.‎ £ _YA 
222155 ب) أحوال يعول فيها على الإرادة الباطتة‎ TA 
E PEA EANET 11 Los sait M. 
D D النقل غير الصحيح للإرادة‎ - 3-١ 
Rs ا‎ [ [ Hall #عا_ #- فوشن عنارات‎ 
ا‎ abd آلتن ذخلت داكرة‎ Les ji فو‎ £ - tT 
ثانيًا : إعلان الرغبة فى عدم الالتزام مع توافر إرادة التعاقد‎ - ٤ 
الطلب الثانى‎ 


تعفظات الإيجاب 
£o‏ - الإيجاب غير القاطع 


النصل الثانى 
التزامات Le‏ قل التعاقد 
ET‏ تقسييم Re AE‏ 
البحث الأول 
الالتزام بالإعلام قبل التعاقد 
۷ أساسن الالتؤام POPE non ro NEYL‏ 


yyy | 


ON حم‎ e us 


EA‏ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام العقدى بالنصيحة 
أو بتقديم | on‏ چ ا EE‏ 
EA‏ - حدود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد E EERE‏ حوبت 


٠‏ - محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد می واک د 


قا الطومات التملقة بالسقة الموشرية taldi‏ إلي akai‏ 

5 ۔ ۲ - المعلومات التى تمنع من قيام التدليس PEPEE‏ 

ST OT‏ الالتزام بالاعلام عن العيوب الكامنة فی الشىء te‏ اک کے کے 

LL. الالتزاء بالأعلام عن حقوق القير‎ € ot 
م بالإعلام عن حقوق الغد‎ 


البحث الثانى 
الالتزام بأصول التفاوض 


ققد اواك | E O‏ يقي ماه سه سس مره ع سد ب ري سه ا ت يديت 


المطلب الأول 
الالتزام بالا ستمرار فى الفاوضات 
S 6‏ کے ر و ت ج ا re‏ 
eV‏ امون الالتزام س ی الس" 


الطلب الخانى 
الالتزام بالهافظة على سرية العلومات 
lt 0‏ ل 
6 مضمون الالتزام کک وحن کے کے الكت د عنما ع ادا ت 


الفصل الثالثك 
العقود التمهيدية فى مرحلة الفاوضات 
٠‏ العقود التى تمهد لإبرام العقد النهائى ب وات نوارك عد داك ريت 





| مهت الأول 
العقود التمهيدية المتعلقة بمفاوضات العقد النهائى 
عقوي الا وكات ET a‏ 
5 أولاً : عقود الالتزام بالتفاوض an ue‏ 
ME al NN‏ لقف م ا وي VA‏ 
LÉ _ V6‏ : العف الكو ل E‏ 
Las, 16‏ : عقد تنظيم المفاوضات MR, ns Re mi Re‏ 
البحث الثانى 
العتود التمهيدية التعلقة بإابرام العقد النهائى 
se gl 5‏ مالقعاقه عق حافت واحد والوعن WT mme nes Jolall‏ 


الباب الثانى 
el pif‏ العقود 


۷ - تمهيد ed de‏ و ÉD és men ps‏ 
الفصل الأول 
صباغة العقد 
VA‏ - تقسيم 11111 ا 
البحث الأول 
طرق الصاغة i‏ 
VA‏ أولا > السباعة Ssolall‏ والضياقة المرنة ع ی O‏ 
شا :الحا lil tucat]‏ الحاءة EY. Saan‏ 
LE ۷١‏ ؛ الصماعة التفطنة sal‏ والشروط E cs taiii‏ 


SE | 


\oé 





a 1 التعريف بالمصطلحات المستخدمة فى العقد‎ _ ١ 


EER RENEE 1 وچ چ یب ست 1 ز‎ AA 
mr i ra ro pr ge العقد‎ dal VY 
Se SES LEP CE ENS EEE تحرير العقد بالكتابة‎ - VA 
pas hi IE ھچ دن ع الأب دي اتوي کک بوه‎ a نفان العقد و ی تي بعد لس‎ VA 
النصل الثانى‎ 
ضمانات التنفيد‎ 
ات‎ E عد ع‎ nn ne و چ‎ N تمهيد شعن نت‎ 6 
البحث الأول‎ 


الشروط المتعلقة بعقبات التنفيد 
AN‏ - شرط الضمان المالى pu om ein‏ کی ت 


Gr لام ب ا ا‎ pee =. تشرط التسكىم‎ AN 
سس سس عم م بسك مده عو ت‎ EAL سوط القوة‎ AF 
nu AA عت جد س م ہے‎ A توا‎ a شرط المفاوضات مم‎ - 4 
' الثاني‎ | 
الشروط التعلقة بعدم تنفيذ العقد‎ 
221111111011122 شرط وقف العقد‎ _ ٥ 
221111111 A 0 و0011‎ Ai كبري فة‎ A 
22221111 الشرط الجزائى‎ - AV 








للوضوق 

AA‏ - شرط تحديد المستولية العقدية EEEE‏ ا ا 
de‏ لع تلع esse ll‏ 
۹م - شرط التشديد فى المسئولية 101010001000000 


| الأمقاء من السكولية‎ hé À: 


النصل الثالث 
قيام العقد 


الطلب الأول 
القبول والالتزام بالنصيحة أو بالشورة 
AY‏ - العقد التمفهيدى «المشورة أو بالاعلام > ددنت cas‏ 
الطلب الثانى 
القبول والثقة بالطرف الآخر 
AE‏ الإخلال بالثقة المشروعة وأثره فى القبول ---- EEE‏ ب 


الطلب الثالت 

القبول والخطا فى العلومات 
6 الجزاء عن أخطاء ما قبل التعاقد من عد ا کے ai‏ علاطت جه عيبا حم حم احاح سب بس ايت 
all p Laïal 3‏ اتتعويفن مع طلب الإنطال الات عن ناسو بويت ,توي تت 
AV‏ - التعويض الذى يطالب به المدعى بالإبطال ال 
AA‏ التعويض الذى يطالب به المدعى عليه بالإبطال sas‏ 

6 جواز طلب التعويض عن أخطاء ما قبل التعاقد مع 
الإيقاء على العقد mme‏ 





et 
م - الخطاً السابق على التعاقد لا يؤدى حتما إلى الإبطال‎ 4 
البحث الثانى‎ 
شكل القبول‎ 
230513111151 107229 أت 8 سايم‎ 
الطلب الأول‎ 
قبول العقد‎ 
sn re lue کت‎ Sily] التعسن عن‎ Ve 
Se DE ATA OREN EE OUTRE -ارادة القيول‎ ۲ 
PE اراةة الكسن الاعمشتبارى صم‎ NY 
AN القبول مع التحفظ‎ - ٠١ £ 
------------------ للتعاقد‎ Css, ولاب القبول القي معن‎ 
52057008 أولاً : القبول المؤسس على اختلاف فى القهم‎ V2 
mine ثانيا : القبول المقترن بتعديل فى مشروغ العقد‎ - ۷ 
PRES ETN RER القبول عديم الأثر‎ VA 
21277 lo کی ورای‎ 1 ee LD ملا‎ 
ee e E LEATS RTT EET 
ERE EOE اقل الت 9 فة الطرف الاي‎ ۴ 
53210101 1 1 [111109 فى الول‎ poil - VA 
ot لبه سا‎ EOE القبول الضريع للعقد‎ NY 
à pal dis. الصنق‎ ail. ANS 
الطلب الثاتى‎ 
توقيع العقد‎ 
اک سو کیو ا ا‎ EE مدى ضرورة التوقيع لقيام العقد‎ NNO 


D D كك‎ a D كك‎ D SD US كك كك‎ US E سه ب سس سس ود كد كد كد كك‎ us 


7 الصفة فى التوقيع 


۷ - شكل التوقيع . NS en mms‏ 
VA‏ مكان التوقيع مع ووو SERIE RE‏ قم 
115 التوقيع غير abali‏ أو بين E aaneen galat‏ 
ا اه سدق سق PAA o ER‏ 
AY‏ الآثار المترتية على التوقية e a a a‏ 
YYA‏ عد ١‏ - القبول ونصوص الوشقة ia l i‏ للعقد TY‘ D=-‏ 
Y  AYY‏ القبول والشروظ الؤاردة فى ملهقات الفقذ VIN munis‏ 
الراجع' NS‏ 
مراجع باللغة الفرية 1[ ز12ز02 120 | ز ز [ ا ا N‏ 

بان بالإشارات اللمقية PE EEE se‏ اه 

- مراجع بلغة أجنبية كنت ی کی کے وكا لتنا کک ا EEN‏ 

الحتوى حت اجات لع لك موك رد بح حو بد بع E E E‏ ا ا ير CE‏ 


TET | 





p ۇق قى قى‎ ve 


- الدكتور محمد إبراهيم دسوقى . 
- من مواليد (أسيوط) بمصر فی ۱۹۳۷/۱/⁄۲۸م . 


+ الؤهل العلمى : 


. مخ‎ 
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م Jeall‏ الى 


- أستاذ القانون المدتى ووكيل LEK‏ الحقوق بجامعة أسشروظ . 


٠‏ الأنشطة العلمية ؛ 


- النظرية العامة للقانون والحق ٠‏ منشورات جامعة بنغازى . ٩۱۹۷م‏ . 
- مصادر الالتزام » مكتبة الطليعة بمصر > ۰م . 

- عقد التامين » الدار الحديثة » أسيوط 8م . 

- النظرية العامة للالتزام > دار إيهاب يمصر . ٥۱۹۸م‏ . 

- التعاقد إخلالا بحقوق الغير » دار إيهاب بمصر « 15/6م . 

- الالتزام بالإعلام قبل التعاقد > دار إيهاب بمصر à‏ ٥۱۹۸م‏ . 

- التأمين من ا مسؤولية » دار إيهاب بمصر » ٩۱۹۸م‏ . 
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